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 محمد السيد فارس
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 كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة  

 ( بفرنسا 1لقانون الخاص من جامعة مونبيليه ) دكتوراه في ا
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 "قَالُواْ سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لَنَا إِلَا مَا عَلامْتَنَا إِناكَ أَنتَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ" 

 ( 32سورة البقرة، آية رقم )

 "وَقُلْ رَبِ  زِدْنِي عِلْمًا" 

 ( 114سورة طه، آية رقم )

 الله صلى الله عليه وسلت: قال رسول 

"من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سه ل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن  
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له  

من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على  
لكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا العابد كفضل القمر على سائر ا

 دينارا، ولَ درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر"

 رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "فضل 
ي العابد كفضلي علي أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و  العالم عل

سلم: إن ملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت  
 ليصلون علي معلمي الناس الخير" 

 رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 
 عليه و سلم يقول: "إن الله لَ يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن  الله

يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رءوسا جهالًَ  
 فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا" 

 متفق عليه

: أي عن ابن عباس رضي الله عنهما: "قيل يا رسول الله من نجالس، أو قال
جلسائنا خير؟ قال: من ذًكراكمُ الله رُؤْيتَه، وزاد في علمكم منطقه، وذًكرًّكمُ 
الآخرة عَمَلَهُ"، وعن ابن عيينة: "قيل لعيسى عليه السلام: يا روح الله من  

نجالس؟ فقال: من يزيد في علمكم منطقه، ويذكركم الله رؤيته، ويرغبكم في  
ى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة،  الآخرة عمله"، رواهما العسكري. ورو 

: "إن لقمان قال لَبنه: يا بني   -رسول الله صلى الله عليه وسلم   –قال: قال 
عليك بمجالسة العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله ليحيي القلب الميت بنور  

الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر"، قال المنذري: سنده حسن. 
براني، والعسكري عن أبي جحيفة رفعه: "جالسوا العلماء، وسائلوا وعند الط

 الكبراء، وخالطوا الحكماء".
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 بست الله الرمم  الرميت

 ــــــــــــة  ـمقدم 
Introduction 

 تعريف العقد )التعاقد(: 

Définition du contrat: 
ــ        -1 ا الـ ــ  ا     هـ ــ  ــت التن يـــْ: ييـ »ـ كْ  ـــن ملح  ــ ــ  و ـ وا يقـــول الله عـ ــل وا   و  ـ ــل نـ آم 

ال علقلود    ــ  ،  مــا لقــ   ن صــدكع ماــركعو القــوان   الولــرية  مــر الاــار  الح ــيت، (1)ب
ْ ـ إن لـت ي ـ   ـْ ـ التاـريعام المعاصـرة  ـن موتلـل دول العـالت   مـن  وتضمنت  ل
ه ه القاعدة الإلهية الجامعة بعد صياغتها بما  تناسب وظـرو  العصـر،  تضـمنت ـ 

ه:  148ـ ال قــرة الولــى مــ  المــادة علــى ســق ْ المثــال  مــ  القــانون المــدنن مــا نصــك
 .  (2)"يجب تن    العقد طبقا لما اشتمْ عليه وبيريقة تت ق من ما  و به مس  النية"

ــى ال ــ  بمــا  ــانون ـ مــ   ــْ صــوخذ و ــ ذ ـ عل وســرعان مــا ع ــل  قهــان الق
 

، وقد اختلف أهل العلم والتأويل في معنى كلمة "العقود" التي أمر الله 1( سورة المائدة، الآية رقم 1)

ية الكريمة بعد إجماعهم على أن معناها ينصرف إلى "العهود"، جلّ شأنه بالوفاء بها في هذه الآ

فقال أبو جعفر: »و"العقود" جمع "عقد"، وأصل "العقد"، عقد الشيء بغيره، وهو وصـله بـه، 

كما يعقد الحبل بالحبل، إذا وصل به شـدا  يققـال منـه: "عقـد فـنن بينـه وبـين فـنن عقـدا، فهـو 

المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل، عن ابن  يعقده"«، وقال في موضع آخر: »حدثني

أبي نجيح، عن مجاهد: "أوفوا بالعقود"، ما عقد الله على العباد مما أحل لهم وحرم عليهم  وقال 

النـاس بيــنهم، ويعقــدها المــرء علــى نفســه  )   (، قــال  يتعاقــدهاآخـرون: بــل هــي العقــود التــي 

 المـممنين بالوفـاء بـالعقود التـي عقـدها الله تعـالى علـيهم، الزجّاج: "أوفوا بالعقود" خاطـ  الله

والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبـه الـدين  والعقيـد: الحليـف« )أناـر جـامع 

البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، حقّقه وأخرج أحاديثه: محمـود 

ـ  1423ية، ، دار المعارف المصـر9محمد شاكر، ج  & وراجـع أيضـا :  453ـ452، ص 2003هـ

تفسير القرآن العايم للحافا أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمشـقي المعـروف 

ـ   1422بابن كثير، تحقيق سامي بن محمد السنمة، دار طيبة للطباعـة والنشـر،  م، ج 2002هـ

 (  8-7، ص 10

 1337من التقنين المدني الفرنسي، والمادة   1134الحصر ـ المادة  ( ويقابلها ـ على سبيل المثال لا 2)

من قانون  231من التقنين المدني الجزائري، والمادة  107من القانون المدني الإيطالي، والمادة  

مـن القـانون  113من القانون المدني الأردني، والمـادة  87الالتزامات المدنية المغربي، والمادة 

 المدني السوداني 
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ــا تو ــب ب ــ ــان بم ــود والو  ــة العق ــة مــ  إل امي ــاو الإلهي ــه الم   ،ه مــ  الت امــام و قت
واســتنبيوا منهــا الم ــاو والمبــادن القانونيــة التــن تح ــت ت»ــوي  هــ ه العقــود وا  ــار 
التن تترتب عل ها والتن يأتن  ن مقدمتها مقد : "العقد شريعة المتعاقـد  "، و"نسـقية 

 .  (1)  ر العقود"، و"سليان الإرادة" 

ــد  -2 ــن Contratوالعقـ ــد  ـ ــى وامـ ــان لمعنـ ــد متراد ـ ــة،  والتعاقـ ــة العربيـ اللغـ
ــ    طــرا   ــه: يالجمــن ن ــةي بأن ــد يلعــرك  لغ ــد"، والعق ــد مــ  ماــتقام  لمــة "عق  التعاق
الانن وتقويتها، يلقـال: عقـد طر ـن الحقـْ إصا وصـْ  مـدهما بـا  ر بعقـدة تمسـ ها 
 ــأم ت وصــلها. ويليلــق علــى الضــمان والعهــد، يلقــال: عاقدتــه علــى  ــ ا إصا عاهدتــه 

يقـال: عقـد القيـن إصا  و بـه، و ميـن هـ ه المعـانن تـدور  عليه. ويدل علـى الو ـوخ،
 .(2)مول معنى الربط والاد  

 
( يققصد بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين أنه لا يستطيع أحد أطراف العقد ـ بحس  الأصل ـ أن ينقضـه 1)

أو يعدل في أحكامه، ما لم يسمح له العقد نفسه بذلك أو يسمح لـه بـه القـانون، كمـا لا يملـك أن 

مـا يصرف آثاره إلى غيره، فالواج  تنفيـذ العقـد فـي جميـع مـا اشـتمل عليـه مـن أحكـام، وهـو 

من القانون المدني المصري بقولها: »العقد شـريعة  147تضمنته الفقرة الأولى من نص المادة 

المتعاقدين، فن يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسبا  التـي يقررهـا القـانون«، 

الغيـر إلا  ويققصد بمبدأ نسبية أثر العقود انصراف آثار العقد فقط إلى طرفيه وعدم انصرافها إلـى

في حالات معينة وضمن حدود محددة من جهـة، ومـن جهـة ثانيـة عـدم إمكانيـة إلـزام الأطـراف 

المتعاقدة إلا بمـا تضـمنه العقـد أو تفرضـه طبيعـة المعاملـة، أمـا مبـدأ سـلطان الإرادة فيعنـي أن 

فى حـول الإرادة هي أساس العقد وهي قادرة وحدها على إحداث الآثار القانونية، راجع لشرحٍ أو

هذه المبادئ على سبيل المثال: عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 

 508، ص 1952الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الأولى، دار النشر للجامعـات المصـرية، 

 29فقـرة  ،1968وما يليها & اسماعيل غانم، النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، القاهرة 

وما بعدها & جميل الشرقاوي، النارية العامة لنلتـزام، مصـادر الالتـزام،  87وما يليها، وفقرة 

وما بعدها & عبد المنعم البـدراوي، الناريـة  56، ص 1995الكتا  الأول، دار النهضة العربية 

ومــا  59 ، ص1968العامــة لنلتزامــات، الجــزء الأول، مصــادر الالتــزام، دار النهضــة العربيــة 

 بعدها  

اغـ  الأصـفهاني،، 2) د، المشـهور بالرل حمـل سـين بـن مق فردات في غري  الققرآن، لأبـي القاسـم الحق ( المق

د سي دّ الكينني، الطبعة الأولى، دار المعرفة، بيروت،  حمل & وقد اتفـق  510، ص 1985تحقيق مق

عقده العاقد على أمر يفعله هو، أو أئمة اللغة على أن إطنق لفا العقد له معنيين: »العقد هو ما ي

ما يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إيـاه فسـمى البيـع والنكـاح وسـائر عقـود المعاوضـات 

عقودا  لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدا  لأن 

رك، وكذلك العهـد والأمانـة لأن معطيهـا الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الت

قد ألزم نفسه الوفاء بها وكذا كل ما شرط الإنسان على نفسه في شيء يفعله في المسـتقبل فهـو 
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عريف الاصيلامن للعقد  و التعاقد لدى  قهان القانون  هـو  تمثـْ ت ما ع  ال
" توا ق إرادت    و  كثر على إناان رابية قانونية  و تعـد لها  و إنهاههـاعندهت  ن: "

(1) . 

مـ   Conventionح القانون ن   مصيلح الات ـاع وقد  ان يلم ك  بعض شرا
،  الات اع عندهت هو توا ق إرادت    و  كثـر م   انبذ آ ر Contratوالعقد  انب، 

على إناان التـ او  و نقلـه  و تعد لـه  و إنهاهـه، و مـا العقـد  هـو   ـف مـ  الات ـاع 
رقـة  ـان لهـا ، وهـ ه الت (2)عند هـلالان  هـو يقتصـر علـى إناـان التـ او  و نقلـه  قـط 

 ــ ور تاريويــة نقلهــا القــانون المــدنن ال رنســن عــ  بعــض شــراح القــانون القــدامى 
وتضــمنتها نصــوق القــانون المــدنن ال رنســن القــديت، ول»ــ  هــ ه الت رقــة قــد  قــدم 

 
عقد وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلك«، راجع في هذا الشأن: أحكام القرآن، للإمـام أبـي بكـر 

وا أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص في تفسير قولـه تع ـ فقـ وا أاوا نقـ ينا آاما ذ  ا اللـ ا أايههـا الى: ﴿ياـ

﴾ ]المائدة:  & وفـي المعنـى  295، 294، ص 2، ج1992[، دار إحيـاء التـراث العربـي 1ب الاعقققود 

نفسه: لسان العر ، لأبـي الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن أحمـد الأنصـاري 

لطبعة الأولى، بالمطبعـة الأميريـة ببـولاق الخزرجي الإفريقي المصري، المعروف بابن مناور، ا

 هجرية، مادة عقد  1301مصر، 

& اسـماعيل غـانم،  117( راجع على سبيل المثال لا الحصر: السنهوري، الوسـيط، السـابق، ص 1)

& توفيـق حسـن فـرج،  31، ص 27النارية العامـة لنلتـزام، مصـادر الالتـزام، السـابق، فقـرة 

  234، ص 1969رية العقد، مطبعة دار النشر للثقافة بالإسكندرية، النارية العامة لنلتزام، نا

( أشار إلى هذه التفرقة بين العقـد والاتفـاق علـى سـبيل المثـال مـن الفقـه المصـري: السـنهوري، 2)

& ولمزيد  52& جميل الشرقاوي، النارية العامة لنلتزام، مرجع سابق، ص  117السابق، ص  

 قه الفرنسي: من البيان راجع أيضا  من الف

Pour cette distinction v. notamment, L. JOSSERAND, théorie 

générale des obligations, les principaux contrats du droit civil, les 

contrats, tome I, Sirey 1930, p. 23 et s. & G. MARTY et P. 

RAYNAUD, Droit civil, Introduction générale à l’étude du droit, t. III, 

1er v., 2e éd., par F. CHABAS, Sirey 1956, p. 78 et s. & Ch. AUBRY et 

Ch.-F. RAU, Cours de droit civil français, Tome I, par Paul Esmein, 

7e éd., Librairies techniques 1961, p. 134 et s. & J. CARBONNIER, 

Cours de droit civil, année 1956-1957, service d’édition des cours de 

droit de la faculté de droit, Paris, 1956, p. 11 & Contra, B. OPPETIT, 

«L’engagement d’honneur», D 1979, p. 111 & E. PUTMAN, «Kant et 

la théorie du contrat», RRJ 1996, p. 85 et s. & E. SAVAUX, La théorie 

générale du contrat, mythe où réalité, LGDJ, t. 264, 1997, p. 12. 
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مـ  التقنـ   المـدنن ال رنسـن  1101 هم تها ا ن بعد  ن استعمْ الماـر  ـ بالمـادة 
ــد ــى وامـ ــيلح   بمعنـ ــالن ـ المصـ ــا (1) الحـ ــو مـ ــان ، وهـ ــه والقضـ ــه ال قـ ــتقر عليـ اسـ

 .(2)ملا راي 
 المقصود بالتصرف القانوني: 

Notion d’acte juridique: 

ر  نا  نه م  الم  د  ن مستهْ ه ه الدراسة  ن نعـرك  التصـر  القـانونن  -3
بعــد تحد ــد المقصــود بالعقــد لمــا ســو  نتعــرف لــه بالت صــ ْ  يمــا بعــد مــ  تحد ــد 

للتعاقـد مـن الـن ا وا ـتلا  ال قـه مولهـا،  »مـا سـنرى لامقـاي  ـن اليقيعـة القانونيـة 
مولعه  ن ال قه قد انقست إلى ر     على طر ن نقيض  ن شأن ت» يف التعاقـد مـن 
الن ا،  البعض ر ى  نه  نتمن إلـى طاه ـة العقـود بـالمعنى الضـ ق، والـبعض ا  ـر 

 اعتقره تصر اي قانونياي بالإرادة المن ردة.  

 ؟  Acte juridiqueلتصر  القانونن ما معنى ا
يجـب ـ عل نــا بــادن ص  نـدن ـ  ن نقــرر مــا اسـتقر عليــه ال قــه منـ   مــ  بع ــد 
م   ن مصدر الالت او هـو السـقب القـانونن المناـ، لـه،  ـالالت او هـو وا ـب قـانونن 
 ــاق لا  تحمــْ بــه الاــوف إلا لســقب معــ  ، وســوان  ــان هــ ا الســقب  تمثــْ  ــن 

االاـوف بالــ ام دون  قرانـه مـ    ـراد المجتمـن،  و تعـ   إلــى واقعـة تعـ   إلـى هـ  

 
مـن تقنينـه المـدني بأنـه: "اتفـاق يلتـزم بمقتضـاه  1101( يعرّف المشرع الفرنسي العقـد بالمـادة 1)

 شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو بالامتناع عنه"  

Art. 1101 du Code civil français: «Le contrat est une convention par 

laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs 

autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» & v. pour les 

jurisprudences, Cass. 3e civ., 19 sep. 2012, D., n° 11-13.679, n° 11-

13.789 & Cass. 3e civ., 3 nov. 2004, D., n° 03-15.624. 

( ومن الجدير بالذكر أن القضاء المصري قد استقر بدوره على المساواة بين لفاي العقد والاتفاق، 2)

فها هي محكمة النقض المصرية تقضي وبكل وضوح: »العقد ـ وعلى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه 

ابريـل  27ي )   («، نقـض مـدني المحكمة ـ يصـدق علـى كـل اتفـاق يـراد بـه إحـداث أثـر قـانون

مـارس  31& نقـض مـدني  948، ص 192، طعن رقـم 34، مجموعة أحكام النقض، س 1983

   536، ص 112، رقم 36، مجموعة النقض، س 1985
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اليقيعة،    سوان  انت واقعة إنسانية،  و واقعة طقيرية،  الواقعـة المناـ ة للالتـ او 
إصن ـ    مصدر الالت او ـ تعد  ـْ واقعـة  و مـدع يعتـد بـه القـانون ويرتـب عليـه   ـراي 

 . (1) و متى انقضاهه مع ناي،  إناان الت او،  و نقله،  و تعد له، 
وقــد  ــرى ال قــه  يضــاي علــى تقســيت مصــارد الالتــ او إلــى نــوع   مــ  الوقــاهن، 

، Actes juridiques، ووقــاهن   ــرى قانونيــة Faits juridiquesوقــاهن ماديــة 
ــاهن  ــة". والوق ــق عل هــا  يضــاي اســت "التصــر ام القانوني ــرة هــن مــا يليل ــاهن ال   والوق

  عمـْ اليقيعـة  و مـ   عـْ الإنسـان ويرتـب القـانون المادية هن  ْ مـدع مـاد  م ـ
عليــه   ــر معــ   دون  ن ي ــون لــفرادة د ــْ  ــن إمــداع هــ ا ال ــر، وبصــر  الن ــر 
ع  الدور ال   لعقتـه الإرادة  ـن إمدا ـه إن  ـان الحـدع المـاد  مـ   عـْ الإنسـان، 

 بغ ره.  وصلك  واقعة الم لاد  و الو اة، وال عْ ال   يصدر م  الاوف  يضرك به 
 ما التصـر ام القانونيـة ـ محـْ الحـد   ـ  هـن: اتجـاه الإرادة إلـى إمـداع   ـر 

وسـواني و ـدم هـ ه الإرادة إرادة   ـرى تتوا ـق معهـا  و لا، وعلـى صلـك  قانونن مع  ،
 . (2) إن م هوو التصر  القانونن يامْ العقد والتصر  بالإرادة المن ردة 

 
( وينحا أننا نتكلم هنا عن المصدر المباشر لنلتزام، أما المصدر غير المباشر فهو دائما  القانون، 1)

جود الالتزام أو تخلفه هي إرادة المشرع نفسه، فالقانون هو الذي يوجد الحق فالقوة التي تقرر و

ويحميه، راجع في هـذا الصـدد: أحمـد حشـمت ابـو سـتيت، ناريـة الالتـزام فـي القـانون المـدني 

ومــا بعــدها & أنــور ســلطان،  578، ص 1954، مطبعــة مصــر، 2الجديــد، مصــادر الالتــزام، ط

، ص 389، بند 1983زام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، الموجز في النارية العامة لنلت

، الناشـر غيـر معـروف، طبعـة 2وما يليها & سليمان مـرقس، الـوافي فـي الالتزامـات، ج  402

، مصـادر الالتـزام، 1& عبد الحي حجـازي، مـوجز الناريـة العامـة لنلتـزام، ج 23، ص 1987

& عبد الودود يحيى، الموجز في النارية العامـة وما بعدها  385، ص 1955المطبعة العالمية، 

ومـا بعـدها &  216، ص 1987لنلتزام، القسـم الأول، مصـادر الالتـزام، دار النهضـة العربيـة، 

 وما يليها & وأنار أيضا : 33جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens et les obligations. 2e partie, 

PUF, 1957, n° 22 et s. ; au même auteur, Les obligations, 22e éd., PUF, 

2000, n° 21 et s. & J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les 

obligations, t. 1, L’acte juridique, 11e éd., A. Colin, 2004, n° 59 et s. & 

A. BÉNABENT, Droit civil, Les obligations, coll. Domat, 10e éd , 

Montchrestien, 2005, n° 40-45. 

( لمزيد من البيان حول مفهوم التصرف القانوني بصفة عامة أنار علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: 2)

وما بعدها؛ وللمملف نفسه: مصـادر الحـق فـي الفقـه الإسـنمي،  128السنهوري، السابق، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ة والفارق بينه وبين العقد: التصرف القانوني بالإرادة المنفرد 
Distinction entre acte juridique unilatérale et contrat: 

م  تعري ه ـ هـو ات ـاع علـى إمـداع   ـر قـانونن معـ  ،  ظهرالعقد ـ  ما  -4
وال »رة التقل دية القديمة للعقد ـ والمورو ة ع  القانون الرومـانن القـديت ـ تسـتل و  ن 

إرادتـن شوصـ   موتل ــ   علـى القـْ، متــى ولـو  ـان عقــداي  ي ـون العقـد توا قـاي نــ  
وعلـى صلـك إ مـا  غالقيـة ال قـه منـ  ، Contrat unilatéraleمل مـاي لجانـب وامـد 

 . (1) م  طويْ 

 
لجـــزء الأول، مقدمـــة العقـــد، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه الغربـــي، ا

وما يليها & توفيق حسن فرج، الناريـة العامـة لنلتـزام، ناريـة العقـد،  41، ص 1954ـ1953

ومـا  407وما يليهـا & أنـور سـلطان، مصـادر الالتـزام، السـابق، ص  348سابق الإشارة، ص 

وما بعدها & ومن الفقه  393السابق، ص يليها & عبد الحي حجازي، مصادر الالتزام، المرجع 

 الفرنسي:

F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les 

obligations, 8e éd., Dalloz, 2002, p. 51 et s. & A. BÉNABENT, Ibid., n° 

41. 

 contrat unilatéral( ويقول الأستاذ السنهوري في هذا الصدد: »والعقـد الملـزم لجانـ  واحـد 1)

هو كسائر العقود لا يتم إلا بتوافق إرادتين، وهذا بخنف العمل القانوني الصادر من جان  واحـد 

Acte juridique unilatéral ثـم فإنه يتم بإرادة واحدة ويكون التعبير بلفـا جانـ  واحـد ،»

لمودع أن يضر  لذلك مثالا  بعقد الوديعة غير المأجورة التي يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو ا

يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفاه وأن يرده عينا  دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع 

& أحمـد حشـمت  133ـ132، وبصفة خاصة ص 118، 117عنده، راجع الوسيط، السابق، ص 

ومـا بعـدها & فـي المعنـى نفسـه، عبـد المـنعم  571أبو سـتيت، مصـادر الالتـزام، السـابق، ص 

لنارية العامة لنلتزامات، الكتا  الأول، مصادر الالتزام، الناشر غيـر معلـوم، طبعـة البداروي، ا

& محمود جمال الدين زكي، نارية الالتزام في القانون المدني المصري، الناشر   39، ص 1971

وما يليها & عبدالفتاح عبـد البـاقي، ناريـة العقـد والإرادة  35، ص 1976غير معروف، طبعة 

ومــا بعــدها &  676ومــا بعــدها، وخاصــة ص  33، ص 1984ر النهضــة العربيــة، المنفــردة، دا

وما يليها & عبدالرشيد مأمون، الوجيز فـي  35جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، السابق، ص 

النارية العامة لنلتزامات، الكتا  الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، سنة النشر غيـر 

ول الأستاذ "جوسـيرا" المضـمون نفسـه بـالحرف الواحـد حتـى قبـل أن & ويق 25معلومة، ص 

ينطق به الفقه المصري: "العقد يستلزم على الأقل تنقـي إرادتـين، حتـى ولـو تعلـق الأمـر بعقـد 

ملزم لجان  واحد، بمعنى عقد لا ينشئ إلتزامات إلا على عـاتق طـرف واحـد، وهـو يفتـرق عـن 

 ذي ينتج من التعبير عن إرادة واحدة":التصرف القانوني من جان  واحد، وال
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ـ ومــن   ــول  (1)غ ــر  نــه قــد   ــ  بعــض شــراح القــانون  ــن  لمانيــا و رنســا 
 ـردة  مصـدر للالتـ او علـى القرن التاسن عار الم لاد  ـ  نادون بأهمية الإرادة المن

 ساس  ن اشتراط توا ـق إرادتـ   داهمـاي لإناـان الالتـ او يسـد البـاخ دون لـروخ مـ  
التعامْ يجب  ن  تسن لها صدر القانون،  لا يم   بغ ر الإرادة المن ـردة ـ مـثلاي ـ  ن 
ن سر  يف يستيين شوف  ن  ل و ن سه بعرف يقدمه للجمهـور    لغ ـر شـوف 

ن الــداه  غ ــر مو ــود  ــن الحــال ول»نــه ســ و د  ــن المســتققْ،  و معــ  ، وقــد ي ــو
ي ون مو وداي ول»  مال ن نه وبـ   الققـول ماهـْ بـأن مـام ققـْ صـدور الققـول منـه 
 و  قد  هل ته،   ن  ْ ه ه ال روف وغ رها لا يم   القول نو ـود الالتـ او  ـن صمـة 

اــان الإرادة المن ــردة للالتــ او المــد   إصا اســتل منا توا ــق الإرادتــ     ــالقول بجــوا  إن
 ر ن ه ا الحرج،  ت  نه ليا  ـن المنيـق القـانونن مـا يمنـن مـ   ن  لتـ و الاـوف 

 
«Le contrat suppose la rencontre d’au moins deux volontés, même s’il 

s’agit d’un contrat unilatéral, c’est-à-dire d’un contrat qui ne crée 

d’obligations que dans le chef d’une partie. Il se distingue ainsi de 

d’acte juridique unilatéral, qui est le fruit de la manifestation d’une 

seule volonté», L. JOSSERAND, théorie générale des obligations, les 

principaux contrats du droit civil, tome I, Sirey 1930, p. 27 & J. 

CHABAS, De la déclaration de volonté en droit civil français, thèse 

Paris 1931, p. 146 et s. & v. aussi, H. MAZEAUD, Leçons de droit 

civil, obligations, théorie générale, t. I, 3e éd., Montchrestien, 1966, p. 

347 et s. & H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit 

civil, Obligations, Théorie générale, 9e éd., par F. CHABAS, 

Montchrestien, 1998, n° 92 et s. & R. DEMOGUE, Traité des 

obligations en général, Rousseau, 1923, t. I, n° 40 et s. et n° 89 et s.  

ز" SIEGEL( وأشهرهم من الألمـان "سـيجل" 1) مـ  را ، WORMS، ومـن الفرنسـيين "رينيـه ووق

 رادة كمصدر لنلتزام: راجع نارية الفقيه الأخير عن الإ

R. WORMS, De la volonté unilatérale, considérée comme source 

d’obligation, en droit romain et en droit français, Thèse doc., Univ. de 

France, faculté de droit de Paris 1891, n° 22 et s. & V. aussi en même 

sens, R. SALEILLES, Étude sur la théorie générale de l'obligation 

d'après le premier projet de code civil pour l'empire allemand, préface 

H. Capitant, LGD 1925, p. 234 et s. & J. MARTIN DE LA MOUTTE, 

L'acte juridique unilatéral, essai sur sa notion et sa technique en droit 

civil, Thèse doc., Toulouse, 1949, n° 67 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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بإرادته  الإنسان مر  ن  ن يق د ن سـه  ـن الـداهرة التـن يسـمح نهـا القـانون، نـْ إن 
ــاصاي منــه  ــن ن ريــة توا ــق الإرادتــ  ، إص الإرادة المن ــردة ــا  شــد ن   ســليان الإرادة هن
تصــبح قــادرة ومــدها علــى إيجــاد الالتــ او، وهــ ا  قصــى مــا يصــْ إليــه ســليانها، وقــد 

 .(1)انتصر له ه الن رية غالقية ال قه  ن مصر و رنسا 
وعلى ه ا  إنـه  قـدو ال ـارع  ليـاي نـ   العقـد والتصـر  القـانونن بـالإرادة  -5

 ي ـون تصـر اي  دةوام ـ بـإردة القـانونن التصـر  ناـأ المن ـردة  ـن ال قـه القـانونن،  ـإن

   ـرى، يلسـمى بإرادة اقترانها القانونن التصر  طقيعة ل مت من رداي لا عقداي، وإصا إردياي 

 بالعقد. التصر  القانونن م ن  ذ 
وا  ــار القانونيــة التــن يم ــ   ن ترتقهــا الإرادة المن ــردة متنوعــة،  ــيم   لــفرادة  

 
( كان الأستاذ السنهوري يرى أن الحالات النـادرة التـي وردت فـي القـانون المـدني الحـالي والتـي 1)

مـدني، وإنشـاء الممسسـات  93تاهر فيهـا الإرادة كمصـدر لنلتـزام ـ كالإيجـا  الملـزم بالمـادة 

ـ  1066لعقار المرهون رهنا  رسـميا  بالمـادة ، وتطهير ا162، والوعد بجائزة بالمادة 70بالمادة 

لا تقيم نارية عامة تسمح بالإرادة المنفردة أن تكون مصدرا  مباشرا  لنلتزام، وإنما يكون مصدر 

الالتزام في هذه الحالات هو نص القانون مباشرة وليس الإرادة في حد ذاتهـا، لمزيـد مـن البيـان 

ومـا بعـدها & لكـن انتصـر غالبيـة الفقـه  183ص  راجع في هذا الصـدد: السـنهوري، السـابق،

للمذه  العكسي الذي يعتبـر الإرادة المنفـردة كافيـة لإنشـاء الالتـزام، راجـع: أحمـد حشـمت أبـو 

وما بعدها & عبد المـنعم فـرج الصـده، مصـادر  578ستيت، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

الالتـزام، مكتبـة عبـدالله وهبـه،  & عبد الحي حجـازي، مصـادر 422الالتزام، مرجع سابق، ص 

وما بعدها & توفيق حسـن فـرج، مصـادر  384، وأيضا  ص 216القاهرة، بدون سنة نشر، ص 

وما بعدها & ومن الفقه الفرنسي راجع  352وما يليها، وص  233الالتزام، سابق الإشارة، ص 

 على سبيل المثال:

A. RIEG, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil 

français et allemand, thèse Strasbourg, 1961, n° 435, p. 448 et s. & E. 

GAILLARD, La notion de pouvoir en droit privé, préf. G. CORNU, 

Economica, 1985, n° 201 et & J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. 

SAVAUX, Les obligations, op. cit., n° 59 et s. & J. GHESTIN, Ch. 

JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e 

éd., LGDJ, 2002, n° 891 et s. & F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. 

LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 8e éd., Dalloz, 2002, p. 51 et s. 

& P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, Essai sur la transformation du 

droit privé des rapports contractuels, Bibl. dr. priv., LGDJ, 2004, n° 12 

et s. & Contra, J. CHABAS, De la déclaration de volonté en droit civil 

français, thèse Paris 1931, p. 147 et s. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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د بجـاه ة،  مـا يم ـ   ن تنقـْ مقـاي  المن ردة  ن تنا، مقاي شوصياي،  إناان الوقـف والوع ـ
ع نيــاي،  مــا  ــن الوصــية، ويم ــ   ن ت يــْ هــ ا الحــق،  مــا  ــن التنــا ل عــ  مــق ع نــن،  
وتسـتيين الإرادة المن ــردة  يضـاي  ن تنهــن بعـض العقــود،  عقـد الو الــة وعقـد العمــْ غ ــر  

 . ( 1) محدد المدة،  ما يم    ن  ترتب عل ها   ر  اشل،  ما  ن الإقرار ننسب ط ْ  
ويقدو  ن ال قه الإسلامن سقق  مين التاريعام ـ القديمة والحد ثة ـ  ـن  -6
بالإرادة المن ردة، نْ إن غالقية ه ه التاريعام لا تعـر  إلـى  ومنـا هـ ا  العقدمعر ة 

م هوماي للعقد  نعقد بإرادة وامدة، نْ ولا تعر  ن رية عامـة للتصـر  القـانونن الـ   
ــردة  و  ــالإرادة المن ـ ــتت بـ ــانون  ـ ــ  القـ ــة مـ ــة المورو ـ ــة القديمـ ــرة الباليـ ــك لن ال »ـ صلـ

الرومانن لا ت ال تسيير على  صهان ر ـالام وشـراح القـانون  ـن مع ـت دول العـالت، 
بالرغت م   نه قـد ولـح لهـلالان الاـراح مـدى  هميـة الإرادة المن ـردة لحـْ  ث ـر مـ  

 .(2)الما لام القانونية  ما سلل القيان 
 م   قهان الاريعة الإسلامية عندما  ت»لمون عـ  العقـود  لقد لومظ  ن  ث راي 

التن تتت بإرادت   ـ  القين والإ ارة ـ يقصرون تعريف العقد على المعنـى الـ   يقتـرن 
ــدما  ــر  نهــت عن ــ  رون العقــد بــإرادة المو ــب ومــده، غ  ــالققول، ولا    يــه الإيجــاخ ب

عتــاع واليمــ  ،  ـــإنهت لا  ــ  رون التصــر ام التــن تــتت بــإرادة من ــردة،  ــاليلاع وال
 ترددون  ن إلا ة  لمة عقد إل ها، والهـت مـ  هـ ا  لـه  ن العقـد بـالإرادة المن ـردة 
ان »لت   مــ  ن   ي  الل غ و   ــ  ل بــ   انــت  ــن  تــاخ الله عــ  و ــْ،  قــد قــال تعــالى: يلا   للا ا ــ  لكلتل   

 
ة الإرادة المنفـردة كمصـدر لنلتـزام علـى سـبيل المثـال: أحمـد  ( راجع لمزيد من البيـان حـول آثـار ناري ـ1) 

وما بعدها & سليمان مرقس، الوافي، السـابق،    581حشمت ابو ستيت، مصادر الالتزام، السابق، ص  

ومـا بعـدها & عبـد المـنعم فـرج الصـده،    354وما يليها & توفيق حسن فرج، السابق، ص    234ص  

 وما يليها & ومن الفقه الفرنسي:   445، ص  1971ة،  مصادر الالتزام، دار النهضة العربي 

R. WORMS, De la volonté unilatérale, op. cit., p. 90 et s. & Ch. 

LARROUMET, Droit civil, Les obligations, Le contrat, t. III, 1re 

partie, 6e éd, Paris, Economica, 2006, n°104, p. 92 et s. & J. FLOUR, 

J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les obligations, L’acte juridique, op. 

cit., n° 500 et s. & P. MALAURIE et L. AYNÈS, Obligations, t. II, 

Contrats et quasi-contrats, 11e éd., 2001, n° 45 et s. & F. TERRÉ, Ph. 

SIMLER et Y. LEQUETTE, Ibid., n° 53, p. 61 et s.     

المعنى راجع بصفة خاصة: مصطفى الزرقاء، المدخل إلى نارية الالتزام العامة في الفقه  ( في هذا2)

 وما يليها  113، ص 1999الإسنمي، دار القلم، الطبعة الأولى 
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م ان    تلتل ال  ي  د  ل »     للا ا   لكلت  ب م ا ع ق   ،    عقد اليم   المل و.  (1)و 
 العقــد  ــن ال قــه الإســلامن ياــتمْ ـ إصن ـ علــى معن ــ   :  مــدهما عقــد بــإرادت    
علــى القــْ، وهــ ا مثــْ عقــود القيــن والإ ــارة والاــر ة وســاهر العقــود التــن ياــترط   هــا  
تلاقــن الإيجــاخ بــالققول، و ان هــا: عقــد بــإرادة وامــدة، وهــو  نعقــد بمجــرد الإيجــاخ مــ   

قــد   لــ و ن ســه بالعقــد، وهــ ا مثــْ عقــود اليمــ   والنــ ر والضــمان والوقــف والحوالــة،  العا 
 العقد ال  ر مثلاي  نعقـد عنـد الحنانلـة بـإرادة المح ـْ ومـده إصا  ـان المحـال عليـه مل  ـاي،  
والضمان  يضاي  نعقد عندهت بإرادة الضـام  ومـده، والوصـية علـى غ ـر ملعـ ك  تعتقـر مـ   

ملع ك  ـ بات اع ال قهـان  ميعـاي    ردة ـ  الوقف على غ ر عقود الإرادة المن 
، و مـا الوصـية  ( 2) 

ــد  م  ــك لملعــ ك   هــن ت تقــر إلــى الققــول عن  ن    ( 3) هــور ال قهــان، و ــن قــول لــمنن لمال
الوصية تنعقد بالموم ـ    موم الموصن ـ ويح ـت نـ لك ققـْ ققـول الموصـى لـه، وتعتقـر  

 .  ( 4)  قهان الحنفية  الهبة م  عقود الإرادة المن ردة عند بعض 
 : في أغلب الحالات   ارتباط فكرة التعاقد مع النفس بفكرة النيابة 

Liason du contrat avec soi-même et de la représentation  
 رتبط م هوو التعاقد من الن ا ب »رة النيابة  ـن التصـر ام القانونيـة  ـن  -7

 
  89( سورة المائدة، الآية رقم 1)

( المغني، لأبي محمـد موفـق الـدين عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي 2)

ـ 1388الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبـة القـاهرة،  ، ص 4م، ج 1968 -هـ

  481و  480، ثم ص 473،،468

( منح الجليل على مختصر خليل، لمحمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله المـالكي، المعـروف 3)

ـ ـ 1409بالشيخ عليش، دار الفكر، بيـروت  الـك يـرى أن القبـول ، وم648، ص 4م، ج 1989هـ

شرط في صحة الوصية، ومعنى ذلك أنها تنعقد بإرادة الموصي وحدها ولكن لا تتم إلا إذا رضـي 

الموصى له منعا  للمنّة & من هذا الرأي من الفقهاء المعاصرين: محمد يوسف موسى، الأمـوال 

ســنم  ومــا بعــدها & محمــد 250، ص 1953وناريــة العقــد فــي الفقــه الإســنمي، دون ناشــر، 

ومـا يليهـا & محمـد أبـو زهـرة،  503، ص 1960مدكور، المدخل للفقه الإسنمي، دون ناشـر، 

ومــا بعــدها & مصــطفى  119، دار النهضــة العربيــة، ص 2000الملكيــة وناريــة العقــد، طبعــة 

ومـا  115الزرقاء، المدخل إلى نارية الالتزام العامة في الفقه الإسـنمي، المرجـع السـابق، ص 

 يليها 

( بدائع الصنائع في ترتي  الشرائع، لعنء الدين أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي، 4)

ـ 1406المشهور بالكاساني، دار الكت  العلمية، الطبعـة الثانيـة،  &  155ص  6م، ج 1986 -هـ

 وما بعدها   120وراجع أيضا  من الفقه المعاصر: محمد أبو زهرة، السابق، ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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نونيـة ـ و مـا سـنرى باـنن مـ  ، م    ن الإنابة  ن التصـر ام القا(1) غلب مالاته 
الت ص ْ  يما بعد ـ هن التن تسمح  ن الغالب بـأن  تعاقـد شـوف وامـد مـن ن سـه، 
إمـا بالإصــالة ونيابـة عــ  اليــر  ا  ـر  ــن العقـد، وإمــا بالنيابــة عـ  اليــر    معــاي  
 النيابة قد ي ون منالاها الولاية القانونية علـى  اقـد  وناقصـن الهليـة، وقـد ي ـون 

نيابـة إراديـة  و ات اقيــة  وقـد ي ـون الاـوف  صــ لاي عـ  ن سـه ووليـاي علــى  مناـلاها
العاقد ا  ر،  و ولياي على  ـلا العاقـد  ،  و ناهبـاي إراديـاي عـ   ـلا العاقـد  ،   ـرى  ن 
ــه  ــن،  و إيجــار،  و رهــ ،  ت»ــون  بارت ــد ن نهمــا  واج،  و ني مــ  المصــلحة  ن يعق

   متضمنة  ن  ناياها معنى  بارت  .

الناهــب  ــن هــ ه المثلــة المتقدمــة قــد  نــرو العقــد  ــن  لتــا الحــالت   ـ     ــن و 
النيابة القانونية والنيابة الإرادية ـ بالتعاقد ع   لا اليـر   ،  »ـان  صـ لاي عـ  ن سـه 
وناهبــاي عــ  البــاهن  ــن صام الوقــت  ــن الحالــة الولــى، وناهبــاي عــ   ــْ مــ  البــاهن 

   ــت  قــد  مــن  ــن الحــالت   طر ــن العقــد  ــن والماــتر   ــن الحالــة الثانيــة، وم ــ
ــاي و ــن آن وامــد، وقــد اصــيلح ال قــه  شوصــه، ويصــدر نــ لك الإيجــاخ والققــول مع
والقضــان  ــن موتلــل دول العــالت منــ   مــ  بع ــد علــى تســمية مثــْ هــ ه التعاقــدام 

 .Contrat avec soi-mêmeباست: "التعاقد من الن ا" 
 تحديد نطاق الدراسة: 

Détermination de l’étendu de l’étude: 
يم ننا  ن نتصور ـ و ن نياع العقـود التـن توضـن للقـانون الوـاق ـ  ن  -8

يقــوو شــوف نت ــويض آ ــر  ــن نيــن عقــار مــ  عقاراتــه مــثلاي ـ     ــن إطــار نيابــة 
إرادية  و ات اقيـة ـ  يقـوو الناهـب بـإنراو عقـد نيـن هـ ا العقـار، إمـا مـن ن سـه لن سـه، 

،  ي ــون  يــه الناهــب هــو الماــتر   ــن الحالــة الولــى بصــ ته وإمــا مــن ن ســه لغ ــره
 صــ لاي مــ   هــة وناهبــاي عــ  البــاهن مــ   هــة   ــرى،  و يقــوو  يــه الناهــب ـ  مــا  ــن 
الحالــة الثانيــة ـ بالنيابــة عــ   ــلا العاقــد   البــاهن والماــتر   ــن آن وامــد. ويتحقــق 

علـى ولـد لـه ورع مـال  المر ن سـه  ـن صـور النيابـة القانونيـة  و القضـاهية،  ـولن
 

لبية حالات التعاقد مع النفس وليس في كل حالاته؛ لأننا سوف نرى فيما بعد أن هناك ( نقول في أغ1)

بعض الصور التي اهرت حديثا  يمكـن أن يحـدث فيهـا مثـل هـذا التعاقـد دون اللجـوء إلـى فكـرة 

 لاحقا   104وبند  47الإنابة في التصرفات القانونية، راجع في هذا الصدد بند 
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مع   م   مه  و  وصن له به،  يقوو الولن بالتعاقد من ن سه لن سه على مـال هـ ا 
الولــد،  ــأن  قيــن  و  ــلا ر مــال القاصــر لن ســه، والمــر ن ســه بالنســبة للــولن علــى 
ولد   له،  و وصن على قاصـري ،   نـوخ عنهمـا معـاي  ـن معاملـة تـتت ن نهمـا، بـأن 

 ما مال ا  ر.   قين  و  لا ر لمده

كمـــا يم ننـــا تصـــور المـــر ن ســـه  ـــن إطـــار العلاقـــام التجاريـــة    ـــن نيـــاع 
الار ام صام الاوف الوامد ـ والتن تمتا  نو ود شريك وامد   ها ـ يم ـ   ن  قيـن 
هــ ا الاــريك بصــ ته  صــ لاي  مــد  موالــه المنقولــة  و العقاريــة إلــى الاــر ة التــن هــو 

 يضـاي ال ـرف الـ   ي ـون  يـه الاـوف ناهبـاي عـ  ـ  ناهباي عنها  و الع ا، ويتصـور
 و م ولاي م  ـ شر ت   تجاريت   معاي،  مـد ر عـاو للاـر ت   معـاي،  يقـوو نقيـن مـال 
 مد الار ت   للأ رى. و ن هـ ا السـياع ن سـه يحـدع  ث ـراي مـ  الناميـة العمليـة  ن 

الوقـت،   قيـن محـْ   تعاقد الو  ْ بالعمولـة بصـ ته باهعـاي وو ـ لاي بالعمولـة  ـن ن ـا
العقــد التجــار  الــ   يمل»ــه بصــ ته  صــ لاي، وياــتريه  ــن صام الوقــت بصــ ته و ــ لاي 

 .  (1)بالعمولة ع  شوف آ ر طقيعن  و معنو   و الع ا 
و ـــن نيـــاع القـــانون العـــاو ـ لاســـيما القـــانون الإدار  ـ يم ننـــا  يضـــاي تصـــور 

ــة مــن امــدى  هاتهــا ا ــن تتعاقــد   هــا الدول ــة الت ــة  و و اراتهــا بعقــد مــ  الحال لإداري
 . (2)العقود الإدارية لقين  و لاران  مد الموال العقارية  و المنقولة 

وسو  نقتصر  ن هـ ه الدراسـة علـى نيـان م ـت التعاقـد مـن الـن ا نـ    -9
الن ريــام ال قهيــة والواقــن العملــن  ــن إطــار العقــود التــن توضــن للقــانون الوــاق، 

 
تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه قد أجازته محكمـة الـنقض المصـرية فـي ( سوف نرى فيما بعد أن 1)

حكم صريح لها حيث قضت: »ليس ما يمنع في القانون من اجتمـاع صـفتي البـائع والوكيـل فـي 

 28شخص واحد إذا كان وكين  بالعمولة مع وحدة البضـاعة ووحـدة المشـتري«، نقـض مـدني، 

ق، منشور في مجموعـة الأسـتاذ أنـور طلبـه،  22س، 382، و 379، الطعنان رقم 1983يونيو 

، 249، ص 1985عقد البيع في ضوء قضـاء الـنقض، دار المطبوعـات الجامعيـة، الإسـكندرية، 

، 64وما يليـه لاحقـا ، ولموقـف القضـاء راجـع علـى الأخـص بنـد  60لمزيد من البيان راجع بند 

 لاحقا    109ولحكم هذا التعاقد قانونا  بند 

من أثار مسألة إمكانية تعاقد الدولة أو أحد جهاتها الإداريـة مـع نفسـها كـان هـو الفقيـه  ( كان أول2)

، وقـد أعـاد إحيـاء هـذه الناريـة 1754"جان جاك روسو" في ناريته "العقد الاجتماعي" عـام 

، راجع في هذا الصدد بنـد 1976في رسالته للدكتوراه عام  DELCROSالأستاذ "ديلكروس" 

 وما بعده لاحقا   104ند ، وعلى الأخص ب47



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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ن،  حســب، تــار    مــا عــدا صلــك مــ  عقــود وتصــر ام وعلــى ر ســها القــانون المــدن
قانونية توضن ل رو  القـانون العـاو ـ سـيما القـانون الإدار  ـ للدراسـام المتوصصـة 

  ن ه ا الاأن.  
ومـــاداو  ن التعاقـــد مـــن الـــن ا ي هـــر ـ  مـــا ص رنـــا آن ـــاي ـ  ـــن مع ـــت صـــوره 

ــا س ــ ــة،  إنن ــن التصــر ام القانوني ــة   ــن مــالام النياب ــه   ــ ن  يضــاي وتيقيقات و  نجت
نت صــ ْ مــالام تعاقــد الناهــب مــن ن ســه ماــ ري   حســب إلــى التيقيقــام  و الصــور 

 ال رى التن يم    ن  تحقق   ها ه ا التعاقد بع داي ع   »رية النيابة.  
كمــا  نــه يجــب الإشــارة هنــا  يضــاي ـ ونحــ   ــن مســتهْ هــ ه الدراســة ـ إلــى  ن 

يقيقام التن ي هر   هـا المتعاقـد مـن ن سـه دراستنا وإن  انت تقتصر على دراسة الت
م هر الناهب، غ ر  ننا ل  نلقـن بـالاي نتأصـ ْ وت صـ ْ  م ـاو النيابـة  ـن التصـر ام 
القانونيـة  لهـا مـ  م ـ  الاـروط  و ا  ـار التــن تـنجت عـ  هـ ه النيابـة مـثلاي،  هــ ا 

وإن  ــان  يوــرج بــاليبن عــ  إطــار دراســتنا التــن مــددناها ســل اي بالن ريــة والتيق ــق،
ولاند ـ بمـا  ن الغالـب  ن التعاقـد مـن الـن ا يعـد مالـة  اصـة  و صـورة  اصـة مـ  
صـــور تعاقـــد الناهـــب مـــن ن ســـه ـ مـــ  تســـليط الضـــون ولـــو بإيجـــا  بســـيط، تمه ـــداي 

 للدراسة، ع  م هوو النيابة وصورها العادية  و البسيية.
 أهمية الدراسة: 

Intérêt de l'étude: 
التن يعقد   ها الناهب عقـداي مـن ن سـه بصـ ت    ـدلاي  قد   ارم الحالام -10

ونقاشاي واسعاي  ن ال قه والقضان مول صحتها وبيلانها وطقيعتها القانونية، ومـا إصا 
كــان هــ ا التصــر  القــانونن يعــد عقــداي  و تصــر اي بــإرادة من ــردة، وتبا نــت تبعــاي لــ لك 

م القانونيـة ومث لتهـا. وقـد مواقف التاريعام  ن موتلل دول العالت م  هـ ه الحـالا
ــه مــ  نــ   ا ران ال قهيــة المتعــددة التــن  ت صــعوبة ا تيــار مــ هب  و ر   بع ن تجلــك
ق لت  ن ه ا الصدد  ن شأن الحالام التن  تعاقد   ها الاـوف مـن ن سـه دون  ن 
ي ون ناهباي ع   مد طر ن العقد،  تعاقد الـوارع علـى صمـة التر ـة الماليـة لن سـه،  و 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 . (1)اوف لم  صمة مالية وامدة انقسمت إلى صمت   مال ت   موتل ت   تعاقد ال
له  و يـاي مــا  ــان المـر مــول طقيعــة هـ ا التصــر  القــانونن والـ   ســو  نل صــك
لامقاي،  إن له  همية قانونية  ق رة، وليا  دل على صلـك سـوى  نـه بـالرغت مـ  شـدة 

   قرمـه الاـوف مـن الولا  ال قهن مول صـحة  و بيـلان التصـر  القـانونن الـ 
ــى هــ ا المنــن بعــض  ــت نجــد تاــريعاي قــد منــن هــ ا التعاقــد إلا وقــد  عــْ عل ن ســه، ل
الاستثنانام،  ما لت نجد ـ م  نامية   رى ـ تاريعاي قد   ـا ه ميلقـاي و  ـ  بـه  مقـد  

 عاوذ إلا و رج به على مبادن ومسلمام  قهية وتاريرية قديمة وراسوة.
ــإن الوا  ــة   ــرى،   ــا تاــهده المحــاكت مــ  قضــايا ومــ  نامي ــن ـ وم ــن العمل ق

تلعرف عل ها  ْ  ـوو ـ  لا ـد  ن تعاقـد الاـوف مـن ن سـه لـيا مجـرد  ـرف ن ـر  
بقيـاو الناهـب بـإنراو العقـد مـن  ن التصر ام القانونيـة  و ده الم هوو الحد   للنيابة 

رة ن سه لحساخ ن سه  و لحساخ لغ ره، نْ هو مقيقة واقرية تمل ها  ـن مـالام  ث  ـ
ماــاكْ الحيــاة ون اعاتهــا المألو ــة،  تــارةي لا يجــد الناهــب مــ   رغــب  ــن شــران المــال 
ال    لو ْ إليه نقيعه ويرغب هو من صلك  ن شراهه، وتارةي   رى ي ون العرف الـ   
تقـدو بـه الناهـب لاـران مـال الصـ ْ هـو   ضـْ العـروف المقدمـة للأ  ـر، وقـد  ــرى 

ت  ن ظرو    ضْ م   ن  تعاقد  ْ م  الصـ ل   الناهب  ن الص قة لا يم    ن تت
ال     نوخ عنهمـا مـن ال ـر، وصلـك لعـدو و ـود مـ   تقـدو لإتمـاو الصـ قة باـروط 

 .(2)  ضْ منهما 
 

وما يليه لاحقا   47( وهو ما سوف نتعرض لصوره وحالاته بشيء من التفصيل فيما بعد، راجع بند 1)

 & وفي هذا المعنى:

B. DELCROS, L’unité de la personnalité juridique de l’Etat, étude sur 

les services non personnalisés de l’Etat, Thèse LGDJ 1976, p. 83. 

في هذا الصدد ما نصه: "قد يان البعض أن التعاقـد مـع  Jacques MESTRE( ويقول الأستاذ 2)

النفس يعد فرضا  ناريا  أو يحدث في الحياة العملية بصفة استثنائية، ولكنه على النقيض من ذلك 

انونيـة سـواء  فإنه غالبا  ما يتعاقد الشخص مع نفسه لاسيما في مجال النيابـة فـي التصـرفات الق

كانت النيابة إرادية )اتفاقيـة( أو قانونيـة، حيـث يتعاقـد الشـخص مـع نفسـه تـارة  بصـفة أصـلية 

لحسابه أو لصالحه الشخصي وباسمه، وتارة  أخرى لصالح شخص آخر ـ غالبا  ما يكون شخص 

 معنوي ـ الذي يمثله ويعمل لتحقيق مصالحه" 

«Ce n'est pas que l'hypothèse soit en pratique exceptionnelle : tout au 

contraire, il est assez fréquent, notamment par l'effet d'une 

représentation conventionnelle ou légale, qu'une même personne 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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و ضلاي عـ  هـ ا  قـد نجـد  ن إ ـا ة هـ ا النـو  مـ   نـوا  التعاقـدام قـد تمليـه 
و  ن نصـ ب القاصـر اعتبارام المصلحة الواصة ل»لا المتعاقد    ن آن وامد،  ما ل ـ

كان مصة شاهعة  ن مجمو  عقار مملوك له ولم  لـه الولايـة عليـه بح ـت القـانون، 
وإصا  راد القاصــر نيــن نصــ به وعرلــه علــى الغ ــر،  إنــه يضــن لــه  منــاي بوســاي، لن 
شران نص ب القاصر قـد  وقـن الماـتر   ـن نـ ا  مـن الـولن مالـك بقيـة العقـار علـى 

 الا و .  
الاــوف مــن ن ســه  مــراي لا غنــى عنــه  ــن بعــض الحــالام  وقــد يصــبح تعاقــد

العملية ال ـرى،  مـا  ـن مـال الهبـة التـن تصـدر مـ  الخ لولـده الـ   لا  ال  ن نـاي 
 ن بي   مه )الحمْ المست» (،  و الصقن غ ر المم ـ ،  لـولا إ ـا ة مثـْ هـ ا النـو  

 ق ــرة  ــن الحيــاة  مــ  التعاقــدام، لمــا  م ــ  انعقــاد مثــْ هــ ه الهبــة التــن لهــا  هميــة
 العملية لما تعود به م  ن ن على الجن   وعديت الهلية.

  ــن المــوال المتقدمــة ـ وغ رهــا ممــا لا يســن المقــاو لــ  ره ت صــ لاي  ــن هــ ه 
المقدمة المو  ة ـ لا محيف م  ققـول مالـة التعاقـد مـن الـن ا باـرط الح ـا  علـى 

نولـن الضـمانام ال»ا يـة للح ـا   المصالح التن يمسها ه ا النو  م  التعاقد، وصلـك
 على مصلحة طر ن العقد معاي  اصة  ن مالام الإنابة.

ــار هــ ا المولــو  ـ  ضــلاي عــ   -11 ولعــْ  هــت الســباخ التــن د عتنــن لا تي
 هم ته العملية المتقدو ص رها ت ص لاي ـ تتمثْ  ن عدو تن يت المار  المصـر  لتعاقـد 

علــى  ا ــة صــور هــ ا التعاقــد،  قــد  الاــوف مــن ن ســه لــم  ن ريــة عامــة تنيقــق
اكت ـــى الماـــر  ـ وعلـــى مـــا ســـ ق    يمـــا بعـــد باـــنن مـــ  الت صـــ ْ ـ بـــإ راد م ـــر 

مــ  القــانون المــدنن باــروط مع نــة  108للتعاقــدام التــن تــتت نهــ ا الاــ ْ بالمــادة 
و يما  تعلق بحالام النيابـة الات اقيـة  ـن التصـر ام القانونيـة  حسـب،  ـن مـ   قـد 

النقيض مـ  صلـك ـ م مـاي عامـاي  يضـاي يج ـ   يـه تعاقـد الـولن مـن ن سـه   ورد ـ وعلى
مــ  قــانون الولايــة علــى المــال، وقــد  دى هــ ا التنــاقض  ــن الح ــت نــ    71بالمــادة 

 
agisse, d'une part, en son nom propre et, d'autre part, au nom d'une 

personne, habituellement morale, dont elle a en charge les intérêts», 

J. MESTRE, «Du contrat conclu avec soi-même», RTD civ. 1990, p. 

265. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــى ا ــتلا   ــة القانونيــة مــ   انــب آ ــر إل ــة مــ   انــب والنياب ــة الإرادي مــالام النياب
 ثْ ه ا التعاقد.و هام ن ر ال قه والقضان مول مدى مارو ية و وا  م

ومـــ  ناميـــة   ـــرى  ـــإن ســـامام القضـــان تعـــ  ا ن بالقضـــايا التـــن تقـــوو علـــى  
 ساس تعاقد الناهب من ن سه والتن  قـْ منهـا  اهـْ القضـاة  ن سـهت بعـد  ن  ربـت صمـت  
تم ،  الو  ـْ   لاك ن، والوـاه   ـل الناس  ن المجتمن، واستارى ال سـاد، و صـبح المـ   يلوـوك

ث ـر مـ  الميـان للاسـتحواص علـى  موالـه نـثم  بوـا، والـولن  و  يستغْ  قة مو له  ن   
الوصــن  و القــيكت يوــون المانــة ويأكــْ  مــوال القاصــري  والمستضــع    وال تــامى ظلمــاي  

 وعدواناي، ومل ام القضايا المعرولة على القضان المصر    ر دل ْ على صلك. 
 خطة الدراسة: 

Limites et plan de l'étude: 
ــا تلمــا الويــى التــن سنســ ر علــى مــ   مــا   -12 مــا  و  نــاه آن ــا يم نن

ــ ا  ــنتناول هـ ــن ا،  سـ ــن الـ ــد مـ ــو  التعاقـ ــة لمولـ ــة المقارنـ ــ ه الدراسـ ــن هـ ــد ها  ـ هـ
المولــو  نــ   الن ريــة والتيق ــق  ــن بــان   مســقوق   بمبحــ  تمه ــد  نتنــاول  يــه 

نن م هــوو النيابــة القانونيــة وصــورها البســيية،  ــت نتعــرف  ــن البــاخ الول مــ  بــا
ْ  يـه المقصـود  الدراسة إلى نيان م هوو التعاقد من الن ا وطقيعته القانونية،  ن صك

ذْ به وتيقيقاته  وتم   ه ع  غ ره مما ياتبه به مـ  تصـر ام قانونيـة   ـرى  ـن  صـ
،  ت نتيرع  ن ال صْ الثانن م  الباخ ن سـه لتحد ـد اليقيعـة القانونيـة للتعاقـد  ول

 .  والقضان  ن شأنه من الن ا وو هام ن ر ال قه

مــ  م ــ  مــدى   مــا البــاخ الثــانن وال  ــر  ن ــرده لدراســة م ــت التعاقــد مــن الــن ا  
إ ا ة مثْ ه ا النو  م   نوا  التصر ام القانونية  ن تيقيقاتـه وصـوره المعاصـرة مـن نيـان  
موقـف ماــرعن الـدول ال نقيــة والعربيـة منهــا،  نتعـرف  ــن ال صـْ الول مــ  هـ ا البــاخ  

قــف ال قــه والقضــان منــه،  ــت نقــ ك   ــن ال صــْ الثــانن وال  ــر موقــف التاــريعام  لمو إصن  
إصا مــا  الموتل ــة مــ  صــور التعاقــد مــن الــن ا  ــن إطــار دراســة مقارنــة ت صــ لية، متــى  

انته نا م  صلك  له ن»ـون قـد وصـلنا إلـى  اتمـة هـ ا البحـ  التـن سـنلوف   هـا إلـى  هـت  
 ها ه ه الدراسة. الاستنتا ام والتوصيام التن تموضت عن 

 والله ولي التوفيق  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 مبحث تمهيدي 

 مفهوم النيابة في التصرفات القانونية وصورها 
Notion et catégories de représentation 

 تمهيــــد وتقسيم: 

قلنا  ن مقدمة هـ ه الدراسـة  ن تيقيقـام  و صـور تعاقـد الاـوف مـن  -13
 اصــة للنيابــة  ــن التصــر ام ن ســه  ــن  غلــب مالاتهــا تقــدو و أنهــا صــورة قانونيــة 

ـوف مـن ن سـه إلا  القانونية، وبربارة   رى  إنه لا يم    ن تتحقق مالـة تعاقـد الاـ
 . (1) إصا  انت هناك نيابة، اللهت إلا  ن مالام استثناهية  اصة ومحدودة  داي 

وهــ ا يحــتت عل نــا  ن نقــد  دراســتنا  ــن التعاقــد مــن الــن ا نتمه ــد نلقــ ك  مــ  
النيابـة  ـن التصـر ام القانونيـة، ونسـتعرف بعـد صلـك الصـور العاديـة  لاله تعريـف 

 و البسيية له ه النيابة متـى  تسـنى لنـا الوقـو  علـى مقيقـة هـ ا التعاقـد باعتبـاره 
 صورة  و مالة  اصة م  صور النيابة العادية.

 المطلب الأول 
 التعريف بالإنابة )النيابة( 

Définition de représentation   

اي لمقد  نسقية آ ـار العقـد،  إنـه إصا  لنـرو العقـد صـحيحاي نـ   طر يـه، و ق -14
مســتو ياي ل»ا ــة  ر انــه وشــروطه، ترتــب عليــه  ا ــة آ ــاره التــن  رادهــا عاقديــه والتــن 

إلـى الغ ـر،  - قاعـدة عامـة  -تنصر  إل هما وإلى  ل هما العـاو دون  ن تتعـداهما 
 نصــر    ـر العقــد لمــدنن بقولهـا: يمـ  القـانون ا 145وهـ ا مـا نصــت عليـه المــادة 

إلى المتعاقد   والولل العـاو. دون إ ـلال بالقواعـد المتعلقـة بـالم راع، مـا لـت  تقـ   
م  العقد  و مـ  طقيعـة التعامـْ  و مـ  نـف القـانون  ن هـ ا ال ـر لا  نصـر  إلـى 

 
وما يليهمـا  104و  47( باستثناء حالات قليلة ونادرة سنتطرق لها خنل الدراسة لاحقا ، راجع بند 1)

 لاحقا  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وم   ـت  مقـد  نسـقية   ـر العقـد مـ  م ـ  الشـواق يعنـن عـدو (1)  الولل العاو
 . (2) او الاوف بعقد لت ياترك  يه الت

ن د  نه قد يحْ شوف محْ آ ر  ـن إنـراو العقـد،  يقـوو ال  ـر بـإنراو العقـد 
ــة  نيابــةي عنــه ولمصــلحته، وهــ ا هــو ن ــاو النيابــة  و الإنابــة  ــن التصــر ام القانوني

Représentation (3) وإصا  ردنــا  ن نيقــق قاعــدة نســقية   ــر العقــد هنــا  ــن مــال ،
ة،  إنه يجب التوسن  ن مدلول  لمة "المتعاقد" ال   تنصر  إليـه آ ـار العقـد، النياب

 المتعاقــد هنــا هــو  ــْ شــوف اشــترك  ــن إنــراو عقــد مــ  العقــود، ســواني  كــان صلــك 
نن سه،  و نواسية ناهب عنه،  الناهب لا  تعاقد لحسـابه  و لمصـلحته، وإنمـا  تعاقـد 

آ ــار العقــد تنصــر  إلــى الصــ ْ باســت شــوف آ ــر يلســمى الصــ ْ، ومــ   ــت  ــإن 
 .(4) ن إنراو العقد  المل وكفوليا إلى الناهب  المتعاقد

 
 رنسي من التقنين المدني الف 1165( يقابلها المادة 1)

( راجع لشرحٍ أوفى حول هذا المبدأ وآثاره: اسماعيل غانم، مصادر الالتزام، مرجع سابق الإشارة، 2)

ومـا بعـدها &  56وما يليها & جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  34ص 

الرحيم ومـا بعـدها & فتحـي عبـد 59عبدالمنعم البدراوي، مصادر الالتزام، مشار إليه آنفـا ، ص 

عبــدالله، شــرح الناريــة العامــة لنلتزامــات، الكتــا  الأول، مصــادر الالتــزام، منشــأة المعــارف 

 وما يليها & أيضا  من الفقه الفرنسي: 289، ص 2006بالأسكندرية، 

A. WEILL, La relativité des conventions en doit privé français, thèse 

doc., Strasbourg, 1938, et même ouvrage Dalloz 1939, p. 34 et s. & J.-

L. GOUTAL, Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, LGDJ 

1981 & M. BACACHE, La relativité des conventions et les groupes de 

contrats, LGDJ, 1996, n° 13 et s. & pour le jurisprudence, v. 

uniquement, Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255 où la Cour 

décide : «L’effet relatif du contrat est un principe en vertu duquel les 

contrats ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties, tant à l’actif 

qu’au passif».  

م السـنهوري ـ فـي منتصـف القـرن العشـرين ( كان يقطلق عليه بعض الفقه المصري ـ وعلى رأسه3)

، 1تقريبا  اسم: "النيابة بعد التعاقد"، راجع في هذا الشأن: الوسيط في شرح القانون المدني، ج 

   157المرجع السابق، ص 

( »إذا قلنا أن العقد لا يتناول أثره إلا المتعاقدين، فيج  أن يكون ذلك مقرونا  بالتوسع في فهم كلمة 4)

دين"  فليس المقصود بهذه الكلمة المتعاقدين فحس ، بل المقصود هنا ومن يمثننه فـي "المتعاق

& وراجع في المعنى نفسه، جميل الشرقاوي،  438التعاقد«، السنهوري، الوسيط، السابق، ص 

وما بعدها & محمود جمال الدين زكي، نارية الالتزام  362مصادر الالتزام، سابق الإشارة، ص 

  97لمدني المصري، مرجع سابق، ص في القانون ا



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ولقد   ار م هوو النيابة )الإنابة(  ـن التصـر ام القانونيـة  ـدلاي ونقاشـاي  -15
الـــر   باـــ ْ قـــاطن بالنســـبة لـــبعض الم ـــا يت  ، ولـــت يســـتقر(1) طـــويل    ـــن ال قـــه

يم ــ  القــول  ن النيابــة هــن: ملــول إرادة الناهــب ، ول»ــ  (2) المتعلقــة بــه متــى ا ن
محْ إرادة الص ْ  ن تصر  قانونن مع   من انصـرا  ال ـر القـانونن لهـ ه الإرادة 

  .(3) إلى شوف الص ْ  ما لو  انت الإرادة قد صدرم منه هو
مـ  القـانون  105وقد قرر المار  المصر  الم هـوو السـانق للنيابـة بالمـادة 

إصا  نــرو الناهــب  ــى مــدود نيانتــه عقــداي باســت الصــ ْ، علــى  نــه: ي المــدنن إص تــنف

 
& عبد المـنعم  116( في هذا المعنى: أحمد حشمت أبو ستيت، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 1)

 & في المعنى نفسه: 147البدراوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

G. FLATTET, Les contrats pour le compte d’autrui, Essai critique sur 

les contrats conclus par un intermédiaire en droit français, Sirey, 1950, 

p. 27 & E. GAILLARD, La notion de pouvoir en droit privé, préf. G. 

CORNU, Economica, 1985, n° 14, p. 19. 

 ( فسوف نرى فيما بعد أن الفقهاء ما زالـوا مختلفـين حـول الأسـاس القـانوني لناريـة النيابـة فـي2)

التصرفات القانونية، وكيفية إنصراف أثر تصرف النائ  إلى الأصيل، وطبيعة العقد الـذي يبرمـه 

 النائ  نيابة  عن الأصيل  

، دار النهضـة 2، نارية الالتزام بوجه عـام، ط1( السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج3)

، الناريـة العامـة لنلتـزام، & عبـد الحـي حجـازي 202، ص 83، بنـد 1964العربيـة، القاهرة، 

، ص 548م، بنـد 1982 -هـ 1402المصـادر الإرادية، المجلد الثاني، مطبوعات جامعة الكويت، 

& أنور سلطان، الموجز في النارية العامة للإلتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  739

& ويعرّف  97سابق، ص & جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع  26، ص 22، بند 1983

 النيابة بهذا المعنى فيقول ما نصه: ROUASTالفقيه الفرنسي 

«l’opération juridique consistant à remplacer une personne par une 

autre dans un acte intéressant la première, de telle manière que les 

effets de l’acte s’appliquent à celle-ci, comme si elle y avait été 

effectivement partie», A. ROUAST, La représentation dans les actes 

juridiques, Les cours du droit 1947-1948, p. 45 ; v. égal., du même 

auteur, La représentation dans les actes juridiques, 1949, Travaux 

assoc. H. Capitant, Dalloz, p. 110 et s. & v. aussi, Ph. DIDIER, «De la 

représentation en droit privé», préf. Y. LEQUETTE, Bibl. dr. priv., t. 

339, LGDJ, 2000, n° 178, p. 12 & V. également en dans la langue 

juridique, G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, 

8e éd., 1998, PUF, V. Représentation.  
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ــى الصــ ْ  ، وتلا ــد  ــإن مــا  ناــأ عــ  هــ ا العقــد مــ  مقــوع وإلت امــام يلضــا  إل
ــنقض المصــرية  يضــاي علــى المعنــى الســانق  تقــول مــا نصــه: ي لمــا  ــان مح مــة ال

ل ــر القــانونن مقتضــى النيابــة ملــول إرادة الناهــب محــْ إرادة الصــ ْ مــن انصــرا  ا
له ه الإرادة إلى شوف الص ْ،  ما لو  انت الإرادة قد صدرم منـه هـو ـ  هـن  ـن 
 وهرهــا توويــْ للناهــب مــق إنــراو عمــْ  و تصــر  تتجــاو  آ ــاره صمــة القــاهت بــه إلــى 
صمة الص ْ باعتبار  ن الالت او  ن مقيقتـه رابيـة نـ   صمتـ   مـال ت   ولـيا رابيـة 

  .(1)  ن   شوص   )...(
 النيابــة  و الإنابــة  ــن التصــر ام القانونيــة هــن تــولن شــوف إنــراو تصــر  
قــانونن معــ   وانصــرا  آ ــار هــ ا التصــر  مــ  مقــوع والت امــام إلــى صمــة شــوف 
غ ــره، وصلــك إمــا ننــاني علــى رلــا هــ ا ال  ــر،  و اســتناداي إلــى م ــت القــانون، بح ــ  

وهـو  -انصـر ت إليـه ا  ـار  ي ون م   نرو التصر  القانونن ناهبـاي عـ  غ ـره، ومـ 
  .(2) ص لاي  -م  تت التصر  لحسابه  و لمصلحته 

ــالجوهر المم ــك   ــرة   ــان الناهــب مــ  داه ــن  ــروج  و ا ت  ــة إصن ي مــ      للنياب
، وت» ــْ الصــ ْ (3)التصــر  القــانونن بعــد إنرامــه مــا لــت ي ــ  م ل ــاي بالتن  ــ   يضــاي 

  .(4)   القانوننبالحقوع والالت امام الناش ة ع  ه ا التصر 

 
، 32ق، مجموعة أحكام النقض، س  42لسنة  157، الطعن رقم 1981ديسمبر  27( نقض مدني، 1)

  2437ص 

، 4، بند 1980( جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، الهيئة المصرية العامة للكتا ، 2)

 & وأنار أيضا  من الفقه الفرنسي: 15ص 

G. FLATTET, Les contrats pour le compte d’autrui, op. cit., p. 27. 

( وفي هذا يقول بعض الفقه الفرنسي ما نصه: "بعدما يبرم النائ  العقد، فإنه يختفي مـن المشـهد 3)

 القانوني نهائيا "

«Le représentant a permis la conclusion du contrat, après quoi il 

disparaît de la scène juridique», B. STARCK, H. ROLAND et L. 

BOYER, Droit civil, les obligations, 2e partie, Contrats, 6e éd., Litec, 

1998, n° 242.   

( وتشمل نيابة النائ  التنفيذ بالاضافة الى إبرام التصرف في حالات النيابة القانونية كنيابـة الـولي 4)

ائ  ذلك في النيابة الإرادية، وراجـع فـي هـذا المعنـى حكـم والوصي، أو اشتراط الأصيل على الن

 النقض الفرنسي الآتي:
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ـ مســتنداي علــى مــا  قــدو  (1)وقــد صهــب ر   مر ــوح  ــن ال قــه ال رنســن  -16
لبعض  م او لمح مة النقض ال رنسية التـن  سـروها  ي ـاي ـ إلـى  ن تن  ـ  التصـر  
القانونن المناخ  يه الناهب إن  ان يقتضن م  ال  ر القياو بأعمال ماديـة،  إنـه لا 

 لن النيابة لا تجو  ـ عندهت ـ سوى  ن التصر ام القانونية.  يجو  له النيابة   ها  
ـ ماـ وع   بأم ـاو   ـرى صـريحة لمح مـة (2)غ ر  ن غالقية ال قه ال رنسـن 

الـنقض ـ قــد تصــدوا لهـ ا الاتجــاه ال  ــر مقـرري   ــوا  النيابــة  ـن العمــال الماديــة 
 كما تجو   ن التصر ام القانونية سواني بسوان.

الحـال  ـن التاـريعام الولـرية،  ـإن النيابـة  ـاه ة  يضـاي  ـن و ما هو  -17
ال قــه الإســلامن  ــن ســاهر التصــر ام القانونيــة التــن يم ــ   ن  باشــرها الاــوف 
نن ســه باســتثنان العمــال التــن تقتضــن طقيعتهــا  ن تــلادى مــ  ققــْ صــامب الاــأن 

ــل اليمــ  ، والاــهادة، وب(3)شوصــياي نوصــ ها  عمــالاي لصــيقة باوصــه  عــض ،  حل

 
Cass. com., 9 mai 1985, Bull. civ. IV, n° 143, p. 123 & en ce sens, Cass. 

civ. 1re, 4 mars 1986, D. 1986, IR, p.168.  

 راجع في تفصيل هذا الرأي:  (1)

V. M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les 

actes juridiques, 1982, préf. D. Huet-Weiller, Bibl. dr. priv., t. 172, 

LGDJ, n° 259-271 & Cass. 1re civ., 19 févr. 1968, Bull. civ. I, n° 69, p. 

315, note H. CAPITANT, F. TERRÉ et Y. LEQUETTE & Cass. 3e ch. 

civ., 17 févr., 1999, Bull. civ. III, n° 40, p. 412.  

مـن القـانون  699وقد انتصر المشرع المصري لهذا الاتجـاه حـين عـرّف عقـد الوكالـة بـنص المـادة 

 المدني الحالي بأنه: »عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحسا  الموكل« 

 ( راجع على وجه الخصوص:2)

J. GHESTIN, Ch. JAMIN, et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les 

effets du contrat, 2002, LGDJ, n° 929 et s. & V. également, Ph. 

DIDIER, «De la représentation en droit privé», op. cit., n° 153 & Cass. 

com. 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184, p. 344 & Cass. com. 13 juin 

1995, Bull. civ. IV, n° 175, p. 409 & JCP 1995. I., 3880, n° 8, obs. Ch. 

Jamin. 

( جاء في المغني لابن قدامة: »وكل من صحّ تصرفه في شيءٍ بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح 3)

أن يوكل فيه رجن  أو امرأة  أو حـرا  أو عبـدا  مسـلما  أو كـافرا  )   (  وأجمعـت الأمـة علـى جـواز 

  72، ص 5ي الجملة«، المرجع السابق، ج الوكالة ف
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التصــر ام القانونيــة  ــن بعــض القــوان    ــال واج  ــن القــانون ال رنســن إص لا تجــو  
، وقــد مــرم النيابــة  ــن التصــر ام (2)علــى  ــلا  ال قــه الإســلامن  ،(1)النيابــة   هــا 

القانونية بمرامْ تيور دامت قروناي طويلة متى وصـلت علـى النحـو الـ   هـن عليـه 
  .(3) ال وو

بة  ن التصر ام القانونية مـ   هميـة بالغـة ال ـر  ـن ولا يو ى ما للنيا -18
الحياة القانونية والتن يم   استولاصها م   ثرة تيقيقاتها التن ن متهـا التاـريعام 
ــون عــ  ناقصــن الهليــة  ــب تســمح بإقامــة  شــواق  نوب الولــرية،  هــن مــ   ان

ون محلهــت  ــن التصــر ام القانونيــة، ومــ   انــب آ ــر  أنهــا  ر وعــديم ها،  يحلــك تليســك
ل  شوف  ن  قرو التصـر  القـانونن نواسـية غ ـره، عنـدما تمنعـه ظـرو   اصـة 

 
عدم جواز النيابة في بعض التصرفات القانونيـة لأنهـا تصـرف آثـار  ROUAST( ويبرر الأستاذ 1)

التصرف القانوني الذي يجريه شخص إلى شخص آخـر بقولـه: "إن النيابـة تعـد عمليـة قانونيـة 

  مخالفة للمنطق القانوني"

»la représentation constitue une opération qui paraît contraire à la 

logique juridique« V. A. ROUAST, La représentation dans les actes 

juridiques, op. cit., p. 91 & en même sens, H. et J. MAZEAUD, Lecons 

de droit civil, t. II, paris, PUF, 1966, p. 118-119.  

الحـي حجـازي، مـوجز الناريـة العامـة لنلتـزام، المصـادر الإراديـة، ( في هذا المعنى أناـر: عبـد 2)

  743المرجع السابق، ص 

، معهـد البحـوث والدراسـات 5( أنار في التطور التاريخي للنيابـة: السـنهوري، مصـادر الحـق، ج3)

ـيق شـحاته، ناريـة النيابـة فـي القـانون  198، ص 1968العربية، مطبعة دار المعارف،  & شفـ

والشريعة الاسنمية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، الروماني  

وما بعدها & أنور سلطان، الموجز في النارية العامة للإلتزام،  306، ص 1959السنة الأولى، 

 & ومن الفقه الفرنسي راجع بصفة خاصة: 22مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

R.-V. JHERING, L’esprit du droit romain dans les différentes phases 

de son développement, 1888, trad  O. DE MEULENAERE, t. IV, A. 

Marescq éd., n° 66, p. 243 et s. & E. PILON, Essai d’une théorie 

générale de la représentation dans les obligations, thèse, Caen, 1897, 

nos 26 ets. & G. MADRAY, De la représentation en droit privé, 

Théorie et pratique, Sirey 1931, p. 3 et s. & V.-J. CLARISE, De la 

représentation, Son rôle dans la création des obligations, 1949, thèse, 

Lille, n° 72 & en même sens, V. J.-P. LÉVY et A. CASTALDO, 

Histoire du droit civil, Dalloz, 2002, n° 603.  
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 .(1) م  صلك،  بعده  و غ قته  و قلة  قرته وتجربته  و  ثرة  عماله ومااغله
وإصا ما عر نا  همية النيابة على النحو المتقدو  لاند  ن نضـن  ـن مسـاباتنا ـ 

تاهد ن لك واقـن القضـايا التـن تعـرف علـى  كما يقن  ث راي على الصع د العملن و ما
القضــان  ومــاي بعــد  ــوو ـ  ن الناهــب قــد ياــتر  المــال الم لــل نقيعــه لن ســه،  و  قيــن 
مــال ن ســه للأصــ ْ الــ    نابــه بالاــران، وهنــا تقــن الحالــة التــن ييلــق عل هــا ال قــه 
تعاقــد الاــوف مــن ن ســه، ومــ  هنــا ت»ــون مالــة تعاقــد الاــوف مــن ن ســه ـ  ــن 

 لب ـ مالة ملا مة للنيابة  ما سقق و ن قدمنا.  الغا
ولا يوتلــل م هــوو النيابــة  ــن ال قــه الإســلامن بم ا بــه الموتل ــة عنــه  -19

 ن ال قه الغربن، إص  نه يلسلكت بمقد  النيابة ويقر انعقاد التصر  بـإرادة الناهـب، ويـراد 
مـْ يعـود بالتصر  ع  الغ ر  ن ال قه الإسـلامن  ن  نـوخ شـوف عـ  غ ـره  ـن ع

  .(2) بآ اره على الص ْ المنوخ عنه
وقد بح  ال قهـان المسـلمون  ـن  هـت تيقيقـ   للنيابـة وهمـا الو الـة والولايـة 
ـموا الولاية إلى ولاية صاتية ـ قاصـرة ـ تثقـت للاـوف ال»امـْ الهليـة  على المال، وقسك

اـوف علـى    البالغ الرش د علـى  ميـن شـلاونه و موالـه، وولايـة متعديـة، تثقـت لل
و ن هــ ه الصــ ة التــن  ،(3) غ ــره، بســقب عــارف  علــه الاــار  علــة وســقباي لثقوتهــا

 
( عبد المنعم فرج الصدة، مصـادر الالتـزام، دراسـة فـي القـانون اللبنـاني والقـانون المصـري، دار 1)

 146& عبد المنعم البدرواي، المرجع السـابق، ص  139، ص 1971النهضة العربية، بيروت، 

& وأناـر أيضـا  مـن الفقـه  98ارة، ص & جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق الإش ـ

 الفرنسي في أهمية النيابة:

E. GAILLARD, La représentation et ses idéologies en droit français, 

Droits, 1987, n° 6, p. 91  

 3، ص 1940( أحمد ابراهيم بك، أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة، مطبعة العلـوم، مصـر، 2)

، 1964لتصرف الإنفرادي والإرادة المنفردة، معهد الدراسات العربية العالية، & علي الخفيف، ا

   48ص 

( وهذه الولاية قد تكون ولاية على النفس وهي تتضمن أنواعا  عدة منها القيام على نفـس المـولى 3)

وولايـة ضـم الصـغير بعـد سـن  -عليه كولاية الحضانة ـ ضم الصغير الـذي لـم يبلـن سـنا  معينـة 

نة إلى من له الولاية على النفس لإتمام تربيته وتوجيهه، وقد تكون الولاية المتعدية ولاية الحضا

على المال تخص التصرفات المتعلقة بمال من تثبت عليه هذه الولاية  والولاية المتعديـة نوعـان 

نيابـة ولاية أصلية وتثبت تلقائيا  على الصغير بسب  الأبوة كولاية الا  والجد الصـحيح، وولايـة 

تثبت عن طريق النيابة أي تستمد من شخص آخر )لمزيد من البيان أنار على وجه الخصوص: 
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تجعْ تصر  الاوف نا  اي  ن مق غ ره تثقت له بح ت الار   و القالـن،  و عـ  
طريــق مــا  ترتــب علــى الو الــة  و ال ضــالة، وقــد علر ــت  ــن هــ ه الصــور  نهــا تن  ــ  

  .(1)القول على الغ ر شان  و  نى 
ــه الإســلامن بمرامــْ وم ــ ــن ال ق ــة   ــت تمــر  »ــرة النياب ــه ل ــ  ر  ن   الجــد ر بال

التيور التن مرم نها  ن ال قه الغربـن، نـْ نجـد ان ال قـه الإسـلامن  ـان نهـا وا يـاي 
  كّ وقـد تمـنوقد عقر الستاص السنهور  ع  ه ا التيور بقوله: ي ،(2) م   ول المر

ــه ال قــه الإســلامن  ــن النيابــة  ــن التعاقــد بأ ــه ارتقــى  ــن هــ ا الن ــاو ارتقــان يجعل ن
  .(3)  يضاهن ال قه الغربن  ن تقدمه

 المطلب الثاني 
 صور النيابة في التصرفات القانونية 

تثقت ص ة النيابة للناهـب إمـا بالاسـتناد إلـى إرادة الصـ ْ  و إلـى نـف  -20
يابـة الو  ـْ، القانون، لـ لك ق ـْ  ن النيابـة إمـا  ن ت»ـون نيابـة إراديـة  و ات اقيـة،  ن

 
، 1963، دار المعـارف، 1، الأحكـام الموضـوعية، ط1محمد كمال حمدي، الولاية على المـال، ج

ـباعة،  30ص  -9، ص 1986& أحمد نصر الجندي، الولاية علـى المـال، القـاهرة الحديثـة للطـ

10 ) 

ـيق شحاته، نارية النيابة فـي القـانون الرومـاني والشـريعة الاسـنمية، سـابق الإشـارة، ص ( شف1)

306-307   

ـ 1376، طباعـة دار التـأليف، 1( محمد مصـطفى شـلبي، المـدخل لدراسـة الفقـه الإسـنمي، ط2)  -هـ

   339م، ص 1956

بعـض تطبيقاتهـا، راجـع  ( فلم يعرف القانون الروماني فكرة النيابة كنارية عامة وإنمـا قـد عـرف3)

، المرجع السابق، ص 5على وجه الخصوص: السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسنمي، ج 

 في هذا الصدد ما نصه: CARBONNIER& ويقول العميد  183

»Jamais le Droit romain ne consacra la représentation comme un 

principe général, mais il en admit des applications particulières dans 

un nombre croissant de cas, principalement sous la forme de la 

représentation imparfaite», J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, 

Les obligations, 2004, coll , PUF, n° 1035 & en même sens, P  -  F. 

GIRARD, Manuel élémentaire de droit romain, éd. revue et mise à 

jour par F. SENN, Dalloz, 2005, p. 705 et s. & V. J.-P. LÉVY et A. 

CASTALDO, Histoire du droit civil, op. cit., n° 603. 
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ــى هــ     ــه إل ــاك مــ  يضــيف مــ  ال ق ــالخ، وهن ــولن   ــة ال ــة،  نياب ــة قانوني  و نياب
النـوع   نــو   الـ  ييلــق عليـه النيابــة القضـاهية، وهــن التـن يلعــ ك    هـا الناهــب مــ  

  .(1) ققْ القضان،  ما  ن نيابة الوصن والقيكت والحارس القضاهن

  ها  ن  تحقـق تعاقـد الاـوف مـن وم    ْ تحد د صور النيابة التن يم   
ن سه، سنعرف بإيجـا  لهـ ه الصـور بقـدر تعلـق المـر بمولـو  البحـ ،  سـنتناول 

  ولاي النيابة الإرادية،  ت نتعرف للنيابة القانونية والقضاهية...
 ( النيابة الإرادية )الاتفاقية(:  1) 

Représentation conventionnelle ou optionnelle 
هن تلك النيابة التن تتت بالات ـاع نـ   الناهـب والمنـوخ لات اقية النيابة ا -21

ويليلق عل ها  ميانـاي "النيابـة الا تياريـة" وصلـك لن للأصـ ْ ميلـق الحريـة  ـن عنه، 
ا تيار شوف الناهب و ن إقامـة الناهـب مـ  عدمـه، ومصـدر الإنابـة   هـا هـو إرادة 

 .(2)الص ْ الحرة،    با تياره 
ــو   ــد ر و ــن هــ ا الن ــى  ن   ــه عل ــرف  ن شوصــاي ـ مــن قدرت ــة ي ت مــ  النياب

ش ون ن سه و ن يعقر نن سه ع  إرادته ـ  ن ب عنه غ ره  ن إ ـران تصـر ام مع نـة 
لسباخ شتى، قد ي ون منها عدو إم ـان توا ـده  ـن م ـان انعقـاد العقـد، وقـد ي ـون 

 .(3)صلك را عاي إلى قلة  و عدو  قرته  ن التصر  المراد إ راهه 
 

( هذا إذا نارنا إلى النيابة من ناحية الجهة التي تقيم النـائ ، راجع على سـبيل المثـال لا الحصـر: 1)

ـابق، ص 5مصادر الحق، ج السنهوري، & جميـل الشـرقاوي، السـابق، ص 306، المرجـع السـ

 & ومن الفقه الفرنسي: 99ـ98

V.-J. CLARISE, De la représentation, thèse Lille, précitée, n° 37 et s. 

& G. BORENFREUND, La représentation des salariés et l’idée de 

représentation, D. soc. 1991, p. 685. 

 150، ص 81، بند 1966( إسماعيل غانم، النارية العامة لنلتزام، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، (2

 & وفي هذا المعنى أيضا :

En ce sens, F. ALAPHILIPPE note sous Cass. 1re civ. 13 févr. 1979, D. 

1981. 205 

& جميـل الشـرقاوي، 146، ص 98رة، بنـد ( عبد المنعم البدراوي، مصادر الالتـزام، سـابق الإشـا3)

& رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام، دار النهضـة العربيـة،  98مصادر الالتزام، السابق، ص 

& جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، طبيعتها وأحكامهـا وتنـازع 62، ص 1984
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وتنيو  النيابة الات اقية على علاقة عقدية ن   الص ْ والناهـب تتمثـْ  -22
 ن: "عقد النيابة"، وم    ن الات اع  ن  ْ م  ه ه العقود ي ـون مصـحوباي نتوويـْ 
ــراو تصــر ام قانونيــة تعــود آ ارهــا علــى الصــ ْ مباشــرة،  ــإن هــ ا  الناهــب ســلية إن

ا  ــانم تسـم تها بالنيابـة الات اقيــة  و الات ـاع  قـدو و أنـه مصــدر النيابـة، ومـ  هن ـ
الا تيارية، وم    ن مصدر النيابة هنا هو إرادة الص ْ، ل لك  طلقنا عل هـا النيابـة 

 الإرادية.
وإصا  انت الو الة هن المصدر الكثر شـ وعاي للنيابـة الات اقيـة إلا  نهـا   -23

يسـتودو  ليست المصـدر الوم ـد،  قـد ي ـوف شـوف آ ـر بمو ـب عقـد عمـْ،  ـأن
صامب شر ة عاملاي لديه ليقوو للار ة بـإنراو تصـر  قـانونن ـ  و يقـوو بعمـْ مـاد  
و قــاي لــر   ال قــه ال رنســن الغالــب ـ تحــت إدارتــه وإشــرا ه،  النيابــة تناــأ للعامــْ هنــا 
بمقتضى عقد عمْ وليا عقد و الة، ل»  ت ْ الصورة الغالبة  ـن النيابـة الات اقيـة 

 . (1)هن عقد الو الة 

 
 وما بعده & وفي هذا الصدد أيضا   52، بند 1980القوانين فيها، الهيئة المصرية العامة للكتا ، 

 :من الفقه الفرنسي

Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», op. cit., n° 376 & 

F. PETIT, La notion de représentation dans les relations collectives de 

travail, 2000, préf. de P. RODIERE, Bibl. dr. priv., LGDJ, n° 291. 

& ويفرق بعض الفقه الفرنسـي هنـا  98( راجع على سبيل المثال: جميل الشرقاوي، السابق، ص 1)

، وهي النيابة التـي يمثـل فيهـا النائـ  représentation de personnesبين نيابة الأشخاص

 représentation desشخص المنو  عنه، وهي النيابة الإراديـة العاديـة، ونيابـة المصـالح 

intérêts والتي يمثل فيها النائ  مصالح المنو  عنه فحس  دون تمثيله هـو شخصـيا ، وهـذه ،

 كالنيابة الموجودة بين العامل ور  عمله، لمزيد من البيان حول هذه النارية راجع: 

V.-J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, op. cit., n° 38 et s. & G. BORENFREUND, La 

représentation des salariés et l’idée de représentation, D. 1991, p. 685 

& D. TOMASIN, À la recherche d’une distinction entre mandat et 

contrat de travail, Mélanges M. Despax, 2002, PU Toulouse 1, p. 203 & 

P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, Essai sur la transformation du droit 

privé des rapports contractuels, Bibl. dr. priv., LGDJ, 2004, p. 53 et s.  

غير أن غالبية الفقه الفرنسي المعاصر قد انتقدوا ـ وبحـق ـ هـذه الناريـة علـى أسـاس أنـه مـن 

 لمنو  عنه:الصع  القول أن النائ  في النيابة عن الأشخاص لا يمثل مصالح ا
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وعلـــى صلـــك  ـــإن هنـــاك  ارقـــاي نـــ   النيابـــة والو الـــة،  قـــد تو ـــد الولـــى دون 
الثانية   ما  ـن النيابـة القانونيـة  نيابـة الـولن والوصـن، ونيابـة التـابن عـ  المتقـو  
ونيابــة ال ضــولن عــ  رخ العمــْ، وقــد  و ــدا معــاي  مــا  ــن عقــود الو الــة العامــة  و 

  .(1)الواصة 

الإنابة بعقد ن   الناهب والص ْ ـ غالباي ما ي ـون و الـة غ ر  نه ن راي لارتباط 
ـ  قــد  دى صلــك إلــى الولــط نــ   الإنابــة والو الــة، والصــحيح  ن ت» يــف هــ ا الات ــاع 
ــربط الصــ ْ  ــى مــا   ــة  و لا، يوضــن إل ــة ومــا إصا  ــان و ال ــه القانوني ــد طقيعت وتحد 

لات ـاع يقـوو نـلا شـك علـى والناهب م  ات ـاع وإلـى اتجـاه إرادتهمـا الحقيقيـة،  هـ ا ا
رلان الير   ، ورلان الص ْ هنا قد يلعقكر عنـه صـرامة علـى  سـاس مـ  الو الـة، 
وقد يلعقكر عنه لمناي ممـا يسـتولف مـ  ال ـرو  والملابسـام،  الو الـة إصن إمـا  ن 

 . (2)ت»ون صريحة  و لمنية استناداي إلى مقد  الرلاهية 

 
Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 13 et s. & 

N. MATHEY, «Représentation», Rép. civ., D. 2007, n° 28, p. 5 & F. 

PETIT, la notion de représentation dans les relations collectives de 

travail, 2000, préf. de P. Rodière, LGDJ, n° 291.  

( ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء الألمان هم من كان لهم السبق في التمييز بين الإنابة والوكالة، إذ 1)

ـرف، وبــين العـــنقة  ـويل النائــ  ســلطة التصـ زوا بــين التصــرف الصـادر بــإرادة منفــردة لتخـ ميّـ

بـو شـتيت، مرجـع سـابق، التعـاقدية بين الأصيل والنائ ، راجع لمزيد من البيان: أحمد حشمت أ

& عبد الحي حجازي، موجز النارية العامة لنلتزام، المصادر الإرادية، سابق الإشارة، 116ص  

&  149& جمال مرسي بدر، النيابة فـي التصـرفات القانونيـة، المرجـع السـابق، ص  755ص 

 ومن الفقه الفرنسي:

Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Droit civil français, t. 6, 7e éd., par A. 

PONSARD et N. DEJEAN de la BÂTIE, Litec, 1975, n° 164 & A. 

BÉNABENT, Les contrats spéciaux, civils et commerciaux, 6e éd., 

Montchrestien, 2004, n° 631 & F. COLLART DUTILLEUL et Ph. 

DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 7e éd., 2004, Dalloz, 

n° 660. 

، أنار ايضـا  لـنفس 189، المرجع السابق، ص 1( لمزيد من البيان راجع: السنهوري، الوسيط، ج2)

، بنـد 1964، العقـود الواردة علـى العمـل، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، 7المملف الوسيط، ج

، وما يليهـا & محمـود جمـال الـدين زكـي 98& جميل الشـرقاوي، السابق،ص  392، ص 220

، مطبعة جامعة القـاهرة، 3الوجيز في النارية العامة لنلتزامات في القانون المدني المصري، ط

 & وراجع في المعنى نفسه: 104-103، ص 53، بند 1978



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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   ن العلاقة ن   الناهب والصـ ْ ولـيا و ن ت» يف النيابة الإرادية ـ   -24
إلـى  (1)بالنسبة للتصر  ال   يجريه الناهب لحساخ الص ْ ـ  قد صهب بعض ال قه 

القول بأن الصْ  ن مصدر النيابة،    بالنسـبة للمصـدر الـ   يضـ ن علـى الناهـب 
ص ة النيابـة، هـو تصـر  قـانونن مـ   انـب وامـد هـو الصـ ْ،    تصـر   مـاد  

الص ْ، بمقتضاه يأصن الص ْ للناهب  ن  تصـر  باسـمه وتنصـر  آ ـار  م   انب
التصر  إليه دون الناهب، وصلك لن القـانون لا يعتـد إلا بـإرادة الاـوف ن سـه ل»ـن 
تنصر  آ ار التصر  إليه، واصا  ان ه ا التصـر   ماديـاي،  إنـه لا  تيلـب ققـولاي مـ  

 ن   تعليمام الص ْ الحر ية.   انب الناهب،  ه ا ال  ر مجرد رسول، وهو  

 
Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 381 & F. 

PETIT, La notion de représentation dans les relations collectives de 

travail, op. cit., n° 295. 

( راجع لهذا الرأي من الفقه المصري: عبد الحي حجازي، موجز النارية العامة لنلتزام، المصادر 1)

ممسـس ـ وهـو  SAVIGNY& وقـد كـان الأسـتاذ  757-756، ص 560الإرادية، سابق، بنـد 

اء بسواء، فهو مجـرد أداة ولـيس لـه إرادة هذه النارية ـ يرى أن عمل النائ  كعمل الرسول سو

جـه إليهـا مـن  حقيقية  راجع لشرحٍ أوفى حول هذه الناريـة ومـا تسـتند إليهـا مـن حجـج ومـا وق

 انتقادات:

V. sur les différentes théories et l’importance relative des volontés, R. 

DEMOGUE, Traité des obligations en général, 1923, t. I, Rousseau, 

n° 40 et s. et n° 147 et s. 

 وراجع لهذا الرأي أيضا  من الفقه الفرنسي:

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 

VI, Les obligations, 2e partie, par P. ESMEIN, LGDJ, 1952, n° 57 et s. 

et n° 74 & G. MADRAY, De la représentation en droit privé, Théorie 

et pratique, Sirey 1931, p. 17 et surtout p. 112 et s. & V.-J. CLARISE, 

De la représentation, op. cit., n° 39 et notament n° 78 et n° 134. 

مـن  ويمكد الفقيه الأخير على وجو  التفرقة بين مصدر النيابة، أي العنقة بين الأصيل والنائ 

جهة، والتصـرف الـذي يبرمـه النائـ  لحسـا  الأصـيل مـن جهـة أخـرى: فالـذي يخلـق الرابطـة 

القانونية بين الأصـيل والنائـ  ـ لديـه ـ هـي إرادة الأصـيل وحـده فـي النيابـة الاتفاقيـة )تصـرف 

قانوني بإرادة منفردة(، والقـانون ذاتـه فـي النيابـة القانونيـة، غيـر أن إرادة النائـ  وحـدها، أو 

شتركة مع إرادة الأصيل، هي التي تحدد نطاق الالتزام الـذي يلتـزم بـه الأصـيل، راجـع رسـالته م

 وما يليها  167للدكتوراه المشار إليها في هذا الهامش، ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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العلاقــة نـــ     ــرون ـ وبحــق ـ  ن (1)غ ــر  ن الغالقيــة الع مــى مــ  ال قهـــان 
ــاع ن نهمــا، إص  ــة الصــريحة تناــأ بمقتضــى الات  ــن النيابــة الإرادي الصــ ْ والناهــب  
 رلــى الصــ ْ  ن  باشــر الناهــب عنــه تصــر اي قانونيــاي و ن  تحمــْ هــو آ ــار تصــر  

ناهب بمباشرة ه ا التصر  وبصر  آ اره إلى الص ْ مباشـرة، ويقـدو الناهب، ويققْ ل
 ن مح مة النقض المصرية قد انتصرم له ا الر   ال  ر م   قضت  ن غ ـر م ـتذ 

الصْ هو قياو المتعاقـد ن سـه بـالتعق ر عـ  إرادتـه  ـن إنـراو التصـر  إلا لها بأن: ي
بة عـ  الصـ ْ بـإنراو التصـر   نه يجو   ن  تت بيريق النيابة نـأن يقوو شوف نيا

باست ه ا ال  ـر ولحسـابه بح ـ  تنصـر  إليـه، و ـن غ ـر المـوال التـن نـف   هـا 
القانون على قياو ه ه النيابـة  إنهـا تقـوو  ساسـاي بات ـاع إرادة طر  هـا علـى  ن يحـْ 

 ـن إ ـران العمـْ القـانونن الـ    –وهـو الصـ ْ  – مدهما وهو الناهـب محـْ ا  ـر 
ه. وتوضـن العلاقـة نـ   الو  ـْ والمو ـْ  ـن هـ ا الصـدد مـ  م ـ  مـداها  تت لحساب

 .(2)  وآ ارها لم او الات اع المقرو ن نهما وهو عقد الو الة
وقد ناب  لا  م  نو  آ ر ن   ال قهان يعد امتداداي للوـلا  السـانق  -25

 
من هذا الرأي على سبيل المثال لا الحصر: اسماعيل غانم، مصادر الالتزام، المرجع السابق، بنـد  (1)

عبد الباقي، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، مرجع سـابق،  ، وما يليه & عبد الفتاح82

ويرى غالبية الفقه الفرنسي المعاصـر ـ وهـو مـذه  الفقـه الإيطـالي التقليـدي ـ أن  & 219ص 

إرادة النائ  دائما  لها دور فعال في النيابة الإرادية أو الاختيارية، سواء في عقـد النيابـة المبـرم 

نائ ، أو في التصرف المنا  فـي إجرائـه النائـ  )التصـرف الـذي يبرمـه النائـ  بين الأصيل وال

 لحسا  الأصيل(، فالنائ  ليس مجرد رسول، وإنما يعبر عن إرادته هو ويقوم بعمل شخصي:

«Le représentant n’est pas un simple messager mais déploie une 

activité personnelle et exprime réellement une volonté», R. 

POPESCO-RAMNICEANO, De la représentation dans les actes 

juridiques en droit comparé, 1927, thèse, Paris, p. 237 et s. Ph. 

DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 106 & en 

même sens, G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction 

générale à l'étude du droit, Sirey 1972, p. 270 et s. 

ــي 2) ــم 1979مــايو  24( نقــض مــدني، ف ــي الطعــن رق ق، منشــور فــي مجموعــة  48، س 111، ف

المستشار معوض عبد التوا ، المرجع في التعليق علـى نصـوص القـانون المـدني معلقـا  عليهـا 

، 5، ط1، ج1999-1931رية وأحكــام الــنقض مــن عــام بالمــذكرة الإيضــاحية والأعمــال التحضــي

  301، ص 2000منشأة المعارف، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ســ ر ـ  ــن محاولــة ت (1)ـ وســو  يــأتن ص ــره ت صــ لاي  ــن م نــه بماــ  ة الله تعــالى 
إنصــرا  آ ــار التصــر  الــ   يجريــه شــوف )الناهــب( إلــى شــوف آ ــر )الصــ ْ( 
بــالرغت مــ   ن صلــك يجــا ن  و يوــالل مقــد  نســقية آ ــار العقــد، وســو  نحــاول هنــا 
إلقان الضون بإيجا  شد د علـى و هـام ن ـر ال قـه  ـن هـ ا المولـو  لحـ   العـودة 

نونيـة للتعاقـد مـن الـن ا بالدراسـة إليه مجدداي با ْ ت ص لن عند تناول اليقيعة القا
 والتأص ْ.  

إلى القول بأن الناهـب  توـ  م ـان الصـ ْ ويـتقمف شوصـ ته  (2)  هب ر   
، و ـأن fictionويعقكر ع  إرادته ع  طريق الا تراف  و المجا  القـانونن )القرينـة( 

 الص ْ هو الـ    نـرو التصـر  المنـاخ  يـه ولـيا الناهـب، لن الناهـب عملـه ياـبه
 عمْ الرسول،  هو  نقْ  قط إرادة الص ْ وليا له  ن يعقر ع  إرادته هو.  

ـ وبحـق ـ هـو  ن  (3)ل»   ان م   هت الاعترالام التن ول هت إلى ه ا الر   
ــ   يجريــه الناهــب لحســاخ الصــ ْ  ــرو التصــر  ال ا تــراف  ن الصــ ْ هــو الــ    ن

انـت النيابـة قانونيـة  و قضـاهية، ا تراف يغا ر الحقيقة ولا يم   ققولـه لاسـيما إصا  
لنـــه  ـــن هـــات   الحـــالت   ي ـــون المنـــاخ عنـــه عـــديت الهليـــة  و عـــا  اي عـــ  إنـــراو 
التصــر ام القانونيــة،  مــا  ــن مــال نيابــة الــولن  و الوصــن، ومــاداو  ن المنــاخ عنــه 
هنــا لا يم ــ  ققــول تصــر  قــانونن منــه مقيقــة،  »يــف ن تــرف مجــا اي ققــول إ راهــه 

 
 وما يليه لاحقا   68( أنار بند 1)

 من نصراء هذا الرأي ـ وعلى سبيل المثال لا الحصر ـ من الفقه الفرنسي: (2)

G. MADRAY, De la représentation en droit privé, Théorie et pratique, 

Sirey 1931, p. 3 et s. 

( من هذا الرأي من الفقه المصـري علـى سـبيل المثـال: حلمـي بهجـت بـدوي، أصـول الالتزامـات، 3)

ــاهرة،  ــوري بالق ــد، مطبعــة ن ــة العق ــل الشــرقاوي، مصــادر &  125ـ124، ص 1943ناري جمي

ــزام، مرجــع ســابق، ص  & عبدالرشــيد مــأمون، مصــادرالالتزام، مرجــع ســابق، ص  100الالت

 يضا  لمزيد من البيان من الفقه الفرنسي: وراجع أ & 72ـ71

A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques,  op. cit., p. 55  

& en même sens, R. POPESCO-RAMNICEANO, De la représentation 

dans les actes juridiques en droit comparé, op. cit., p. 237 et s. & V.-J. 

CLARISE, De la représentation, op. cit., n° 38 et s. & F. TERRÉ, Ph. 

SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, 9e éd., Dalloz, 

2005, n° 178.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 ه؟!.للتصر  ن س
ل لك  إن الر   الـ    ـان سـاهداي  ـن ال قـه التقل ـد  م نـاي طـويلاي مـ  الـدهر ـ 
و عاد صياغته ال قه المعاصر ـ   هب نصـراهه إلـى القـول بـأن التصـر  الـ    قرمـه 
الناهب لحساخ الص ْ  تت بإرادة الناهب ومده، وم   ت  إن الناهب ـ و قاي لهـ ا الـر   

عــ  إرادة الصــ ْ، ل»نــه يقصــد إلــى صــر  آ ــار التصــر  ـ يعقــر عــ  إرادة ن ســه لا 
القانونن م  مقوع والت امام إلى الص ْ ولـيا إليـه هـو، ويقـرر  نصـار هـ ا الـر   
ــى  ــ    قرمــه إل ــار التصــر  ال ــه لا عجــب  ــن  ن يقصــد الاــوف  ن  نســحب آ   ن
شوف آ ر،  قصد الاوف إكساخ غ ره بعض الحقـوع  ـاه  بال عـْ  ـن القـانون 

ة الاشــتراط لمصــلحة الغ ــر،  مــا تحم ــْ الاــوف غ ــره نــبعض الالت امــام،  ــن صــور 
 هـــ ا التصـــر  يجـــد  ساســـه هنـــا إمـــا  ـــن ققـــول الصـــ ْ مقـــدماي نـــ لك  ـــن النيابـــة 

 . (1)الات اقية، وإما نف القانون  و م ت القالن  ن النيابة القانونية والقضاهية 
وتل ـ   تمامـاي:  هـن  ولاي ويترتب على النيابة الإرادية آ ار مـ  نـوع   م -26

تنا، رابية ن   الص ْ والناهب ي ون بمو قها ل»ـْ منهمـا وعليـه مقـوع والت امـام 
ققــْ ا  ــر، ويحــدد هــ ه الحقــوع وتلــك الوا بــام المصــدر الــ    ناــأ النيابــة وهــو 
الات ــاع، وهــن  انيــاي تــلاد  إلــى إناــان علاقــة نــ   الصــ ْ والغ ــر الــ   تعامــْ مــن 

د المقرو ن   ه ا الغ ر والناهب ي ون  ن موا هة الص ْ، لن مقتضـى الناهب،  العق
الإنابة  ن تنصر  آ ار التصر  إلى الص ْ مباشرة،  ي سب الص ْ الحقـوع التـن 
تولــدم لــه مــ  التصــر  الــ     ــراه الناهــب دون وســاطة ال  ــر،  مــا ي ســب الغ ــر 

  .(2)رة على الص ْ الحقوع التن تولدم له م  ه ا التصر  وير ن نها مباش
وتقول مح مة النقض المصرية  ن هـ ا الصـدد مـا نصـه: يلمـا  ـان مقتضـى 
النيابة ملول إرادة الناهب محْ إرادة الص ْ من انصرا  ال ـر القـانونن لهـ ه الإرادة 
إلــى شــوف الصــ ْ  مــا لــو  انــت الإرادة قــد صــدرم منــه هــو ـ  هــن  ــن  وهرهــا 

ــراو عمــْ   ــب مــق إن ــْ للناه ــى صمــة تووي ــه إل ــاهت ب ــاره صمــة الق و تصــر  تتجــاو  آ 
 

( وعلى أية حال فسوف نزيد هذه المسألة الخنفية إيضاحا  فيما بعد حين تناولنا لموضوع الطبيعـة 1)

 لاحقا   65النفس، فنحيل إلى هذا الموضع منعا  للتكرار هنا، راجع بند  القانونية للتعاقد مع

ومـا يليهـا  166، السـابق، ص 1( راجع لمزيد من البيان حول هذه الآثار: السنهوري، الوسيط، ج2)

 وما بعدها   111& جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 
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الص ْ باعتبار  ن الالت او  ن مقيقتـه رابيـة نـ   صمتـ   مـال ت   ولـيا رابيـة نـ   
شوصـ  ، ولا و صلـك  ن الناهـب  ـن النيابـة القانونيـة لا ي ـون مسـ ولاي ققـْ الغ ــر إلا 

ا لـت  رت»ـب هـ ا إصا ارت»ب  يأ تجاو  به مدود ه ه النيابة يستو ب مسـ ول ته،  ـإص
 . (1)الويأ، لت ي   مس ولاي متى لو اصاخ الغ ر لرر م  تن    النيابة  

وقد عر  ال قهان المسلمون النيابة الات اقية  ن  هـت مصـدر لهـا وهـو  -27
ــة  ــريعام  ،(2)الو الـ ــيت التاـ ــه تن ـ ــن تن يمـ ــوع  ـ ــق ي ـ ــ ْ دق ـ ــا باـ ــاموا  م امهـ و قـ

ــريعام قـ ــ ــ  التاـ ــد مـ ــْ إن العد ـ ــرية، نـ ــه الولـ ــ  ال قـ ــة مـ ــاو الو الـ ــت  م ـ د اقتبسـ
 الإسلامن،  القانون المدنن المصر  والسور  والردنن واليمنن.  

ولت يغ ْ ال قهـان المسـلمون الت رقـة نـ   الإنابـة والو الـة، وانصـرا  ا  ـار  
المترتبة على تصر  الو  ْ إلى المو ْ مباشرة، سوان تت التصـر  باسـت المو ـْ  و 

نان التصـر ام التـن  تعـ   علـى الو  ـْ  ن يضـي ها إلـى المو ـْ باست الو  ـْ، باسـتث
كالإسقاطام،  لا  ما صهب اليه ال قه الغربن مـ  اشـتراط  ن ي ـون التصـر  باسـت 

  .(3) الص ْ لانصرا  ا  ار اليه

ــة اصا مــا انعقــدم ـ  ــن ال قــه الإســلامن ـ   وينقنــن علــى هــ ا القــول  ن الو ال
ويم ــ  اســتولاق صلــك مــ  تعريــف ال قهــان المســلم     إنهــا تنعقــد مقترنــة بإنابــة،

إقامـــة الغ ـــر مقـــاو ن ســـه  ـــن تصـــر   ـــاه  للو الـــة  قـــد عرك هـــا الحنفيـــة بأنهـــا: ي
ت ــويض شــوف مالــه  علــه ممــا يققــْ النيابــة ، وعر هــا الاــا رية بأنهــا: ي(4) معلـوو

 
، 32ق، مجموعة أحكام النقض، س  42لسنة  157 ، الطعن رقم1981ديسمبر  27( نقض مدني، 1)

  2437ص 

، طبعـة 3( الشيخ زكريا بن يحيى الأنصاري، شرح منهج الطـن  وبهامشـه حاشـية البيجرمـي، ج2)

& شــمس الــدين محمــد بــن شــها  الــدين، نهايــة  47هـــ، ص 926حديثــة بواســطة دار المــنك 

املسي لابي الضياء نور الـدين بن علـي  المحتـاج الى شرح المنهاج، للرمـلي، مع حاشية الشبر

  14م، ص 1938-هـ1357، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 5هـ(، ج1078الشبراملسي )

& عبـد المـنعم فـرج الصـدة، مصـادر 160( اسماعيل غانم، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 3)

   36رة، ص & أنور سلطان، مصادر الالتزام، سابق الإشا149الالتزام، السابق، ص 

( محمد أمين بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، المسماة حاشـية أبـن 4)

   440هـ، ص 1326، طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، 4هـ(، ج1252عابدين، )



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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مثلـه  يمـا استنابة  اه  التصـر  وعرك ها الحنانلة بأنهأ: ي ،(1)  إلى غ ره  ن مياته
، ويقول ان  عر ه ـ وهو  مد  قهان المال»يـة ـ  ـن تعري هـا: يهـن (2)  تد له الإنابة

، وعرك هـا (3)  نيابة ص  مق غ ر ص   مره ولا  بادة لغ ره  يه غ ر ماـروطة بموتـه
 .(4)  استنابة  ن التصر الإمامية بأنها: ي

 ( النيابة القانونية والقضائية: 2) 
لهت القدرة علـى إنـراو التصـر ام القانونيـة والقيـاو  هناك  شواق ليست -28

علــى شـــ ونهت الاوصـــية،  عـــديمن الهليـــة وناقصـــ ها، والممنـــوع   مـــ  التصـــر  
لسباخ شتى،  و م   تعـ ر علـ هت التعق ـر عـ  إرادتهـت،  يقـيت القـانون نوابـاي عـنهت 

وصــن  و لحمايـة مصــالحهت وإنـراو التصــر ام القانونيـة نيابــة عـنهت، بصــ ة ولـن  و 
 . (5) قيكت وما إلى صلك

وقــد يليلــق علــى هــ ا النــو  مــ  النيابــة اســت "النيابــة الضــرورية"، صلــك  نهــا 
ومصــدر  و ــدم لضــرورة تتمثــْ  ــن عجــ  الصــ ْ عــ  القيــاو بالتصــر ام القانونيــة،

ــة هــو القــانون  إص لا د ــْ لإرادة الصــ ْ  ــن إناــاهها ولا  ــن  هــ ا النــو  مــ  النياب
هـب، نـْ إن تلـك الإرادة  ـن مع ـت صـور النيابـة القانونيـة معدومـة تع    شوف النا

 و ناقصة  ن صاتها، وتع    شوف الناهب  ن ه ا النو  م   نوا  النيابة قـد  تـولاه 
 

مطبعـة ، 2( الشيخ محمد الشربيني الخطي ، مغني المحتاج الى معرفة ألفـاا المنهـاج للنـووي، ج1)

   217م، ص  1958-هـ1377مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

   443، عالم الكت ، ص 1( تقي الدين محمد بن احمد الشهير بابن النجار، منتهى الإرادات، ج 2)

( أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي، الخرشي علـى مختصـر سـيدي خليـل، وبهامشـه حاشـية 3)

   68ر، بيروت، دون سنة نشر، ص ، دار صاد6الشيخ علي العدوي، ج

( زين الدين بن علي الجبعي العاملي )الشهيد الثاني(، الروضة البهية في شرح اللمعـة الدمشـقية، 4)

  367، منشورات جامعة النجف، ص 1، ط4ج

& جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية،  99( جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص 5)

& عبد الحي حجازي، موجز النارية العامة لنلتزام، المصادر الإرادية،  147 مرجع سابق، ص

 & وراجع في هذا الصدد من الفقه الفرنسي: 758، ص 560المرجع السابق، بند 

Ph. PÉTEL, Les obligations du mandataire, préf. M. Cabrillac, Litec, 

1988, p. 17 et s. & B. MALLET-BRICOUT, La substitution de 

mandataire, éd. Panthéon-Assas. 2001, p. 45 et s. & E. GAILLARD, 

La notion de pouvoir en droit privé, op. cit., p. 62 et s. & P. LOKIEC, 

Contrat et pouvoir, op. cit., p. 58 et s.  
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القانون مباشرة  ما  ن ولاية الخ والجد، وقد  تولاه القضان  ما  ن الوصاية، لـ لك 
 .(1) ة طلق عل ها  انب م  ال قه بالنيابة القضاهي

ويعال  الماـر  المصـر  النيابـة القانونيـة  ـن نصـوق قانونيـة مت رقـة  -29
، وبعضــها ا  ــر لــم  196إلــى  188بعضــها  ــن القــانون المــدنن  ــن المــواد مــ  

ــت  ــال رقـ ــى المـ ــة علـ ــانون الولايـ ــن قـ ــا  ـ ــة  مـ ــوان   الواصـ ــنة  119نصـــوق القـ لسـ
1952(2). 

هنـاك العد ـد مـ  الم ـاو قـد  وإصا ما ول نا و وهنا صـوخ القضـان لو ـدنا ان 
صدرم بوصوق النيابة القانونية، مـ  صلـك مـا قضـت بـه مح مـة الـنقض المصـرية 

نيابة الولن عـ  القاصـر هـن نيابـة قانونيـة ويتعـ   عليـه، متـى  نصـر    ـر بأن: ي
العمــْ الــ   يقــوو بــه إلــى القاصــر،  ن ي ــون هــ ا العمــْ  ــن مــدود نيانتــه،  مــا إصا 

حـدود  أنـه ي قـد صـ ة النيابـة، ولا  نـت  العمـْ الـ   قـاو بـه   ـره  او  الولن ه ه ال
بالنســـبة للقاصــر، ولا يجــو  الر ــو  علــى هــ ا ال  ــر إلا بقــدر المن عــة التــن عــادم 

 .(3)  عليه بسققها
ــة  -30 ــن الولايـ ــة وبحثـــوا  ـ ــلمون النيابـــة القانونيـ ــان المسـ وقـــد عـــر  ال قهـ

ــة ــام هــ ه النياب ــى والوصــاية وغ رهــا مــ  تيقيق ــدهت إل ــد تســتند عن ــة ق ، وهــ ه النياب
الاار  الح يت )القانون( بصورة مباشرة  يليلق عل ها ولاية، وقد  لترك تع ـ   الناهـب 

 
ـم فـرج الصـده،  & عبـد151، ص 81( اسـماعـيل غانم، مصادر الالتزام، مرجع سابق، بنـد 1) المنعـ

& مختار القاضي، أصول الالتزامـات فـي  140، ص 113مصادر الالتزام، المرجع السابـق، بند 

& ولمزيد من البيـان  114، ص 1959القانون المدني، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 

 راجع بصفة خاصة من الفقه الفرنسي:

E. GAILLARD, La notion de pouvoir en droit privé, op. cit., p. 63 et s. 

& P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, op. cit., p. 60 et s. 

( من القـانون المـدني الأردنـي، والمـادة 119و  118و  109( تقابلها في القوانين العربية المواد )2)

ني ( مــن القــانون المــد591-588و  103و  102مــن القــانون المــدني الســوري، والمــواد ) 49

 ( من قانون الالتزامات والعقود المغربي 93و  33و  4العراقي، والفصل )

، 128، س 64، مجموعة أحكام النقض، الدائرة المدنية، الطعن رقم 1975يناير 31( نقض مدني، 3)

، 31، مجموعة أحكام النقض، س 1980مايو  19& وفي المعنى نفسه، نقض مدني،  310ص 

   1439ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 .(1) إلى القالن  تلسمى نيابة قضاهية
ـلامن هـن تن  ـ  القـول علـى الغ ـر شـان  و  نـى، ـه الإسـ وقـد  والولايـة  ـن ال قـ

يــة" علــى الولايــة اليقيريــة  و الاــر ية  ــرى ال قــه الإســلامن علــى قصــر ل ــظ "الولا
وهن للأخ والجد الصحيح،  ما الولاية التن تصدر بأمر مـ  القالـن  تسـمى وصـاية 

  .(2)  و قوامه بحسب الموال تبعاي لسقب  رلها
ــ    ــن ي ــون مصــدرها الاــر ،  الاــر  هــو ال ــة إصن هــن الت ــة القانوني  النياب

ــدو الخ  و الجــد  ــإن الاــر  يضــ ن علــى الخ  و الجــد صــ ة النيابــة،  م ــ ا إصا انع
يضــ ن علــى القالــن صــ ة الناهــب بالنســبة للمحجــور عليــه، و ــن تــ وي  ال تــامى، 

  .(3) وع  الم لا  ن نين ماله
ه   ــك ــن ي ــون مصــدرها القالــن،  الوصــن يع ن ــة القضــاهية  هــن الت  مــا النياب

  .(4) ع  الغاهبالقالن ويجعله ناهباي ع  المحجور عليه، و  لك القيكت والو  ْ 

ــة  ــن النيابـ ــان  ـ ــب للأوليـ ــن ترت ـ ــلامية ولـ ــ اهب الإسـ ــاهر المـ ــت سـ ــد تولـ وقـ
القانونية بغية عدو الت امت ن   الوليـان علـى تـولن  مـور الصـغار ومـ   ـن م مهـت 
م  ال»بار غ ر الم ل   ،  ق نت مراتـب الوليـان علـى المـال، وات قـت بالإ مـا  علـى 

 .(5)  يم   تولى صلك م  بعدهولاية الخ، غ ر  نها ا تل ت 

 
  221، المرجع السابق، ص 5يان: السنهوري، مصادر الحق، ج( لمزيد من الب1)

ومـا بعـدها & شـفيق شـحاته، ناريـة النيابـة فـي  221( السنهوري، مصادر الحق، السـابق، ص 2)

القانون الروماني والشريعة الاسنمية )با  الشريعة الإسنمية(، بحث منشور في مجلـة العلـوم 

  307-306، ص 1959السنة الاولى،  القانونية والاقتصادية، العدد الثاني،

( محمد الحسيني الحنفي، الأحوال الشخصية حقوق الأولاد والأقار ، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، 3)

ــام الأحــوال الشخصــية لغيــر المســلمين مــن 234، ص 1965، 4ط & توفيــق حســن فــرج، أحك

  361-360، ص 1962، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1المصريين، ط

& جمال مرسي بـدر،  3أحمد إبراهيم بك، أحكام التصرف عن الغير بطريق النيابة، السابق، ص ( 4)

وما يليها & محمد أبو زهـره،  151، ص 1980النيابة في التصرفات القانونية، سابق الإشارة، 

   380ـ379، ص 1977الملكية ونارية العقد في الشريعة الاسنمية، دار الفكر العربي، 

، مطبعـة 1، ط5لدين ابي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع فـي ترتيـ  الشـرائع، ج( عنء ا5)

& محمد الجواد بن محمد الحسيني العاملي، مفتاح  155م، ص  1910-هـ1328الجمالية بمصر،  

ــدين ابــن حجــر  223، مطبعــة الشــورى، ص 5الكرامــة شــرح قواعــد العنمــة، ج & شــها  ال

   456، دار صادر، بيروت، ص 2المحتاج بشرح المنهاج، جالهيثمي، الحاشية على تحفة 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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وم ـــ   ن مـــدود النيابـــة القانونيـــة  ـــن ال قـــه الإســـلامن يع نهـــا الاـــر   و  
القانون،  لا يجو  للناهب القانونن  ن  تعاقد من ن سه لمصلحة ن سه،  و لمصـلحة 
 صـ ْ آ ـر، اللهــت إلا إصا   ـا  لــه الاـر   و القــانون صلـك، ويج ــ  الاـر  للــولن  ن 

ســه،  و للوصــن الموتــار باــرط الو ريــة، ويمنــن صلــك علــى الوصــن  تعاقــد مــن ن 
 . (1) المنصب م  ققْ القضان والقالن ميلقاي 

وعلى صلك  إن تعاقـد الاـوف مـن ن سـه يم ـ   ن  تحقـق مـ   ـلال النيابـة 
القانونيــة  و القضــاهية )الضــرورية( ول»ــ  باــرط  ن يج ــ  الاــر   و القــانون صلــك  

ب ـ  ما تقدو ـ  ن ه ا النو  م  النيابة يحـددها الاـر   و لن وا بام وسليام الناه
القانون، و هت ه ه الاروط على الإطـلاع  نـه لا يجـو  للناهـب ـ متـى ولـو  ـان وليـاي 
 و وصــياي ـ  ن  تصــر   ــن مــال عــديت الهليــة  و ناقصــها  و المحجــور عليــه دون 

 . (2)إصن المح مة  قاعدة عامة 
 

 
  1952لسنة  119( من قانون الولاية على المال رقم 39، 17، 15، 6( أنار نصوص المواد )1)

( وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد بأنه: »لا يجوز للمحكمة، طبقا  للفقـرة الثانيـة 2)

، أن تــرفض الإذن إلا إذا كــان 1952يــة علــى المــال لســنة مــن المــادة الســابعة مــن قــانون الولا

التصرف من شأنه جعل أموال القاصر في خطر، أو كان يزيد على خمس القيمة«، نقض مـدني، 

، 1983نـوفمبر  10& وفي هذا المعنى: نقض مدني،  1439، سابق الذكر، ص 1980مايو  19

& وراجـع أيضـا  فـي شـأن  1435ق، ص  49، لسنة 1640مجموعة أحكام النقض، الطعن رقم 

، 7092، مجموعة أحكام النقض، الطعن رقم 1995ديسمبر  12الحارس القضائي، نقض مدني، 

   1112ق، ص  64لسنة 
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 الباب الأول 
 قد مع النفس وطبيعته القانونية مفهوم التعا 

Concept et nature juridique du contrat avec soi-même 

(contrepartie) 
 تمهيد وتقسيم: 

و قاي لمقد  نسقية آ ار العقد ـ وال   تعرلـنا لم هومـه علـى عجالـة  ـن  -31
مقدمة هـ ه الدراسـة ـ  ـإن آ ـار العقـد، و قاعـدة عامـة، تنصـر  إلـى العاقـد،  ت»ـون 

لإرادة والتعق ر عنها له ا ال  ر ومده، وم   ت تلضا  آ ار صلك العقد ـ مـ  مقـوع ا
 والت امام ـ إلى صمته المالية ومده  يضاي.

كْ شــوف  غ ــر  نــه ـ و مــا ســقق و ن ر  نــا آن ــاي باــنن مــ  الت صــ ْ ـ إصا مــ
حته ـ محْ آ ر  ن إنراو التصر  القانونن وقاو بإنراو العقد نيابةي ع  ال  ر ولمصـل

وســواني  انــت النيابــة مصــدرها الات ــاع  و مصــدرها القــانون  و القضــان ـ  ــإن آ ــار 
العقد تنصر  إلـى الصـ ْ ولـيا إلـى الناهـب، علـى اعتبـار  ن الإرادة الحقيقيـة  ـن 
صلك العقد هن للأص ْ، ووصـل العاقـد )المتعاقـد(  نسـحب إلـى ال  ـر ومـده ولـيا 

 . (1)إلى م   نوخ عنه 
ــى س ــ ــ   ن ل»ــ  مت ــة،  م  ــق النياب ــول إرادة محــْ   ــرى بيري لمنا بإم ــان مل

نسلت  ن شوصاي وامداي يم    ن ي ون ناهباي ع  غ ـره و صـ لاي عـ  ن سـه  ـن الوقـت 
صاتـه،  و  ن ي ـون ناهبـاي عـ   ـلا المتعاقــد  ،  يجمـن  ـن الحـالت   طر ـن العقـد  ــن 

تـن شوصـ   قـد ي ـون شوصه، ويتولى إنراو العقد مـن ن سـه لتنسـحب آ ـاره إلـى صم
 

 ( راجع في هذا الصدد بصفة خاصة من الفقه الفرنسي:1)

J. GHESTIN, «La distinction des parties et des tiers», JCP 1992, I, 

3628, n° 4 ; v. pour même auteur, «Nouvelles propositions pour un 

renouvellement de la distinction des parties et des tiers», RTD civ., 

1994, p. 777 & C. GUELFUCCI-THIBIERGE, «De l’élargissement de 

la notion de partie au contrat», RTD civ., 1994, p. 275 & contra, J.-L. 

AUBERT, «À propos d’une distinction renouvelée des parties et des 

tiers», RTD civ., 1993, p. 263 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 الناهب  مدهما،  و لاي ون   لك.
وقــد   ــارم الصــور والتيقيقــام العمليــة التــن  قــدو   هــا الاــوف ناهبــاي عــ  
غ ره ومتعاقداي مـن ن سـه  ـدلاي ونقاشـاي  ـن ال قـه مـول صـحتها وبيلانهـا، وطقيعتهـا 

ال»لمـة،  و  القانونية، وما إصا  ان ه ا التصر  القانونن عقـداي بـالمعنى الضـ ق لهـ ه
تصر اي قانونياي بإرادة من ـردة، وتبا نـت تبعـاي لـ لك مواقـف التاـريعام مـ  هـ ه الحالـة 

 القانونية.
وعلــى صلــك  إنــه  لــ و عل نــا ـ بــادن ص  نــدن ـ تولــيح المقصــود بالتعاقــد مــن 
الن ا م  النامية القانونية  ن صوره الموتل ـة، والتم  ـ  ن نـه وبـ   مـا قـد  تاـابه 

ر ام قانونيــة   ــرى،  ــت إصا مــا نــدا لنــا م هومــه والــحاي  بقــى تولــيح معــه مــ  تص ــ
م مــه والتعــر   ــن هــ ا الاــان علــى موقــف ال قــه والقضــان والتاــريعام الولــرية 
مول صحته  و بيلانـه، وهـو مـا سـو  نتناولـه بالت صـ ْ ـ بماـ  ة الله تعـالى ـ  ـن 

 ال صْ الول م  ه ا الباخ.  
ا التعاقد  قهان وقضاني وتاريعاي،  بقـى لنـا الن ـر وإصا ما سلمنا بجوا  مثْ ه 

 ن تحد د طقيعته القانونيـة،  الناهـب م نمـا  تعاقـد مـن ن سـه قـد  قـدو و أنـه  تعاقـد 
، وقــد  قــدو و ـأن التصــر  قــد  لنــرو (1)بـإرادت   موتل تــ  ،    عقــد بـالمعنى الــدق ق 

، (2)بـإرادة وامـدة بإرادة وامـدة صام شـق    و وصـ    موتل ـ  ،    تصـر  قـانونن 
وهــ ا مــا مــا ســـنق كنه ـ بماــ  ة الله تعــالى ـ ت صــ لاي عنـــد دراســة اليقيعــة القانونيـــة 
للتعاقد من الن ا والتعر  على آران وو هام ن ر ال قـه  ـن هـ ا الصـدد مـ   ـلال 

 ال صْ الثانن م  ه ا الباخ.
 

 
( من هذا الاتجاه فـي الفقـه علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: سـليمان مـرقس، الالتزامـات، المطبعـة 1)

زام، السابق، ص & جميل الشرقاوي، مصادر الالت 98، ص 114، بند 1964العالمية، القاهرة، 

& عبد الرشيد مأمون، الوجيز في النارية العامة لنلتزامات، دار النهضة العربية، الكتا   113

 وما بعدها   80الأول، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

& شمس الـدين  170( من أنصار هذا الرأي على سبيل المثال: السنهوري، الوسيط، السابق، ص 2)

-1960، منشــأة المعــارف بالاســكندرية، 1عقــد وبعــض أحكــام الالتــزام، طالوكيــل، دروس فــي ال

  86، ص 1961
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 الفصل الأول 
 مفهوم التعاقد مع النفس وتمييزه عن غيره  

 ه به من تصرفات قانونية أخرى مما يشتب 
لت  تعرف  ث ر م   قهان القانون لمسألة ولـن تعريـف محـدد للتعاقـد  -32

من الن ا على اعتبار  ن ه ه الحالة قد وردم علـى سـق ْ الاسـتثنان طـن نصـوق 
القــانون، ول»ــ  لــ  نســتيين الوقــو  علــى مقيقــة هــ ا التعاقــد وم مــه القــانونن مــ  

لا نتحد د المقصود به ولـرخ  مثلـة لـه مـ  واقـن الحيـاة م   الصحة  و البيلان، إ
 العملية )المبح  الول(.

كمــا  نــه لــ  ي تمــْ ـ  ــن الحقيقــة ـ م هــوو التعاقــد مــن الــن ا إلا بعــد تم  ــ ه 
عما قد ياتبه به م  بعض التعاقدام  و التصر ام القانونية ال ـرى،  قـد لـومظ  ن 

عاقد ال    تت نرسـول  و التعاقـد الـ    ـتت ه ا الم هوو يقترخ با ْ  و بآ ر م  الت
بمســاعد قضــاهن،  مــا قــد لــومظ ـ مــ  ناميــة   ــرى ـ  ن تعاقــد الاــوف مــن ن ســه 
يقتــرخ  يضــاي مــ  التعاقــد باســت مســتعار والتعاقــد نواســية الو  ــْ بالعمولــة )المبحــ  

 الثانن(.
 المبحث الأول 

 مفهوم التعاقد مع النفس 
ــى ميلق ــ -33 ــاول  ــن الول منهمــا المقصــود سنقســت هــ ا المبحــ  إل    نتن

بالتعاقد من الن ا مللق   الضون على تعري ام ال قهان  ن ه ا الصـدد متـى نـتلما 
منها الر   السد د،  ن م   سنوصف الثانن لدراسة  هت صـور التعاقـد مـن الـن ا 
وتيقيقاته المعاصـرة متـى ي تمـْ لنـا ننـان  وانـب هـ ه الدراسـة مـ  الناميـة الن ريـة 

 ية  يضاي، والله ولن التو  ق...  تيقيقوال
 المطلب الأول 

 تعريف التعاقد مع النفس 
ـ  و  مـا ييلـق عليـه  قلنا  ن مقدمة ه ه الدراسة  ن التعاقد من الـن ا -34



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــد" ــن العقـ ــْ  ـ ــن  و المقانـ ــد اليـــر  الع سـ ــ    "تعاقـ ــان ال رنسـ ــه والقضـ  بعـــض ال قـ
contrepartie (1) ر ام القانونيـة  ـن  غلـب مالاتهـا،  رتبط ب »رة النيابة  ن التص ــ

وقد ر  نا  ن ه ه النيابة قد ي ـون مصـدرها النيابـة الإراديـة  و الات اقيـة نـ   الصـ ْ 
والناهب، وقد ي ون  ساسها هو الولاية القانونية على  اقـد  وناقصـن الهليـة، و ـن 

 يـه هات   الصورت   م  النيابة قد  تعاقد الاوف مـن ن سـه  ـن التصـر  المنـاخ 
 Contrat sur uneنوصـ ه  صـ لاي عـ  ن سـه وناهبـاي  و وليـاي عـ  المتعاقـد ا  ـر

seule tête   و ناهباي ات اقياي  و ولياي ع   ـلا المتعاقـد  ،Double contractant 

ou double mandat ،  ت»ــون  بارتــه متضــمنة  ــن  ناياهــا معنــى  بــارت  ،
  .(2) ه بم هر إرادت  وت هر إرادته  ن التصر  القانونن المناخ  ي

ــْ هــ ا  ــة تولــح المقصــود بمث ــاة العملي ــن الحي ــة مــ  واق ــ لك  مثل ولنضــرخ ن
التعاقــد:  هــب  ن و ــ لاي عــ  شــوف  ــن نيــن مــالذ مــ   موالــه ـ عقــار مــثلاي ـ  راد  ن 
ــاقن ـ  ــن التصــر   ــد الاــوف ـ الناهــب الإت  ــا  تعاق ياــتر  هــ ا المــال لن ســه،  هن

ناهباي ات اقياي  و و  لاي ع  غ ره )باهعاي( و ص لاي عـ  ن سـه المناخ  يه )القين( نوص ه 
ــد    و  ــاي عــ  شوصــ    اق ــاي قانوني ــب ولي ــان الناه )ماــترياي(، و ــ لك الحــال إصا مــا  

 ناقصن   هلية، و راد  ن يعقد لمصلحت هما عقد نين،  و  واج،  و إيجار.
ــات   الصـــورت   المتقـــدمت   ـ  ـــن النيابـــة الات  اقيـــة والنيابـــة  الناهـــب  ـــن هـ

القانونية ـ قد  نرو العقد بالتعاقد ع   لا الير     »ان  صـ لاي عـ  ن سـه وناهبـاي عـ  
الباهن  ن صام الوقـت  ـن الحالـة الولـى، وناهبـاي عـ   ـْ مـ  المتعاقـد    ـن الحالـة 
الثانيــة، ومــ   ــت  قــد  مــن  ــن الحــالت   طر ــن العقــد  ــن شوصــه، وت هــر إرادتــه 

 
 ( أنار لاستعمال هذه المصطلح بصفة خاصة: 1)

G. CORNU et ALII, le Vocabulaire juridique, op. cit., v. Contrepartie 

& Ph. PÉTEL, Les obligations du mandataire, op. cit., p. 117 et s. 

& عبد  170راجع في هذا المعنى: اسماعيل غانم، النارية العامة لنلتزام، المرجع السابق، ص  (2)

& جميل الشرقاوي، مصادر  185، وص 154المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، السابق، ص 

 & وراجع في هذا المعنى بصفة خاصة: 113الالتزام، مرجع سابق، ص 

L. GOUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, étude de 

droit comparé, Université de Caen, Faculté de droit 1903, p. 7 et s. 
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  .(1)ل اهر ـ قد ملت محْ إرادت   ـ     ن ا و أنها
علـــى  ن مســـألة التعاقـــد مـــن الـــن ا لا تقتصـــر علـــى الشـــواق اليقيع ـــ   

 ـن  -طقيريـاي  و معنويـاي  -ومدهت،  قد ي ون شوف معنو  ناهباي ع  شوف آ ر 
نين مـالذ منقـول  و عقـار،  ـت  قيـن هـ ا المـال لن سـه  و   ـر  ـان قـد  نابـه باـران 

ــاك شــر ة تحتــر  نيــن وشــران صام نــو  المــال الم ــو  انــت هن ــاخ  ــن نيعــه،  مــا ل ن
السهت والسندام المالية وقامت باران السـهت المنابـة  ـن نيعهـا لن سـها  و لاـر ة 

 . (2)  رى  انت قد  نانتها  ن شران صام السهت 
وعلى ه ا ـ وبع داي ع  تحد د الت» يف القانونن السليت لمثْ هـ ا التعاقـد  هـ ا 

 وانه ا ن ـ  إن التعاقد مـن الـن ا  قـدو لول وهلـة و أنـه مالـة  اصـة  مر سانق 
ــن  ــة  ـ ــ  النيابـ ــة مـ ــورة العاديـ ــة،  الصـ ــر ام القانونيـ ــن التصـ ــة  ـ ــالام النيابـ ــ  مـ مـ
التصر ام القانونية ت ترف  ن  ن ـب شـوف آ ـر  ـن تصـر  قـانونن معـ   يجريـه 

 لا ــة  شــواق هــت: مــن شــوف  الــ ،    ت تــرف النيابــة القانونيــة العاديــة و ــود 
الص ْ، والناهب، والاوف ال    نرو العقد من الناهب،  ما مالة التعاقـد مـن الـن ا 

 .(3)محْ الحد    هن ت ترف و ود شوص   هما: الص ْ والناهب  حسب 
وإصا مـا ماولنــا البحــ  عــ  تعريــف للتعاقــد مــن الــن ا،  لامــظ  ن عــدد  -35

قـد تعرلـوا لتعري ـه  مـا  -ا مـ  المرا ـن  ن مـدود مـا تيسـر لن ـ -قل ْ م  ال قهان 
  لن:

 
& محي الدين اسماعيل علم الدين، أصـول  217، ص 1( السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ج1)

&  160ص ، الالتزامات، مكتبة عين شـمس، القـاهرة، بـدون سـنة الطبـع، 1القانون المدني، ج

، 572عبد الحي حجازي، موجز النارية العامة لنلتزام، المصادر الإراديـة، مرجـع سـابق، بنـد 

  780-779ص 

الخاص بسماسـرة الأوراق  1957لسنة  161من القانون رقم  35( مثال ذلك ما نصت عليه المادة 2)

 المالية  

 ( راجع في هذا المعنى:3)

L. GOUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, étude de 

droit comparé, op. cit., p. 8 & en même sens, A. GRISONI, Le contrat 

avec soi-même en droit administratif, thèse, Université Panthéon-

Assas (Paris 2), 2010, sous la direction de M. Jacques Petit, p. 37 et s.  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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العقد ال   يقـوو  يـه قد عرك   انب  ق ر م  ال قه التعاقد من الن ا بأنه: ي
شــوف وامــد طقيعــن نــدور طر ــن العقــد،  يصــدر تعق ــري  عــ  الإرادة متقــانل    ــن 

 لا   على ه ا التعريف  نه يولـط نـ   انعقـادل»   ل  ،(1)  شأن مصالحهما المتعارلة
،  مـ  المعـرو   ن طر ـن العقـد ملتـ م   نتن  ـ ه بعـد إنرامـه، لنهمـا (2)العقد و  ـره 

م  تنصر  إل هما الحقوع والالت امام الناش ة عـ  العقـد، وبتعق ـر آ ـر  ـإن الـدور 
المنـــوط بير ـــن العقـــد لـــيا هـــو إنرامـــه  حســـب، وإنمـــا الهـــت هـــو تن  ـــ  الحقـــوع 

لتعاقد من الن ا  ن مالاتـه الغالبـة ـ وهـن مـالام والالت امام المتبادلة ن نهما،  ما ا
النيابة الات اقية  و القانونية ـ  إن دور الناهب يقتصر، م  م ـ  الصـْ، علـى إنـراو 
العقـــد دون تن  ـــ ه، اللهـــت إلا إصا  ـــان ال  ــــر م ل ـــاي بالتن  ـــ   يضـــاي وهـــو  ــــرف 

و ال»يفيـة التـن  ـتت استثناهن. وم  نامية   رى  إن ه ا التعريف لـت  قـ   اليريقـة  
  ها  من الير     ن شوف وامد لتحد د الملعرك ،  ضلاي عـ   نـه يقصـر التعريـف 
على مالـة تعاقـد الاـوف اليقيعـن ومـده مـن ن سـه،  ـن مـ    ن هنـاك مـالام قـد 
 قــر   هــا القضــان ـ و مــا ســنرى  يمــا بعــد ـ للاــوف الاعتبــار  بالتعاقــد مــن الــن ا 

ة  و  هـة الإدارة مـن  مـد و اراتهـا بـالقين  و الإيجـار  و لاسيما  ن مـال تعاقـد الدول ـ
 . (3)نحو صلك 

 
، بنـد 1968بدراوي، النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، ( عبد المنعم ال1)

& أنــور ســلطان، المــوجز فــي الناريــة العامــة لنلتــزام، مصــادر  185، و ص 161، ص 113

& عبــد المــنعم فــرج الصــدة، مصــادر الالتــزام،  27، ص 1983الالتــزام، دار النهضــة العربيــة، 

وانار أيضا  لنفس المملف نارية العقد في قوانين البند العربية، دار   ،184المرجع السابق، ص  

& وفي هذا الاتجاه  118، بند 207-206، ص 1974النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 من الفقه الفرنسي راجع:

«Le contrat avec soi-même est celui dans lequel intervient une seule 

personne physique mais agissant en deux qualités juridiques 

distinctes», A. GRISONI, Le contrat avec soi-même en droit 

administratif, thèse précitée, p. 33 & M.-O. BARBAUD, La notion de 

contrat unilatéral: analyse fonctionnelle, LGDJ, DL 2014, p. 243. 

، ص 1957، دراسـات فـي مصـادر الالتـزام، مكتبـة عـين شـمس، القـاهرة، ( أنار حسين النـوري2)

، حيث يقول ما نصه: »يقتصر دور النائ  فقط على مرحلة تكوين العقد، فإذا ما تـم العقـد، 166

 تنشت شخصية النائ « 

 في هذا الصدد ما نصه: DELCROS( حيث يقول 3)



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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التعاقـد الـ    ن مـ   صهـب آ ـرون إلـى تعريـف التعاقـد مـن الـن ا بأنـه: ي 
يجمن  يـه الاـوف صـ ت  ، إمـا  صـ لاي عـ  ن سـه وناهبـاي عـ  الغ ـر،  و ناهبـاي عـ  

 ــان قــد ت ــادى النقــد ، ويم ــ  القــول  ن هــ ا التعريــف وإن (1)  شوصــ   موتل ــ  
المو ه إلى التعريـف السـانق باسـتوداو ل ـظ "الاـوف" وهـو يصـدع علـى الاـوف 
اليقيعــن والاعتبــار  معــاي، غ ــر  نــه قــد اقتصــر علــى نيــان صــور التعاقــد مــن الــن ا 
دون التيرع إلى ماه ته،  ضلاي ع   نه يصدع عليه الانتقاد السـانق مـ  م ـ   نـه 

ــن العق ــ ــب   ــت يحــدد دور الناه ــد دون ل ــن العق ــب   ــق دور الناه د،  هــ ا التعريــف ييل
ــد مـــ  مقـــوع  ــار العقـ ــ ،  ـــن مـــ    ن آ ـ ــاي مـــ  مرملتـــن الإنـــراو  و التن  ـ ــد  يـ تحد ـ
والت امام، وم   ت تن   ه، تنصر   ن الصْ إلى الص ْ وليا الناهب.  ضـلاي عـ  

القانونيـة   ن ه ا التعريف يقصر التعاقد من الن ا علـى مـالام النيابـة الات اقيـة  و
ــا ســقق  ن قلنــا ـ وســو  ي هــر  يضــاي مــ   ــلال التيقيقــام  ومــدها،  ــن مــ    نن
الحد ثة له ا التعاقد  يما بعد ـ  نـه يم ـ  للاـوف  ن  تعاقـد مـن ن سـه لـم  صمـة 
ــى قســم   من صــل     قيــن مــالاي لحســاخ هــ ه ال مــة مــثلاي  مها إل ماليــة وامــدة يقســك

 
«En matière d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

(EURL) qui est par définition constituée d’un associé unique, l’associé 

peut vendre à sa société certains de ses biens : la même personne agit à 

deux titres, d'un côté en tant que vendeur, de l'autre en tant 

qu'acquéreur», B. DELCROS, L’unité de la personnalité juridique de 

l’Etat, étude sur les services non personnalisés de l’Etat, LGDJ 1976, 

p. 83 & F. ROLIN, Accord de volontés et Contrat entre personnes 

publiques, thèse Paris II, 1997, p. 350 et s. & F. COLASSON, le 

patrimoine professionnel, op. cit., p. 156 et s. & contra, P. FERNOUX, 

Entreprise individuelle, stratégie de location de l’immobilier, Bull. 

fisc., III, 2001, p. 117 où il dit : «Au regard du droit civil, organiser un 

bail entre l’entreprise individuelle et le chef d’entreprise relève 

purement et simplement de l’hérésie. Le contrat de bail des articles 

1714 et suivants du Code civil est un contrat synallagmatique, Deux 

personnes juridiques distinctes contractent ensemble : le bailleur et le 

preneur à bail». 

  وأناـر 86، دروس في العقد وبعض أحكـام الالتـزام، المرجـع السـابق، ص ( شمس الدين الوكيل1)

   82،ص1960-1959المعارف بالاسكندرية ايضا  لنفس المملف دروس في الالتزامات، منشأة 
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  .(1)وياتريه لحساخ ال رى  ن آن وامد 
م   لال مـا تقـدو يم ننـا تعريـف التعاقـد مـن الـن ا بأنـه: العقـد الـ    -36

ــْ  ــن آن  ــاي ـ دور المو ــب والقان ــاي  ــان  و اعتباري  تــولى  يــه شــوف وامــد ـ طقيري
 . (2)وامد، وسواني انصر ت آ ار العقد إليه،  و إلى شوف غ ره 

الشــواق  وعلــى صلــك  ــإن التعاقــد مــن الــن ا لا  نحصــر  حســب  ــن تعاقــد
اليقيع    ومدهت وقيامهت ندور القانْ والمو ب  ن العقـد، وإنمـا يمتـد لياـمْ  يضـاي 
الشــواق الاعتبــاري    الدولــة و  ه تهــا الإداريــة والاــر ام والجمريــام الواصــة، 
كمــا  ن هــ ا التعريــف ياــمْ ـ بالإلــا ة إلــى مــالام النيابــة الات اقيــة  و القانونيــة ـ 

الاــوف مــن ن ســه لــم  صمــة ماليــة وامــدة،    يجمــن هــ ا  الحــالام  تعاقــد   هــا
التعريف الحالام التن ي هر   ها المتعاقد من ن سـه بصـ ة الناهـب، سـواني  ـان صلـك 
نيابةي ع   مـدهما و صـالة عـ  ن سـه،  و نيابـة عـ   لاهمـا،  مـا ياـمْ  يضـاي غ ـر 

اهبـاي عـ   مـد صلك م  الحالام التن  تعاقد   ها الاوف مـن ن سـه ولا ي ـون   هـا ن
 طر ن العقد  و عنهما معاي.  

وم    ن اهتماو ال قهان المسـلم    ـان منصـباي علـى المسـاهْ العمليـة  -37
دون الن رية منها لاسيما التعري ـام، لـ لك لـت نجـد ـ  ـن مـدود مـا  طلعنـا عليـه مـ  

 مرا ن شر ية قديمة  و مد ثة ـ تعري اي دقيقاي لم هوو التعاقد من الن ا.
نه يم   تعري ه و قاي لمن ور ال قهان المسـلم   بأنـه: العقـد الـ    تـولى إلا  

شوف وامد إ ران الصـيغة  يـه، وسـواني  ـان صلـك نيابـة عـ  طر يـه،  و نيابـةي عـ  
    مدهما و صالة ع  ن سه،  و  ن غ ر صلك م  الحالام ال رى.

 
 وما بعده لاحقا   47( أنار بند 1)

 ( قر  هذا المعنى من الفقه الفرنسي:2)

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même: op. cit., p. 13 & Obs. J.-L. 

AUBERT sur Code civ., art. 1596 ; Cass. 1re civ., 2 oct. 1980, n° 78-

12-440, Bull. civ. I, n° 241, Defrénois 1981, art. 21750, n° 95.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 المطلب الثاني 
 التطبيقات والصور المعاصرة للتعاقد مع النفس 

Catégories des applications contemporaines  
du contrat avec soi-même 

يم ــ  تقســيت التعاقــد مــن الــن ا ـ بحســب مــا نــرى ـ إلــى  قســاو عد ــدة  -38
يوتلل  ْ قست منها ع  ا  ر م  م   ال اوية التـن نن ـر منهـا إلـى هـ ا التعاقـد، 

ف الـ    نصـر  إليـه  يم   تقسيمه م   اوية  ولى م  م   ومدة  و تعـدد الاـو
آ ار العقد إلى تعاقد الناهب من ن سه لحساخ شوص   موتل تـ   ـ قـد ي ـون الناهـب 
 مدهما ـ م   انـب، وهـو الولـن الغالـب  ـن مثـْ هـ ا التعاقـد  مـا سـقق  ن قـدمنا، 
وتعاقــد الاــوف مــن ن ســه لن ســه م ــ  انقســمت صمتــه الماليــة إلــى صمتــ   مــال ت   

ولاي(.  ما يم   تقسيت ه ا التعاقد  يضاي مـ  م ـ  الوقـت موتل ت   م   انب آ ر ) 
ال   تنصر   يه آ ار العقـد إلـى  طرا ـه إلـى تعاقـد  ـن الحـال، وتعاقـد آ ـر بحسـب 

 المآل ) انياي(.  

 أولًا: من حيث الشخص الذي تنصرف إليه آثار العقد 
  مــا ر  نــا آن ــاي مــ   ــلال المبحــ  التمه ــد  لهــ ه الدراســة  إنــه يم ــ  -39

للاــوف  ن  نــوخ عــ  شــوف آ ــر ) صــ ْ( ويقــرو نيابــةي عنــه ـ    باســت الصــ ْ 
ولمصلحته ـ ما شان م  تصر ام  و عقود تنصر  آ ارهـا إلـى صمـة الصـ ْ مباشـرة 
وليا إلى صمة الناهب، وهنـا قـد  تعاقـد الناهـب مـن ن سـه لن سـه  ي ـون هـو اليـر  

ه ) صـ ْ آ ـر(  نـوخ عنـه  ـن الثانن  ن العقد، وقد  تعاقـد مـن ن سـه لمصـلحة غ ـر 
الوقت ن سه، و ن  لتا الحالت   ي ون هناك شوصان موتل ـان تنصـر  إل همـا آ ـار 

 العقد ـ وليا شوف وامد ـ قد ي ون الناهب  مدهما.
كمــا قــد يحــدع  يضــاي ـ وهــو مــا   ــا ه الماــر  ال رنســن مــلا راي بالقــانون رقــت 

ــد شــوف وامــد مــن  2010الصــادر عــاو  658 ن ســه لــم  صمــة ماليــة ـ  ن  تعاق
مها هـو إلـى صمتـ   مـال ت  ، وال ـرف هنـا  ن الاـوف ي صـْ عـ  صمتـه  وامدة قسـك
المالية صمة مالية   رى دون  ن  لاسا ن لك شـر ة لهـا شوصـية قانونيـة مسـتقلة، 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وهو ما يلعر   ن ال قه ال رنسن نن رية "تقسيت ال مة المالية".
 )أ( تعاقد النائب مع نفسه 

الإنابة التن ر  ناها آن اي، قد  تعاقد الناهب من ن سـه لحسـاخ  ن مالام  -40
ن ســه،    ي هــر  يــر   ــانذ  ــن العقــد الملســند إليــه إنرامــه، وقــد  تعاقــد مــن ن ســه 

 : (1)لحساخ غ ره ) ص ْ آ ر قد  نابه( 
 تعاقد النائ  مع نفسه لنفسه    1

يــاو قلنــا مــ  ققــْ  ن م هــوو التعاقــد مــن الــن ا للــن ا  نصــر  إلــى ق -41
شــوف نــدور العاقــد    ــن عقــد وامــد، بمعنــى  ن ي هــر هــ ا الاــوف تــارةي نــدور 
اليــر  المو ــب  ــن العقــد،  مــا ي هــر تــارةي   ــرى نــدور اليــر  القانــْ، وصلــك  لــه 
بغرف صر  آ ار التصر  القانونن الـ   يجريـه إلـى صمـة الصـ ْ  يـر ذ  ول  ـن 

ر   ــان  ــن العقــد ن ســه مــ  العقــد مــ   انــب، وإلــى صمتــه الماليــة علــى اعتبــاره ط ــ
 .(2) انب آ ر 

وبمعنــى آ ــر،  قــد ي ــون لاــوف مــا ســلية  و ولايــة إنــراو تصــر  قــانونن 
مع   لحساخ شـوف آ ـر،  يقـوو هـو ن سـه ولحسـابه نـدور المتعاقـد ا  ـر،  هـو 
م ن ـ   تعاقــد بصــ ت  : بصــ ته  صــ لاي لن ســه مـ   انــب، وبصــ ته ناهبــاي عــ  غ ــره ـ 

 
( ويقول الأستاذ الدكتور السنهوري في هذا الصدد: »ومن هنا جاء التمييز بين شخص يتعاقـد مـع 1)

& وراجـع  169، السـابق، ص 1فسه، وشخص يتعاقـد مـع نفسـه لغيـره«، الوسـيط، جنفسه لن

 لمزيد من البيان حول تعاقد النائ  مع نفسه لنفسه الفقه الفرنسي والسويسري:

L. GOUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, étude de 

droit comparé, op. cit., p. 31 et s. & M. PLANIOL et G. RIPERT, 

Traité pratique de droit civil français, t. VI, Les obligations, 2e partie, 

par P. ESMEIN, LGDJ, 1952, p. 74 et s. & F. GILLIARD, Le contrat 

avec soi-même, étude de droit comparé et de science juridique pure, 

thèse doc., Lausanne 1946, p. 24 et surtout p. 80 & A. GRISONI, Le 

contrat avec soi-même en droit administratif, thèse précitée, p. 15 et p. 

63 et s. 

( وسوف نرى من خنل مواقف الفقه فيما بعد التفسير القانوني السليم لانصراف آثـار العقـد الـذي 2)

ن فـي آن واحـد وفقـا  للناريـة يبرمه النائ  في هذه الحال إلى ذمة شـخص أو شخصـين مختلفـي

 لاحقا   78الحديثة الخاصة بالولاية، أنار بند وما بعده 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ـ مــ   انــبذ آ ــر، وهــن صــورة النيابــة  ــن مالتهــا الواصــة  مــا  الصــ ْ الــ    نابــه
سقق و ن ص رنا آن اي،  ما لو  ان الناهب م ل ـاي نقيـن شـنن مملـوك للأصـ ْ  ياـتريه 
الناهب لن سـه، وهـو عندهـ   تعامـْ بصـ ته ناهبـاي عـ  البـاهن وباسـمه، ويتعامـْ  يضـاي 

ف شوصــاي  ــن نيــن باســمه ولحســابه الوــاق نوصــ ه ماــترياي،  مــا لــو  نــاخ شــو
سيارة  اشترى الناهب سـيارة الصـ ْ لن سـه. و مـا لـو  نـاخ شـوف آ ـر  ـن تـأ  ر 

  .(1) عقاره،  قاو ال  ر باست جاره لن سه
و مــا لــو  ــان الاــوف ناهبــاي عــ   مــد شــر ت   ـ مــد راي عامــاي  و شــري اي يقــوو 

تن صــْ   هــا ـ ويملــك شــر ة   ــرى مــ  شــر ام الشــواق التــن لا (2)بــالإدارة مــثلاي 
ــة  اــر ام المحاصــة،   تعاقــد مــن  ــة للاــر ان عــ  صمــة الاــر ة المالي ال مــة المالي
ن سه لقين مال الار ة الولى لصالح الثانية،   ن مثْ ه ا التعاقد  تعامـْ الاـوف 
كباهن باسـت ولحسـاخ الاـر ة الولـى باعتبـاره ناهبـاي عنهـا، ويتعاقـد مـ  ناميـة   ـرى 

 لاوصن.  كماتر  باسمه ولحسابه ا
ولا شك  ن ه ا التعاقد  ث ر تعارلاي  ن المصالح نـ   الصـ ْ والناهـب   -42

صلك  ن م  ص ام الإنسان ال يريـة  نـه يحـب ن سـه وي ضـْ مصـلحته إصا تعارلـت 
من مصلحة غ ره،  إصا  من الاوف طر ن العقد  ن شوصه، بأن  ـان  صـ لاي عـ  

ي ضــْ مصــلحته علــى مصــلحة  ن ســه، وناهبــاي عــ  اليــر  ا  ــر،  إنــه  ــر ح  و
 . (3) الير  ا  ر

 
& سـمير عبـد السـيد تنـاغو،  780( عبدالحي حجازي، المصـادر الإراديـة، المرجـع السـابق، ص 1)

المبادئ الأساسية فـي ناريـة العقـد واحكـام الالتـزام، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية، دون سـنة 

   26للنشر، ص 

( وفي هذا الصدد تقرر محكمة النقض المصرية: »الشريك الذي يـدير شـئون الشـركة شـأنه شـأن 2)

الوكيل عليه أن يقدم حسابا مميدا بالمستندات عما تناولته الوكالة، وقيام كل شريك بإدارة بعض 

 شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما في مطالبة الآخر بتقـديم حسـا  عمـا أداره«، نقـض

  963، ص 3، ج 2ق، مكت  فني  19، س 69، الطعن رقم 1951يونيو  7مدني، 

، 1979، دار النهضة العربية، 1( خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، البيع، التأمين، الإيجار، ط3) 

& أحمــد نجيــ  الهنلــي و حامــد زكــي، شــرح القــانون المــدني، عقــود البيــع والحوالــة  79ص 

& وراجـع أيضـا   229، ص 234، بند 1954عة الفجالة الجديدة، القاهرة، ، مطب3والمقايضة، ط

 للمعنى نفسه:

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, 

Les obligations, op. cit., p. 71. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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  ــن عقــد القيــن، مــثلاي،  ــإن البــاهن مــ   هــة يحــاول الحصــول علــى   ضــْ 
السعار ع  طريق نيـن مالـه بـأعلى  مـ  مم ـ ، والماـتر  مـ   هـة   ـرى يحـاول 
د ن  قْ  م  مم   للحصول على صلك المال. و ن عقد الإيجـار  يضـاي، م ـ  يسـعى 

ل على من عـة العـ   المـلا رة بأقـْ   ـرة،  ـن مـ    هـد  المـلا ر المستأ ر للحصو
 إلى الحصول على  على   رة وه  ا.

ل لك  إن ه ه الصورة بالتحد د م  صور التعاقد من الـن ا قـد   ـارم ـ و مـا 
سنرى بانن م  الت ص ْ  يما بعد ـ  دلاي  ق راي  ن ال قه مول مـدى ماـروع تها  و 

ــ   قانون تهــا، ومــول مــا إصا   ــ ــق ن ــد والتو   ــْ هــ ا العق ــب إ ــران مث ان بإم ــان الناه
،  و الع ا؟   مصلحته  باهن ومصلحة الص ْ ال    نابه  ماترذ

 تعاقد النائ  مع نفسه لغيره    2

قــد  قــرو شــوف وامــد ـ باعتبــاره ناهبــاي عــ  شوصــ   موتل ــ   ـ تصــر اي  -43
ا الناهب ناهباي عـ  اليـر  قانونياي مع ناي  قين،  و إيجار، ....الخ، وصلك بأن ي ون ه 

الول البــاهن  و المــلا ر، وناهبــاي  ــن صام الوقـــت عــ  اليــر  الثــانن، الماـــتر   و 
ــب  ــرو الناهـ ــانونن،   قـ ــر  القـ ــر     ـــن صام التصـ ــلا اليـ ــ   ـ ــوخ عـ ــتأ ر،   نـ المسـ
التصر  لحساخ مو ليـه معـاي، نتعق ـري  يصـدران عـ  إرادتـه يمثـْ   همـا،  ـن ن ـا 

  .(1) هن والماتر  الوقت،  لاي م  البا
و نر  تيق ق  ن الحياة العملية لمثْ ه ا التعاقد ما يقوو بـه الو  ـْ بالعمولـة 

،  هــ ا الاــوف قــد ي ــون م ل ــاي ـ مــثلاي ـ مــ  ققــْ (2) ــن مجــال المعــاملام التجاريــة 

 
يـل، & شـمس الـدين الوك 99، ص 22( جميل الشرقاوي، مصادر الالتـزام، المرجـع السـابق، بنـد (1

 & وأنار أيضا  من الفقه الفرنسي: 82دروس في الالتزامات، المرجع السابق، ص 

L. GOUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, étude de 

droit comparé, op. cit., p. 43. 

ي ( راجع لمزيد من البيان حول الوكالة بالعمولة راجع بصفة خاصة: مصطفى كمال طه، الوجيز ف ـ2)

وما بعدها & محسن شفيق، القانون  314، ص 1949شرح القانون التجاري، منشأة المعارف، 

ومـا يلهيـا & مـراد  75، ص 1957، الناشـر غيـر معلـوم، 2، العقود التجاريـة، ط2التجاري، ج

، 1982فهيم، القانون التجاري، العقود التجارية وعمليات البنوك، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

وما بعدها & وراجع أيضا  للتفرقة بين تعاقد النائ  مع نفسه والوكيل بالعمولـة  74ص  ،68بند 

 وما بعده & ومن الفقه الفرنسي: 60لاحقا  بند 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 مــد عملاهــه بــأن ياــتر  لــه عــدد معــ   مــ  الســهت، وم ل ــاي  ــن الوقــت ن ســه مــ  
هماي م  ن ا النو  والعدد الم لل باراهه،   ن ه ه المـوال عم ْ آ ر بأن  قين  س

و مثالها ن»ون  ماو صورة تعاقـد الاـوف مـن ن سـه لغ ـره، و طلـق  انـب مـ  ال قـه 
على ه ه الصورة م  صور تعاقـد الاـوف مـن ن سـه بالنيابـة  و الو الـة الم دو ـة 

Double mandat (1).  
منهمــا باوصــية معنويــة وقــد ي ــون لاــوف شــر تان يمل»همــا تتمتــن  ــْ 

مستقلة، ويتولى نن سه إدارة هات   الار ت  ،  عنـدما  قـرو هـ ا الاـوف عقـداي نـ   
ــاري    ــداي مــن ن ســه لحســاخ شوصــ   اعتب ــرو عق ــد  ن ــ لك ق ــون ن ــه ي  شــر تيه،  إن
موتل   ، م    ن مد ر الار ة يعتقر ممثلاي لها وناهباي عنها  و عـ  مجلـا إدارتهـا 

القانونية الموولة له، وبالتـالن  هـ ا الاـوف ي ـون متعاقـداي مـن   ن إنراو التصر ام
 . (2)ن سه نيابة ع  الار ت  ، الاوص   الاعتباري   

علــى  ن إنــراو التصــر ام القانونيــة  ــن هــ ه الصــورة مــ  صــور التعاقــد  -44
على  نه  تت بإرادة الناهب المن ـردة، ويـتت نتعق ـر وامـد عـ   وإن  ان  قدومن الن ا 

 
J. CARBONNIER, Les obligations, 22e éd., 2000, PUF, n° 117 et s. &  

جـع بصـفة خاصـة مـن & ورا 780( عبد الحي حجازي، المصادر الإرادية، المرجـع السـابق، ص (1

 الفقه الفرنسي:

J. GHESTIN, Ch. JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les 

effets du contrat, 3e éd., LGDJ, 2002, n° 924 et s. & M.-L. IZORCHE, 

«mandat sans représentation», D. 1999, chron., p. 369 & J. MESTRE, 

«Du contrat conclu avec soi-même», obs., RTD civ., 1990, préc., p. 265 

& Ph. le TOURNEAU, «Mandat», Rép. civ. Dalloz, avr. 2006, p. 38. 

( وحكم اعتبار مدير الشركة والشريك المنتد  ممثن  أو نائبا  عنها هو ما قـرره المشـرع المصـري 2)

الـنقض علـى اعتبـار مـدير  من القـانون المـدني، وقـد جـرى قضـاء 519و  516بنص المادتين 

الشركة نائبا  عنها في التصرفات القانونية حيث قضت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامهـا 

مـن القـانون المـدني يـدل علـى أن الشـركة  519، 1 516بما نصه: »مفاد الـنص فـي المـادتين 

ية وأن مـدير شـركة بوصفها شخصا  معنويا  يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المال

الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نـص خـاص فـي عقـد الشـركة لـه وحـده دون بـاقي 

الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف تمثيل الشركة بوصفها شخصا  اعتباريا  

مثيلها أمام والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك ت

ق،  72، لسنة 662، 661، الطعنان 2005القضاء«، نقض مدني، في الأول من شهر أغسطس 

  745مجموعة أحكام النقض، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــ ت   إرا ــ   متم ـ ــه إرادتـ ــن طياتـ ــة  ـ ــن الحقيقـ ــو   ـ ــر ييـ ــ ا التعق ـ ــر  ن هـ ــه، غ ـ دتـ
 . (1) ومرتبيت   ت»فيان لإنراو العقد

وإصا  انت ال يرة الإنسانية تجعْ الإنسان ـ  ن الصْ ـ يلحانن ن سـه  ي ضـْ 
مصــلحته الاوصــية عنــد إنــراو العقــد إصا  ــان  صــ لاي عــ  ن ســه وناهبــاي عــ  اليــر  

لصــْ  يضــاي  ن الإنســان لا يلحــانن    مــ  طر ــن العقــد إصا  ــان ناهبــاي ا  ــر،  ــان ا
 .  (2) عنهما معاي،  هو  قرخ إلى  ن ي ون م ماي ن نهما منه ناهباي 

وعلــى الــرغت مــ   ن الناهــب ليســت لــه مصــلحة شوصــية  ــن التصــر   -45
ال    قرمه من ن سه  ن هـ ه الصـورة مـ  صـور التعاقـد مـن الـن ا،  الناهـب لـيا 

ير   يه نْ هو ناهب ع  طر ن العقد معـاي، إلا  ن  ـدلاي  ـن ال قـه قـد  ل  ـر ـ و مـا ب
سنرى بانن م  الت ص ْ  يما بعـد ـ مـول  ـوا   و منـن تعاقـد الاـوف مـن ن سـه 

 عندما ي ون ناهباي ع  طر ن العقد معاي:  
إلى القول بأن التو  ق ن   مصلحة اليـر     ـن هـ ه  (3)  هب ال قه الغالب 

الــة  يســر مــ  مالــة تعاقــد الاــوف مــن ن ســه لن ســه،  الإرادتــان اللتــان  نــوخ الح
الاـوف عنهمـا  ـن هـ ه الحالـة قــد ت»ونـا متعارلـت  ، ول»ـ  هـ ا لا يمنعـه مــ   ن 

ومـ   ـت  إنـه مـ   ي ون  م ناي  ن تو يه الإرادتـ    صوصـاي وقـد و ـق الير ـان  يـه،
اره ناهبــاي عــ  اليــر   ، إلا اصا الجــاه   ن  تــولى الاــوف الوامــد طر ــن العقــد باعتب ــ

 
( في هذا المعنى راجـع بصـفة خاصـة: جميـل الشـرقاوي، مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص 1)
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&  65ادر الالتـزام، مرجـع سـابق، ص ( أنور سلطان، الموجز فـي الناريـة العامـة لنلتـزام، مص ـ2)

  106 – 105، ص 2راجع أيضا  ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري، ج

( على سبيل المثال لا الحصر: سـليمان مـرقس، الـوافي فـي شـرح القـانون المـدني، ناريـة العقـد 3)

& أنـور ســلطان،  100ـ99، ص 1987، دار النهضـة العربيــة، القـاهرة، 4والإرادة المنفـردة، ط

& أحمـد حشـمت ابـو سـتيت، ناريـة الالتـزام فـي القـانون المـدني 66ـ65الموجز، السابق، ص 

 & وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي: 125الجديد، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

Ch. AUBRY et Ch.-F. RAU, Cours de droit civil français, op. cit., n° 

411 & en même sens, R. DEMOGUE, Traité des obligations en 

général, op. cit., n° 136 et s. 

ــك:  ــس ذل ــد، المرجــع الســابق، ص وراجــع عك ــة العق ــرج الصــدة، ناري ــم ف &  208عبدالمنعـ

، حيث كانوا يرون أن النائ  قد 179عبدالمنعم البدراوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

 فين لمصلحة الآخر في هذه الحالة من حالات النيابة  يضحي بمصلحة أحد الطر



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ــد  ــت يجــ   مــدهما التصــر   مــا  ــن عق ــ   المصــلحت    و ل ــاقض ظــاهراي ن كــان التن
 الصلح.  

وعلى صلك  الناهب ال    نابه شوف آ ر ل قين لـه  رلـه مـثلاي، و ـان هنـاك 
شوف  ـانذ قـد  نابـه لياـتر  لـه ارلـاي  ـالتن  ن ـب  ـن نيعهـا، لا يلواـى عليـه مـ  

مد الير    دون ا  ر  وصلك لعدو و ود مصـلحة شوصـية لـه، اللهـت إلا محاباته ل
إصا تناقضــت مصــلحة اليــر    تناقضــاي  وهريــاي،  مــا لــو  ــان للناهــب   ــر مــ   مــد 
المتعاقـد   علــى قـدر  ميــة العمــْ و سـامته،  يلواــى م ن ــ ذ مـ   ن يســت يد الناهــب 

 م  العملية قصداي وبلا مقرر ليست يد م    ره.  
و مــا  نــوخ الناهــب  ــن التعاقــد عــ  الشــواق اليقيريــة،  نــوخ  ــ لك  -46

ع  شوص    مدهما  و  لاهما اعتبارياي  و معنوياي  الار ام وما يما لها،  مـثلاي قـد 
ي ــون لاــر ت   مــد ر وامــد يقــوو باــ ونهما،   قــرو عقــداي نيابــةي عــ  الاــر ت   معــاي، 

ن ع  تقديت مسـاخ بأعمـالهت وليا م   ير  ن صلك لن مد ر  الار ام مسلاولو
 ــن  وقــام منت مــة، و ــن هــ ا الصــدد تقضــن مح مــة الــنقض المصــرية بمــا نصــه: 

الاريك الـ    ـد ر شـ ون الاـر ة شـأنه شـأن الو  ـْ عليـه  ن يقـدو مسـابا ملايـدا ي
بالمســتندام عمــا تناولتــه الو الــة، وقيــاو  ــْ شــريك بــإدارة بعــض شــ ون الاــر ة لا 

. ومن صلـك (1)  ميالبة ا  ر نتقديت مساخ عما  داره يحول دون مق  ْ منهما  ن
 »ث ــراي مــا  ــنف قــانون الاــر ام علــى الحــد مــ  صلــك،  ــأن يقــول مــثلاي إصا تعارلــت 
مصلحة الار ة  اوف اعتبار ، من مصلحة مد رها  على مجلـا الإدارة  ن يعـ   

 . (2) عضواي آ ر ليمثلها
ن  غلـب المتعاقـد   هـت  شـواق والنيابة  ن عقود المعلوماتية شاهعة  داي ل

معنوية، ومتى لو  ان  طرا  ه ه العقـود  شـواق طقيريـة،  عـدو  قـرتهت ودرا ـتهت 
 ـن  مـور المعلوماتيــة تـد عهت إلــى توويـْ غ ـرهت مــ   هـْ الوقــرة والمستاـاري   ــن 
التعاقد بالنيابة عنهت، و ث راي ما  تولى إنـراو هـ ه العقـود شـر ام متوصصـة  ـن هـ ا 

 تتولى إنراو العقد نيابة ع  طر يه  لاي م  المورد والمست  د.المجال 
 

  963، ص 3، ج 2ق، مكت  فني  19، س 69، الطعن رقم 1951يونيو  7( نقض مدني، 1)

& وقـد قضـت  753( في هذا المعنى: عبد الحي حجازي، المصادر الإرادية، المرجع السـابق، ص 2)

 محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها بأنه: 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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وعلــى  يــة مــال  ــإن تعاقــد الاــوف مــن ن ســه لن ســه  و لغ ــره قــد يقــن  ــن 
الحــال، وقــد ي ــون التعاقــد بحســب المــآل، وهمــا الصــورتان اللتــان ســو  نتعــرف 

 لم هومهما بعد قل ْ.
 )ب( تعاقد الشخص مع نفسه ضمن ذمة مالية واحدة 

قد يحصْ التعاقد من الن ا لـم  صمـة ماليـة وامـدة،  مـا إصا  راد شـوف    -47
 ن يوفك مال    همـا لـه بأم ـاو  و قواعـد قانونيـة  اصـة ويحـدد مـا لهـ    المـال    مـ   
مقــوع ومــا عل همــا مــ  الت امــام، وهــو مــا يليلــق عليــه  ــن ال قــه ال رنســن "تقســيت  و  

 .  n du patrimoineDivision ou répartitio (1 ) صْ ال مة المالية" 
وبناني على مضمون الن ريـة ال  ـرة  ـإن شوصـاي وامـداي يم ـ   ن  تعاقـد مـن 
ن ســه لمصــلحة ن ســه إصا قــاو ب صــْ  و نتقســيت صمتــه الماليــة إلــى صمتــ   مــال ت   
موتل ت  ،   تعاقـد لهـات   الـ مت   بصـ ته القانـْ والمو ـب  ـن آن وامـد، والحقيقـة 

 ة مالية وامدة هن ال مة المالية له ا الاوف ومده. ن التعاقد  تت على صم
 على سق ْ المثال، إصا  ـان لاـوف نصـل المـال المملـوك علـى الاـ و  مـن 
والــده، و ــان علــى مــال الوالــد عــدة د ــون،  ــت تــو ن الوالــد وانتقلــت التر ــة المثقلــة 
 بالـد ون إلـى الـوارع الاـريك علـى الاـ و ،   ـن هـ ه الحالـة إصا شـان هـ ا الاـوف
ت مـا  ال    ان يملك النصل على الا و   اصة  ت آل إليه النصـل ا  ـر،  ن يقسـك
نــ   المل»ــ    لتحد ــد الحقــوع والالت امــام التــن علــى النصــل الــ   آل إليــه بيريــق 

 
فـي العقـد الأخيـر مـن  DELCROSد من ممسسي هذه الناريـة فـي الفقـه الفرنسـي الفقيـه ( يع1)

 ROLINالقرن العشرين الميندي، وقد تبع هذا الفقيـه العديـد مـن الفقهـاء فـي ناريتـه أمثـال 

 :2010الصادر عام  658وغيره وأخذ بها المشرع نفسه حديثا  بالقانون رقم 

B. DELCROS, L’unité de la personnalité juridique de l’Etat, étude 

sur les services non personnalisés de l’Etat, LGDJ 1976, p. 65 et s. et 

surtout p. 80 et s. & F. ROLIN, Accord de volontés et Contrat entre 

personnes publiques, op. cit., p. 348 et s. & F. COLASSON, le 

patrimoine professionnel, op. cit., p. 156 et s. & en même sens, R. 

VERDOT, La notion d’acte d’administration en droit privé français, 

préf. P. KAYSER, LGDJ, 1963, p. 23 et s. & J.-M. DELLECI, «Les 

risques de la gestion du patrimoine et leur prévention», Banque et 

droit 1996, t. 46, p. 9 et s. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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الم راع،    ي صْ ال مة المالية للتر ة عـ  صمتـه الماليـة الواصـة،  يجـو  لـه صلـك 
التر ــة المن صــلة عــ  صمتــه الماليــة مــن ن ســه ،   تعامــْ م ن ــ ذ  ــن صمــة (1)قانونــاي 

 . (2)بيريق النيابة 
وتحصْ مالـة تعاقـد الاـوف مـن ن سـه لـم  صمـة ماليـة وامـدة  ـ لك عنـد 
ــق  و الســرقة  و  ــى  موالهــا مــ  الحري ــأم   عل ــأم   مــن ن ســها للت ــد شــر ة الت تعاق

الهـا لـدى ،  بعض شر ام التأم   قـد ت ضـْ إنـراو عقـد التـأم   علـى  مو (3)الوسارة 
ن سها لسباخ عد دة م   همها هو لمان الح ا  على  صول الار ة ور س مالهـا 
الثانـــت نتعـــويض الوســـارة عنـــد تحقـــق الويـــر متـــى لا تضـــير الاـــر ة إلـــى شـــهر 

 
( وقد قضت محكمة النقض المصرية في هذا الشأن بما نصه: »وحيث إن هذا النعـي غيـر مقبـول، 1)

ذلك بأنه لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة منفصلة عن أشخاص 

ثتـه، ومـن ثـم الورثة وأموالهم الخاصة، فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ور

فن تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا  إلا في حدود ما آل إليه من أموال 

ــديون"«، نقــض مــدني، "أحــوال  التركــة، ومــن المقــرر شــرعا  أنــه "لا تركــة إلا بعــد ســداد ال

 ق، وقضت المحكمة نفسها في غير 67لسنة   154، في الطعن رقم  1998مارس   30شخصية"،  

حكم لها بأن: »المقرر ـ وعلـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة ـ إذا كانـت شخصـية الـوارث 

وكانت ذمة التركة منفصلة شرعا  عن أشخاص الورثة وأمـوالهم مستقلة عن شخصية المورث، 

، فإن ديون المورث تتعلق بتركته، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم لا تنتقل التزامـات الخاصة

ى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا  إلا في حدود ما آل إليـه مـن أمـوال التركـة«، نقـض المورث إل

ق & وفــي  63، لســنة 8704، فــي الطعــن رقــم 1997أكتــوبر  26مــدني، "أحــوال شخصــية"، 

 72، لسنة 1473، في الطعن رقم 2003مايو  14المعنى نفسه: نقض مدني، "أحوال شخصية، 

 ق 

 ي هذا الصدد:لمزيد من التفصيل راجع ف (2)

R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., n° 137. 

( يقذكر أن غالبية الفقه المصري قد فضّلوا اختيار تعريف الفقيـه "هيمـار" للتـأمين حيـث يعرفونـه 3)

بأنه: "عملية يحصل بمقتضاها أحـد الأطـراف وهـو المـممن لـه ـ نايـر دفـع قسـط ـ علـى تعهـد 

و لصالح الغير، من الطرف الآخر وهو المممن، تعهـد يـدفع بمقتضـاه هـذا الأخيـر أداء  لصالحه أ

معينا  عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ علـى عاتقـه مهمـة تجميـع مجموعـة مـن المخـاطر 

وإجراء المقاصة بينها وفقا  لقوانين الإحصاء"، أحمد شرف الـدين، أحكـام التـأمين، دراسـة فـي 

& فـي المعنـى نفسـه:  14، ص 1991، الطبعة الثالثـة، دار النهضـة العربيـة، القانون والقضاء

ــد 7الســنهوري، الوســيط، ج  ــد المــنعم البــدراوي، العقــود المســماة،  159، ص 543، بن & عب

& محمـد علـي عرفـه،  150، ص 97، الناشر غير محـدد، بنـد 1968الإيجار والتأمين، القاهرة 

، 1950أمين والعقـود الصـغيرة، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، شرح القانون المـدني الجديـد فـي الت ـ

     11الناشر غير معلوم، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

254 

إ لاسها عند تحقق المواطر ال»ق رة،  مـا  ن شـر ة التـأم   قـد ت ضـْ الاقتصـاد  ـن 
العقـد مـن ن سـها ولا تلجـأ إلـى شـر ة   ـرى  قساط التأم   المد وعة  تعمد إلى إنراو 

 . (1)منا سة قد تيالقها بأقساط باه ة 
ويحــدع صلــك  يضــاي  ــن الن ــاو القــانونن ال رنســن بصــ ة  اصــة لاســيما  يمــا 
نـــ   ال واج بعضـــهت الـــبعض،  مـــ  المعـــرو   ن الن ـــاو المـــالن للـــ واج  ـــن ظـــْ 

عـ  صمـة    مـ  الـ و     القانون ال رنسن يعتر  ن مة مالية من صـلة  و مسـتقلة
 اصـــة لـــدى تصـــفية المـــوال بعـــد الان صـــال الجســـمانن ن نهمـــا،  يجـــو  ل»ـــْ مـــ  
ال و    م ن  ذ التعاقد على ال مة المالية الماتر ة لهمـا بـالقين  و الاـران  و موالـة 

 . (2)الحقوع ونحوها 
 وقد تتحقق ه ه الحالة م  مالام التعاقد من الن ا  ن تقرير الضـمان لـد  
مستققلن ولداه  غ ر معلوو   مثلاي إصا  مرم إدارة الار ة بعمْ رهـ  علـى  صـولها ـ 
عقارام  و منقولام ـ لضمان إصـدار السـندام،    لصـالح مملـة سـنداتها، م ـ  إصا 
ــوو الجهــة  ــد  و القيمــة الإســمية للســند تق ــن ال واه عجــ م الاــر ة المصــدرة عــ  د 

تــى  ــتت الو ــان نــ لك الالتــ او، هنــا ي ــون الماــر ة علــى الإصــدار نقيــن ممتل»اتهــا م
الداه  ـ مامْ السند ـ غ ر متع   مقدماي عند إناان الـره ، وي ـون مـد ر الاـر ة  و 
الو  ْ ال   يحضر عنها  ن إنراو عقـد الـره  ناهبـاي عـ  هـ ا الـداه  ـ مامـْ السـند ـ 

 
، دار 1( في هذا المعنى راجع: خميس خضر، العقود المدنيـة الكبيـرة، البيـع، التـأمين، الإيجـار، ط1)

 & وراجع لمزيد من البيان من الفقه الفرنسي بصفة خاصة: 189، ص 1979النهضة العربية، 

J. BIGOT et D. LANGÉ, Droit des assurances, t. II, La distribution de 

l’assurance, LGDJ, 1999, p. 67 et s. & F. COLLART DUTILLEUL et 

Ph. DELEBECQUE, Contrats civils et commerciaux, 7e éd., Dalloz, 

2004, p. 312 et s. & D. MAINGUY, Contrats spéciaux, 4e éd., Dalloz, 

2004, n° 56 et s.  

 570من القانون الفرنسي رقم  223و  221و  19و  16( راجع على سبيل المثال نصوص المواد 2)

 1985ديسمبر  23الصادر في  1372والمعدل بموج  القانون رقم  1965يوليو  13الصادر في 

 & ولمزيد من البيان حول الناام المالي المختلط للأزواج:

M. GRIMALDI, Droit patrimonial de la famille, Dalloz 1998, p. 57 et 

s. & J. CHAMPION, Régimes matrimoniaux et contrats  de mariage, 

9e éd., DELMAS, 1998, p. 237 et s. & F. TERRÉ et Ph. SIMLER, 

Droit civil, les régimes matrimoniaux, 5e éd., Dalloz, 2008, p. 96 et s. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 . (1)ال   لت  تع   عند إنراو عقد الره ، وناهباي ع  الار ة ن سها 
ويم ــ   ن تتحقــق مالــة تعاقــد الاــوف مــن ن ســه لــم  صمــة ماليــة  -48

وامــدة  يضــاي  ــن مــال الــره  الحيــا    صلــك  ن هــ ا النــو  مــ  الــره  يقتضــن ولــن 
المــال المرهــون  ــن ميــا ة المــرته  تأم نــاي للــد   وملحقاتــه،  ي ــون للــداه  المــرته  

ــه مــبا ه ــ ــه يوول ــى المــال المرهــون وملحقات ــن تبعــن عل ــاره مــق ع ن  ا المــال و م
ونماهه إلى م   سداد  مين الد   وملحقاته، ويترتب على و ود المال المرهـون  ـن 
ميا ة الداه  المـرته   ن يصـبح ال  ـر ملت مـاي بالمحا  ـة علـى صلـك المـال وبإدارتـه 
واســتثماره  ــت رده عنــد اســتي ان مقــه، وي ــون علــى الــداه  المــرته  هنــا  ن يســتغْ 

ب ما هو معد له وباليريقة المألو ـة لاسـتغلاله،  ـإصا  ـان المـال المال المرهون بحس
المرهـون  رلـاي  را يــة،  رعهـا  و   رهـا لمــ  يقـوو ن راعتهـا، وإصا  ــان منـ لاي،   ــره 
للس  ، ويجو   ن ه ه الحـالام وغ رهـا  ن  ـلا ر الـداه  المـرته  الاـنن المرهـون 

اداو لا يورج  ـن تـأ  ره عـ  ل  شوف ولو للراه  ن سه،  و  ن يستأ ره لن سه م
  .(2) الإدارة المعتادة  و المألو ة

وم    ن م  المسلت به  ن الداه  المرته   ن ال روف السـابقة لـيا مال»ـاي 
للمال المرهون ولا هو  ضولن،   بقـى إمـا  ن ي ـون صـامب مـق صاتـن ) صـ ْ(  ـن 

أ ر، وإمــا  لا من عــة العــ   المرهونــة ممــا يجــو  تــأ  ره  حــق المنت ــن ومــق المســت
ي ــون لــه مــق مــ  هــ ا القق ــْ ول»نــه ملــ و بــالإدارة والاســتثمار بالنيابــة عــ  الــراه  
ولحسابه، وبالن ر إلى  ن ت» يف مق الداه  المرته   ن ه ه ال ـروف سـو   ـلا ر 
ــ    قرمــه ال  ــر ومــا إصا  ــان عقــداي مــن  باــ ْ  و بــآ ر علــى ت» يــف التصــر  ال

 ...  (3)لولا  ال قهن بانن م  الإيجا  هنا الن ا  و لا،  سنتناول ه ا ا
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 قد ا تلل ال قه  ن الت»يف القانونن لمر   الداه  المـرته   ـن تـأ  ر المـال 
المرهون وما يعتقـر محـلاي لهـ ه الإ ـارة علـى ر  ـ   علـى طر ـن نقـيض:   ـ هب ر   

يقـوو  إلى  ن الداه  المرته  عندما  د ر الانن المرهون ويـلا ره  إنمـا (1) ن ال قه 
ن لك باعتباره  صـ لاي عـ  ن سـه بمقتضـى مـق  انـت لـه شوصـياي يسـتمده مـ  الحـق 
الع نن المقرر له على الاـنن المرهـون، وهـو مـق الـره . و ن الإيجـار الـ   يعقـده 
ــداه  المــرته  لا يســر   ــن موا هــة المالــك إلا  ــن مــدود مــدة الــره ، مــالت يقــر  ال

 ـان عقـد الإيجـار لمـدة  طـول مـ  مـدة الـره . المالك الإيجـار عـ  المـدة التاليـة إصا 
والولاصة و قـاي لهـ ا الـر    ن مر ـ  الـداه  المـرته  هنـا ياـبه إلـى مـدذ  ق ـر مر ـ  
المنت ــن، م ــ   ن    منهمــا لا يســتيين تــأ  ر الاــنن الــ    نصــب عليــه مقــه إلا 

  ن مدود مدته ما لت يقرك المالك الإيجار ع  المدة التالية.
ه ا الر   إلى  ن إدارة المـال المرهـون واسـتثماره لـيا وا بـاي ويستند  صحاخ 

علــى المــرته   حســب، نــْ هــن مــق لــه  يضــاي لن الــراه  لا يســتيين بحجــة إع ــان 
الداه  المرته  مـ  هـ ا الوا ـب  ن يمنعـه مـ  مباشـرتها، ولن الـره  يوـول الـداه  

لـى صلـك  حـق الـداه  وع المرته      غلة المال المرهون  صماي م  د نه وملحقاته،
المــرته  هــو مــق صاتــن يســتمده مــ  الــره  مباشــرة، ويجــو  لــه تــأ  ره  صــ لاي مــ  

 .(2) ن سه لا ناهباي ع  غ ره
ويعتــرف  صــحاخ هــ ا الــر   علــى اعتبــار الــداه  المــرته  ناهبــاي عــ  المــد   
 الراه   ن استغلال واستثمار المال المرهون  صلك  ن النيابة عنـدهت ـ صـريحة  انـت
 و لــمنية ـ تقتضــن  ن ي ــون لــدى الناهــب نيــة التعاقــد لحســاخ الصــ ْ، و ن يجــر  
هــ ا التعاقــد باســت ال  ــر، و ن تترتــب آ ــار العقــد  ــن صمــة الصــ ْ مباشــرة، ولــيا 
المـر  ــ لك بالنســبة للــداه  المــرته   إص  نــه  تعاقــد باســمه  اصــة لا باســت الــراه ، 
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)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 . (1)    ـ  ن صمته هو لا  ن صمة الراه وينت  التصر  آ اره ـ و قاي له ا الر 
ويترتــب علــى هــ ا الــر    ن الــداه  المــرته  إصا مــا اســتأ ر العقــار المرهــون 
كــان مســتأ راي مــ  ن ســه،  هــو مــلا ر ومســتأ ر  ــن صام الوقــت،  هــو قــد اســتأ ر 
الع   المرهونة م  ن سه لن سـه، مـاداو  نـه صـامب مـق  صـ ْ  ـن اسـتغلال المـال 

مثْ ه ه الحالة نجد  ن التصر  القانونن قد انصب علـى صمـة ماليـة  المرهون، و ن
  اصة للداه  المرته  بولا  صمته المالية الاوصية.  

ر الــداه   ر الـداه  المـرته  العقــار المرهـون إلـى الـراه ،    إصا   ـك  مـا إصا   ـك
نـا  مـاو المرته  الع   المرهونـة رهنـاي ميا يـاي لمال»هـا الصـلن وهـو المـد   الـراه ،  

عقــد نــ   طــر   ، همــا الــداه  المــرته  نوصــ ه مــلا راي مــ   انــب، والــراه  نوصــ ه 
مســتأ راي مــ   انــب آ ــر، هــ ا إصا مــا ن رنــا إلــى هــ ا العقــد مــ  م ــ  من عــة المــال 
المرهون التن هن ن د الداه  المرته ،  ما إصا ن رنا إلى مل»يـة رقبـة المـال المرهـون 

قد استأ ر مالاي تعود مل» ته له، و ن هـ    ال رلـ    محْ الإيجار،  نجد  ن الراه 
ن»ــون  مــاو مالــة  و صــورة  اصــة مــ  صــور التعاقــد مــن الــن ا لــم  صمــة ماليــة 

 توتلل عما ر  ناه م  ققْ م  صور التعاقد من الن ا العادية.  
إلى اعتبار الـداه  المـرته  ناهبـاي عـ   (2) ن م     هب اتجاه آ ر  ن ال قه 

ة قانونيـة  ــن إدارة المـال المرهـون واســتغلاله واسـتثماره  صلـك  ن الــراه  الـراه  نياب ـ
ي ضـــْ  ن يحـــت ظ بـــالإدارة والاســـتغلال لن ســـه، ول»نـــه يجـــد ن ســـه بح ـــت مـــا  رتبـــه 
القانون على الره  الحيا   م  آ ار، مل و  ن  ترك إلى الداه  المرته  ميـا ة المـال 

 المرهون وإدارته والقياو على استثماره.  
وي نكد  صحاخ هـ ا الـر    سـان د الـر   المقانـْ لـه بـالقول: إن اعتبـار سـلية 
الداه  المرته   ن إيجار المال المرهون رهناي ميا ياي مقاي صاتياي له لا  ت ـق مـن  م ـاو 
الره  الحيا    صلك  ن مق الره  الحيا   لا يعدو  ن ي ون مقـاي ع نيـاي تبريـاي، وهـ ا 
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ل صامبه شـ  اي مـ  م ايـا المل»يـة الـثلاع وهـن: الاسـتعمال النو  م  الحقوع لا يوو
والاستغلال والتصر ، وم   ت لا يم   القول  ن للداه  المرته  مق استثمار المـال 
المرهون بما له م  مق ره  يجعْ من عة الع   و مارها مملو ة لصامب هـ ا الحـق 

المقـرر قانونـاي  ن دون مالك العـ  ،  لـيا هـ ا شـأن الـره  الحيـا  ، م ـ   نـه مـ  
ه ا الحـق لا يجعـْ من عـة العـ   مل»ـاي للـداه  المـرته  يجـو  لـه التصـر    هـا  مـا 
ياــان، نــْ  بق هــا علــى ملــك الــراه  ويجعلهــا محقوســة  قــط  ــن  ــد الــداه  المــرته  
ــن مــال عــدو و ــان  ــد   وملحقاتــه   ــان بال ــ   المرهونــة لــامنة للو  ــون مــن الع لت»

  .(1) المد   نه ا الد  
ــك  ــك شــأن الحــارس القضــاهن ـ لا يمل ــداه  المــرته  ـ شــأنه  ــن صل ــه  ال وعلي
لن سه مقاي  ن من عة الع   المرهونة يجو  له تأ  ره، وإنما  لا ر المن عـة المملو ـة 
للراه  والمحقوسة لديه هو باعتباره ناهباي ع  الـراه  ولحسـابه،  مـا  ن هـ ه النيابـة 

الــداه  المــرته  مــق مــبا العــ   المرهونــة  ي رلــها القــانون  رلــاي نتيجــة لتوويــْ
ومن عتها،  ي ون م ت الـداه  المـرته   يمـا  تعلـق نتـأ  ر المـال المرهـون م ـت مـ  
يملــك الإدارة لا م ــت مــ  يملــك المن عــة، وبالتــالن لا يجــو  لــه  ن  ــلا ر لكثــر مــ  
  ـلاع ســنوام دون إصن مــ  الــراه ، و ن إ ارتــه لا تنقضـن بانقضــان الــره  نــْ ت ــْ

 . (2) نا  ة  ن مق الراه  ـ بالرغت م  انقضان الره  ـ إلى  ن تنتهن مدتها
وبناني على الـر   ال  ـر  ـإصا مـا قـاو الـداه  المـرته  بـإنراو عقـد إيجـار علـى 
الع   المرهونة لن سه،  سي ون مستأ راي م  ن سه لن سه باعتباره ناهباي عـ  المـد   

ر العـ   المرهونـة إلـى الراه  م   انب، و صـ لاي نن سـه مـ    انـب آ ـر.  مـا إصا   ـك
الراه ،  ان ال  ر مستأ راي لعقار تعود مل» ته له م  ناهبه )الداه  المـرته (،  هـ ا 
التصر  وإن  ان  ـن ظـاهره قـد تـت نـ   شوصـ   همـا الـراه  والـداه  المـرته ، إلا 

المـــلا ر  نـــه  ـــن مقيقتـــه و ـــن آ ـــاره واقعـــاي  ـــن صمـــة المـــد   الـــراه  ومـــده،  هـــو 
 والمستأ ر  ن آنذ وامد، وصلك بالتعاقد من ن سه لم  صمة مالية وامدة.  

ونح  م   انقنا ـ إن  ان لنا الإدلان نـر    ـن هـ ه المسـألة ـ  إننـا نعتقـد  ن 

 
   212( سليمان مرقس، السابق، ص 1)

   109( سمير تناغو، التأمينات العينية، السابق، ص 2)



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  

 

259 

الــر   ال  ــر الــ    ــرى نصــراهه  ن الــداه  المــرته  يعــد ناهبــاي عــ  الــراه   ــن إدارة 
ــال المرهــون واســتغلاله لهــو الو  ــى بالاتبــا  ن ــراي لر امــة مججــه مــ   انــب، الم ل

ولات اقــه ـ مــ   انــب آ ــر ـ مــن مــا تقضــن بــه  م ــاو الــره  الحيــا   ســيما المــواد 
م  القانون المدنن، وهو ما  كدته مح مة النقض المصرية ن سـها  1106و  1104

ولمـا  ـان هـ ا الضـمان يعـد رهنـا ميا يـا و ـان ملا راي  ن م ت مد  ذ لهـا إص تقـول: ي
إعمـالا لح ـت  لصـالح المـد   اليـاع ا ب الداه  المرته  اسـتثمار المـال المرهـون و 

 .  (1)  م  القانون المدنن 1104المادة 
 ثانياً: من حيث وقت انصراف آثار العقد 

 )أ( التعاقد مع النفس في الحال 
  ن  ْ مـالام النيابـة  ـن التصـر ام القانونيـة،    سـواني  انـت النيابـة  -49

و قانونية  و قضاهية، و ن  مين مالام التعاقد من الـن ا للـن ا  و للغ ـر، إرادية  
ــى  ــه وإل ــه مــن ن ســه وانصــر ت إلي ــاخ  ي ــرو الناهــب التصــر  القــانونن المن إصا مــا  ن
الص ْ ـ إصا  ان  تعاقد لن سه ـ  و إلـى الصـ ل    ـن الوقـت ن سـه، إصا  ـان  تعاقـد 

 . (2)عاقداي من ن سه  ن الحال لغ ره، آ ار صلك التصر ،  ان الناهب مت
ــه  ــد إلــى عاقدي ــار العق ــر نموص ــاي لانصــرا  آ  ــة المتقدمــة وغ رهــا تعتق والمثل
مباشرة و ن الحال،  إصا ما  ناخ شـوف ـ وعلـى سـق ْ المثـال ـ شوصـاي آ ـر لاـران 
 رفذ له، و ان الناهب  ريد  ن  قين  رله  قاو نقيعها لمو له،  ـإن عقـد القيـن  نـت  

ــره  ــن ــاو     ــب ومــده مــن مراعــاة  م  ــر مــ   انــب الناه الحــال بمجــرد صــدور التعق 
ــ ْ  ــاليبن، ولا شـــك  نـــه سيحصـــْ تعـــارف نـــ   مصـــلحة الصـ التســـج ْ العقـــار  بـ
، ومصلحة الناهب  بـاهن  ـن هـ ه الحـال، لـ لك  ـان الصـْ  ـن هـ ه الصـورة  كماترذ

نرى ت صـ لاي م  صـور التعاقـد مـن الـن ا ـ  ـن مع ـت تاـريعام دول العـالت و مـا س ـ

 
، ص 5، ج 57ق، مكتـ  فنـي  64، س 1895ي الطعـن رقـم ، ف ـ2006مـارس  23( نقض مدني، 1)
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 44 – 43، ص 1983( برهام محمد عطا الله، عقد البيع، ممسسة الثقـافة الجامعية بالإسـكندرية، 2)

، ص 1987، العقود المـسماة، دار الفكر العربي، 2& أنـور طلبه، الوسيط في القانون المدني، ج

 بيان:& وراجع أيضا  لمزيد من ال 10

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même: op. cit., p. 84 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1) لامقاي ـ عدو الجوا  إلا إصا   ا ه الص ْ
وإصا  راد ناهب قانونن  و قضاهن  ن  تعاقد من ن سه نيابـة عـ  عـديت الهليـة 
 و ناقصها  و المحجور عليه ال   تحت ولا ته  و وصا ته  و قيمومته،  مـا لـو  راد 

،   ـن هـ ه الحالـة ي ـون الولن  ن ياتر  لن سه مال القاصر ال   تحت ولا ته مـثلاي 
ه، لما  تست به الص ْ م  الضرل والحا ة إلـى الرعايـة، لـ لك نجـد  الوير  ن  و ك
 ن غالقيـــة التاـــريعام تتاـــدد  ـــن صلـــك التعاقـــد وتق ـــده بعـــدة ق ـــود  و شـــروط مثـــْ 
الحصول على موا قة  هة مع نة،  المح مة مثلاي، و مياناي تتيلـب بعـض التاـريعام 

 .(2)نراو صلك التعاقد ندلاي مم  له الولاية  و الوصاية  و القوامةنصب وصن  اق لإ
وقــد قضــت مح مــة الــنقض المصــرية  ــن  مــد  م امهــا بمــا نصــه: يإصا  ــان 
الح ت الميعون  يه قد ن ى بأسباخ ساهغة إمت ا  المورع بحيا ته للع   المتصـر  

ن لحســاخ  ولاده وإعتقــر قيامــه نتحصــ ْ   رتهــا بعــد التصــر    هــا إنمــا  ــا -  هــا 
بصــ ته وليــا طقيريــا علــ هت، ولــت ي ــ  لحســاخ ن ســه  -المتصــر  إلــ هت  -القصــر 

لعدو إستناده  ى صلك إلى مر   قانونى يووله مـق الإنت ـا  نتلـك العـ  ،  ـإن الح ـت 
ــه القانونيــة ومنهــا  ــار القيــن منجــ ا مســتو يا  ر ان الميعــون  يــه، و قــد قضــى بإعتب

ع  ـى مـال صـحته، ولا يقصـد بـه الوصـية، مسـتندا  ـى الثم ، و نه صدر مـ  المـور 
صلك إلى  سباخ ساهغة ت» ى لحمْ قضاهه ولا  ساد   ها،  إن النعـى عليـه بالقصـور 

،  قــد  قــرم هنــا (3) ــى التســق ب وال ســاد  ــى الإســتدلال ي ــون علــى غ ــر  ســاس  
ده مح مة الـنقض تعاقـد الـولن الاـرعن مـن ن سـه مـاداو  نـه قـد تعاقـد لمصـلحة  ولا

القلصر، و كدم المح مة على  ن تصر  الولن هنا ليا لمصلحة ن سـه لعـدو و ـود 
مر ــ   و مــق قــانونن للــولن علــى العــ   يوولــه الانت ــا  نهــا، غ ــر  ننــا ســو  نــرى 

 
& وفــي المعنــى  252، ص 1943ـ1942( السـيد علــي السـيد، عقــد البيــع، مكتبـة عبــدالله وهبـه، 1)

نفسه: محمود عبد الرحمن علي، الوجيز في عقد البيع، دار النهضة العربية، غيـر مـذكور سـنة 

 وما بعدها  54النشر، ص 

( على أننا في هذه الحالة الأخيرة لا نكون أمام حالة من حالات التعاقد مع النفس بـالمعنى الـدقيق، 2)

لأن العقد قد تم بين الولي أو الوصي )الأصلي( والوصي الخاص الذي نصبته المحكمة لإبرام هذا 

لنهضـة التصرف، راجع في هذا المعنى: سليمان مرقس، العقـود المسـماة، عقـد البيـع، مطبعـة ا

   255، ص 1968الجديدة، القاهرة، 

، ص 1، ج 23ق، مكتـ  فنـي  37، س 89، فـي الطعـن رقـم 1972مـارس  7( نقض مـدني، فـي 3)
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)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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 يما بعد بما  ة الله تعالى ما  قره المار  بالنسبة للولن  ن مال التعاقـد مـن ن سـه 
 ننصوق صريحة.

 س بحسب المآل )ب( التعاقد مع النف 
قد يستع ر الناهب اسماي لاوف آ ر ـ و ما سنرى بانن م  الت صـ ْ  -50

 (1) يما بعد عند تم    التعاقد من الن ا عما ياتبه به م  تصر ام قانونيـة   ـرى 
ــد الناهــب مــن صــامب الاســت المســتعار  ــد معــه لمصــلحة ن ســه،  ي ــون تعاق ـ  تعاق

الاســت المســتعار  ــن ال ــاهر مــ   لمصــلحة الصــ ْ مــ   انــب، ولمصــلحة صــامب
 انب آ ـر، غ ـر  نـه  ـن الحقيقـة  ـإن الناهـب هنـا ي ـون قـد تعاقـد  عليـاي مـن ن سـه 
ولمصلحة ن سه ل»  بحسب ما س لاول إليه ولن التصر  وآ اره  ن النهايـة، لـ لك 

 قلنا  ن ه ه الصورة م  صور التعاقد من الن ا تعد تعاقداي بحسب المآل.  
ــاي  وهــ ا التعاقــد إن ــ   مــددناه آن  ــاي للم هــوو ال  ــان لا يعــد  ــن ال ــاهر ـ و ق

للتعاقــد مــن الــن ا ـ تعاقــداي للاــوف مــن ن ســه لعــدو ومــدة العاقــد  إص نجــد عاقــد   
هما اللـ    توليـا إنـراو العقـد  ـن هـ ه الحالـة، غ ـر  ن هـ ا العقـد  ـن الحقيقـة ـ مـ  

م  وراهـه ـ يعـد  ـن الحقيقـة م   النتيجة وم  م   الغاية التن  هد  إل ها الناهب 
تعاقــداي مــن الــن ا للــن ا، نــْ هــو تحا ــْ علــى القواعــد القانونيــة التــن منعــت تعاقــد 

 . (2)الاوف من ن سه 
وبــالن ر لهميــة هــ ه الحالــة مــ  مــالام التعاقــد مــن الــن ا ولويورتهــا مــ  
 هــة، و ثــرة تيقيقاتهــا العمليــة التــن ت  ــر نهــا مل ــام القضــايا التــن تعــرف علــى 

   المحاكت م   هة   رى.  قد آ رنا ان نتناولها بانن م  الت ص ْ.
يعد الناهب متعاقداي من ن سه بحسب المآل إصا  نـرو التصـر  القـانونن المنـاخ 
 يه من آ ر لمصلحة ن سه، وصلك بأن  قين مال الص ْ ـ مـثلاي ـ إلـى آ ـر قريـب  و 

راه مـ  الناهـب إلـى ال  ـر، صد ق له  و  و ه، على  ن  رد ال  ر المال الـ   اشـت

 
 وما يليه لاحقا   58( راجع بند 1)

( ورد في مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، أن التقنين الجديد شمل منع بيـع 2)

باسم مستعار، وعلق على ذلك أنه يواجه امرا  كثير الوقوع في الحياة العملية،  النائ  لنفسه ولو

   230ـ229، ص 4أنار مجموعة الأعمال التحضيرية، ج



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 ي ــون الو  ــْ ـ صــامب الاســت المســتعار ـ قــد  عــار اســمه للمو ــْ )الناهــب( للتعاقــد 
معه لمصلحة الناهب، للتحا ْ على المنن الـ    رلـه القـانون علـى تعاقـد الاـوف 
من ن سـه،   قـدو و ـأن العقـد  نـرو نـ   شوصـ  ، و ـأن الناهـب المنـاط بـه القيـن لـت 

 ْ لن سه وإنما   ر، والحقيقة  ن القين قد تت لمصلحة الناهـب المنـاط  بن مال الص
 . (1)به القين من  القداية 

ويلجــأ المو ــْ إلــى تســو ر الو  ــْ واتوــاصه اســماي مســتعاراي لغــراف عمليــة 
موتل ة، منها ما هو مارو  ومنها ما هـو غ ـر ماـرو . والتسـو ر لغـرف ماـرو  

ــورية، وال ــ  الصـ ــرخ مـ ــه لـ ــحيح لنـ ــلان صـ ــن بيـ ــقباي  ـ ــت سـ ــدها ليسـ ــورية ومـ صـ
التصر .  ما إصا  ـان الغـرف مـ  التسـو ر غ ـر ماـرو ،  ـأن  ـان الناهـب ممنوعـاي 

،  إن التسـو ر ـ و قـاي لر ـح ا ران  ـن ال قـه ـ ي ـون بـاطلاي، (2)م  التصر  لن سه 
ــمه  ــْ باسـ ــره الو  ـ ــ   باشـ ــر  الـ ــتترة، والتصـ ــة المسـ ــد الو الـ ــبيلان عقـ ــمْ الـ وياـ

 . (3) تن   اي لعقد الو الة، والتصر  ال   نقْ به الو  ْ الحق للمو ْالاوصن 

 
( لمزيد من البيان في هذا الصدد راجع بصفة خاصة: سليمان مرقس، البيع، المرجع السـابق، ص 1)

وما يليهـا & برهـام  252ع السابق، ص وما بعدها & السيد علي السيد، عقد البيع، المرج 124

ومـا بعـدها & وراجـع مـن الفقـه الفرنسـي  44محمد عطا الله، عقد البيع، المرجع السـابق، ص 

 بصفة خاصة:

J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Les effets du contrat, op  

cit., n° 937 et s. & J. MESTRE, «Du contrat conclu apparemment 

pour autrui mais effectivement pour soi-même», obs., RTD civ., 1990, 

préc., p. 270 et s. & Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., p. 35 et s.  

( فسوف نرى فيما بعد بشيء من التفصيل أن تعاقد النائ  مع نفسه إن كان محاورا  وفقـا  لـبعض 2)

ده عن طريق صاح  الاسم المستعار يكون محاورا  أيضـا  التشريعات في حالات معينة، فإن تعاق

مـن القـانون المـدني  456من القـانون المـدني المصـري، والمـادة  479وبالتبعية، راجع المادة 

من القـانون المـدني السـوداني،  413من القانون المدني الليبي، والمادة  468الألماني، والمادة 

من القانون المدني الجزائـري، والمـادة  410ي، والمادة من القانون المدني السور 447والمادة 

ــان  514 ــويتي، والمادت ــدني الك ــانون الم ــن الق ــة  602و  156م ــامنت المدني ــانون المع ــن ق م

من قانون الموجبات والعقـود  379من القانون المدني الأردنى، والمادة  853الإماراتي، والمادة 

 اللبناني  

، ص 1964عقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية، القاهرة، ، ال7( السنهوري، الوسيط، ج3)

& اسماعيل غانم، مذكرات في العقود المسـماة، عقـد البيـع، مكتبـة عبـدالله وهبـه، مصـر،  624

   101، ص 1958
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ر الناهــب  و السمســار  و الوق ــر مــ  ياــتر  المــال المنــوط بــه هــو   ــإصا ســوك
نيعه  و تقد ر قيمته،  ان ه ا التصـر  بـاطلاي، لنـه لا يسـتيين شـران المـال نن سـه 

ر علـى مالـة نيـن الناهـب مـال  لا يستيين شرانه نو  ْ مسور، وه ا المنـن لا يقتص ـ
الص ْ إلى المسور نيعاي عادياي، نْ متـى لـو  ـان هـ ا القيـن بـالم اد العلنـن،  مـا إصا 
 نـاخ الصــ ْ ناهبـاي عنــه لقيـن مالــه  ــن مـ اد علنــن و نـاخ الناهــب و ـ لاي مســوراي عنــه 

 . (1) لاران مال الص ْ لمصلحة الناهب المناط به القين
ر  ن علاقته بم  تعاقد معـه )الناهـب( و ن ه ه الحالة ي ون  الاوف الملسوك

بالقين  و بالاران هو العاقد ال   تنتقْ إليه مل»ية المقين  و  ناـأ  ـن صمتـه الالتـ او 
بالثم ، وي ون هو   لك  يضاي بالنسبة إلى الغ ر.  ما  ن علاقتـه بمو لـه،   نصـر  

و الملـ و بـالثم ، دون ما ـة إلى ه ا ال  ر   ر العقد،  يصـبح هـو المالـك للمقيـن  
إلى صدور تصر   د د  نقْ المل»ية إليه م  المسـور، ولا إلـى صـدور تعهـد  د ـد 

 .(2) منه بالت امه بالثم 
ويجو  إ بام  ن التعاقد  ان باست مستعار و ن صـامب الاسـت المسـتعار  ـان 

ة  ــن مقيقــة المــر إنمــا ياــتر  لمصــلحة الناهــب ب ا ــة طــرع الإ بــام،  هــن مســأل

 
& عبد المنعم البدراوي، عقد البيع فـي القـانون  44( برهام محمد عطـا الله، المرجع السـابق، ص 1)

 & وأنار أيضا : 181، ص 1958، مطابع دار الكتا  العربي بمصر، 2طالمدني، 

F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même: op. cit., p. 65.  

( وقد أكدت على هذا المبدأ محكمة النقض المصرية إذ تقول في هذا الصـدد: »إن مـن يعيـر اسـمه 2)

مـن عنقتـه بالموكـل شـيئا ، فهـو كسـائر ليس إلا وكين  عمن أعاره، وتعامله مـع الغيـر لا يغيـر 

الوكنء لا يفترق عنهم إلا في أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الااهر مع أنه في الواقـع 

شأن الموكل، وينبني على ذلك أن الوكيل المستتر لا يكتس  شيئا  من الحقـوق المتولدة من عقـد 

ل، أما في عنقة الغير بهذا الأصيل فـإن مـن البيع الذي عقده بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصي

ن  المقرر أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا  أو مدينا  إلا إذا كان مـن المفـروض حتمـا  ان مـا

تعاقد معه النائ  يعلم بوجود النيابة أو كـان يسـتوي عنـده أن يتعامـل مـع الأصـيل أو النائـ «، 

ق، منشـور فـي مجموعـة الأسـتاذ أنـور  49س  ،648، الطعن رقـم 1980ابريل 24نقض مدني 

 & ولمحكمة النقض الفرنسية راجع أيضا : 243-242طلبة، المرجع السابق، ص 

Cass. 1re civ., 2 oct. 1980, Bull. civ. I, n° 241 & Cass. 1re civ., 23 févr. 

1983, Bull. civ. III, n° 71.  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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  .(1) ي صْ   ها قاف المولو  وقاهن
ون»ت ـن هنــا بمـا انته نــا إليـه  ــن هـ ه الصــورة مـ  صــور التعاقـد مــن الــن ا 
ن راي لننـا سـي ون لنـا معهـا وق ـة   ـرى مـ   التعـرف باـنن مـ  الت صـ ْ لتم  ـ  
التعاقد مـن الـن ا عـ  بعـض التصـر ام القانونيـة والتـن مـ  لـمنها صـورة التعاقـد 

  نح ْ إلى ه ا المولن منعاي للت»رار الحتمن هنا. باست مستعار،
 المبحث الثاني 

ا يشتبه به من تصرفات قانونية أخرى 
ّ
 تمييز التعاقد مع النفس عم

قد نرى  ن الواقن العملـن مـالام  تـولى   هـا شـوف التعق ـر عـ  إرادة  -51
لــو  ــان   مــد المتعاقــد    و  لاهمــا، إلا  نــه مــن صلــك لا يعــد متعاقــداي مــن ن ســه  مــا

رســولاي  و مســاعداي قضــاهياي، ومــ  ناميــة  انيــة قــد ي ــون الاــوف و ــ لاي، وي ــون لــه 
دور  ن إنراو العقد ع  الجانق  ، إلا  نه من صلك لا يعد  يضاي متعاقداي من ن سـه مـ  

 م   الصْ  ما  ن التعاقد باست مستعار والو  ْ بالعمولة.  
 ــ  التعاقــد مــن الــن ا عــ  وعلــى صلــك  ســو  نتنــاول  ــن هــ ا المبحــ  تم 

التعاقد نرسول والتعاقد بمساعد قضاهن م   هة  ولى،  ـت تم  ـ ه عـ  التعاقـد باسـت 
 مستعار والو  ْ بالعمولة م   هة  انية على النحو التالن...

 المطلب الأول 
 تمييز التعاقد مع النفس من التعاقد برسول والتعاقد بمساعد قضائي 

 من التعاقد برسول   ( تمييز التعاقد مع النفس 1) 
 تمثْ  ن  ن  رسْ العاقد للعاقـد  Messager التعاقد ع  طريق رسول -52

ا  ر الغاهب رسـولاي  قلغـه بالإيجـاخ  و الققـول، سـواني  تـت صلـك شـ اهاي ـ    بـالل ظ ـ 
ــه  و  ــاي بإيجاب ــد ا  ــر  تاب ــد للعاق ــب العاق ــة هــن  ن ي ت ــة، وال»تاب ــك بال»تاب ــت صل  و ت

 ققوله.  

 
& محمد لبي  شنـ ، شـرح أحكـام عقـد  100ص  ( توفيق حسن فرج، عقد البيع، المرجع السابق،1

   66، ص 1966البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ت نقْ الرسالة ش اهاي،  إن دور الرسول هنا يقتصر  قـط علـى  نـه يقـوو وإصا ت
نتوصـــ ْ الرســـالة شـــ وياي  مـــا هـــن دون  دنـــن تـــد ْ منـــه، ويلاـــبكه ال قـــه ال رنســـن 

 و متحــدع  porte-parole (nuntius)الرســول هنــا بأنــه نــاطق نلســان الصــ ْ 
دور الرسـول هنـا  يضـاي نلسان م   رسله، والحال  ـ لك إصا تـت نقـْ الرسـالة  تابـةي،   ـ

يعـد دوراي ماديــاي محضــاي وياــقهه ال قـه ال رنســن بأنــه  بــارة عـ  مامــْ قلــت  و رياــة 
plume-porte (1).  

  ـــن الحـــالت   يقتصـــر دور الرســـول ـ ســـوان  ـــان  نقـــْ التعق ـــر عـــ  الإرادة 
 شــ اهاي  و  تابــةي ـ علــى نقــْ إرادة  مــد العاقــد   إلــى العاقــد ا  ــر،  و يقتصــر دوره
على نقْ إرادة  لا العاقد    يما ن نهمـا. ويلقـرو العقـد  ـن  لتـا الحـالت   نـ   غـاهق   
لعدو ا تما  العاقد    ن مجلا وامد، وصلك لن الرسول مـا هـو إلا  داة  و وسـ لة 

 .(2)لنقْ الإيجاخ  و الققول 
 تد ْ الرسول إصن  ـن إنـراو العقـد لحسـاخ شـوف آ ـر، لا يعنـن  نـه  -53
 و  نه ناهب ع   مد  و  لا العاقـد     الرسـول لا يعقـر عـ  إرادتـه هـو،  طر   يه،

وإنما يقتصر دوره على تقليغ  ْ م  طر ـن العقـد نتعق ـر اليـر  ا  ـر عـ  إرادتـه، 
  نعقد العقـد بـإرادة اليـر    لا بـإرادة الرسـول، وي ـون دور ال  ـر ـ علـى مـد تعق ـر 

  .(3) البعض ـ دوراي مادياي محضاي 

 
( عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسنمي، دراسة مقارنة في الفقه الغربي، (1

& عمـاد الـدين الشـربيني، الشـخص  100، ص 1967، معهد البحوث والدراسات العربيـة، 1ج

ــاهرة، ال ــة عــين شــمس، الق ــانوني، مكتب ــه والقضــاء  236، ص 1973ق & وراجــع أيضــا  للفق

 الفرنسيين:

Ph. PÉTEL, Les obligations du mandataire, op. cit., p. 38 et s. & Ph. le 

TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 77, p. 17 & v. aussi pour le 

jurisprudence, Cass. soc., 5 mars 1981, Bull. civ  V, n° 196 & Cass. 

com., 14 déc. 1993, JCP, éd. E, 1994, II, p. 573, note M.-J. Campana et 

J.-M. Calendini. 

  198، ص 120( في هذا المعنى راجع: السنهوري، الوسيط، مرجع سابق، بند 2)

 راجع:( & و1، بهامش )102جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  (3)

B. MALLET-BRICOUT, La substitution de mandataire, op. cit., p. 67 

& Ph. PÉTEL, Ibid.  
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الناهب  ح    تعاقد من ن سه، وسواني  ان التعاقد  تت لحسابه هو  يـر   ما 
 ان  ن العقد  و  تت لحساخ شوف آ ر،  هو لا  نقْ إرادة  ْ مـ  المتعاقـد   إلـى 

  .(1) ا  ر، وإنما يقوو بالتعق ر ع  إرادته المستقلة لا ع  إرادة الص ْ
اقــد مــن ن ســه والرســول، وعلــى صلــك  قــدو ال ــارع  ليــاي نــ   الناهــب مــ    تع

 ـــال  ر لا ت»ـــون لـــه ســـوى مســـاهمة ماديـــة  ـــن إنـــراو التصـــر ، وهـــن نقـــْ إرادة 
الصــ ْ، دون التــد ْ  ــن إنرامــه،  مــ   بعــ   مــد  قاربــه إلــى شــوف آ ــر ل قلغــه 
بققوله الإيجاخ ال   سقق  ن تقدو به لقين مال مع  ، ن نما  ـن مالـة تعاقـد الناهـب 

د ْ ب عْ إيجانن ت»ون إرادته  يه محْ اعتبار  ـن التعاقـد، من ن سه،  إن الناهب  ت
 . (2)وسواني  نرو العقد لحساخ ن سه،  و لحساخ شوف آ ر 

ــة م ادهــا  ن إرادة الرســول ـ  ــة مــ  الهمي ــك نتيجــة  ــن غاي ــى صل ــب عل ويترت
ـ ليسـت محـْ اعتبـار  ـن العقـد، ويلن ـر  ـن العقـد  (3)وعلى النقيض بالنسبة للناهـب 

نواسية الرسـول إلـى إرادة الصـ ْ ومـده مـ  م ـ  ع ـوخ الإرادة والهليـة  ال    تت
والعلـت نـبعض ال ـرو  الواصـة التـن تــلا ر علـى التعاقـد، وإصا  مـن الرسـول والعاقــد 

 
ـاعيل علـم الـدين، أصـول القـانون  102ـ101( جميل الشرقاوي، السابق، ص 1) & محي الـدين اسمـ

& عبـد الفتـاح عبـد البـاقي، مصـادر 153، ص 125، الالتزامات، مرجع سابق، بند 1المدني، ج

& وراجع من الفقه الفرنسي  198، ص 93لتزام، العقد والإرادة المنفردة، سابق الإشارة، بند الا

 الذي كان يرى في النائ  مجرد رسول: SAVIGNYبصفة خاصة وفي انتقادهم للأستاذ 

R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., n° 147 et s. 

& en même sens, V.-J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans 

la création des obligations, , op. cit., n° 38 et s. 

ومـا  197، ص 120( راجع لأوجه الخنف بين النيابة والتعاقد برسول: السنهوري، الوسيط، بنـد 2)

 102 & جميل الشرقاوي، السابق، ص 199ـ 198يليها & عبد الفتاح عبد الباقي، السابق، ص 

 & وأنار لمزيد من البيان من الفقه الفرنسي:

M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 

VI, Les obligations, 2e partie, par P. ESMEIN, op. cit., p. 205 et s. & 

AUBRY et Ch.-F. RAU, Cours de droit civil français, Tome I, par 

Paul Esmein, 7e éd., op cit., n° 344 et s. & R. DEMOGUE, Traité des 

obligations en général, op. cit., p. 243 et s. 

من القانون المدني بأنه: »إذا تم العقد بطريق النيابة، كان  104( وتقضي الفقرة الأولى من المادة 3)

فـي عيـو  الإرادة، أو أثـر العلـم  شخص النائ  لا شخص الأصيل هو محل الاعتبـار عنـد الناـر

 ببعض الاروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما « 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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د  التعاقــد قــد تــت نــ   غــاهق    ، بوــلا  الناهــب الــ   ي ــون (1)ا  ـر مجلــا وامــد عــل
 .العقد ال    قرمه من ن سه داهماي ن   مالري 

وم ـ   ن دور الرسـول يقتصــر  قـط علـى نقــْ إرادة المرسـْ ه ـ ا دون  دنــى 
ــه المصــر   ــد صهــب بعــض ال ق ــه،  ق ــد ْ من ــون ( 2)ت ــه يجــو   ن ي  ــول بأن ــى الق إل

الرسول صقياي غ ر مم  ذ  و مجنـون، طالمـا  نـه يسـتيين ماديـاي نقـْ إرادة العاقـد إلـى 
   العاقد ا  ر.

 ن  ــوا   ــون الرســول صــقياي غ ــر مم ــ   و  ـ (3)ونعتقــد ـ مــن ال قــه الغالــب 
مجنون محْ ن ر لما قد يسقبه م  إش الام  ن التيق ق العملـن   مـ  ناميـة  ولـى 
كيف  لاتم  شوف نلا إرادة على نقْ التعق ر ع  الإرادة سوان مـ  ققـْ المرسـْ  و 
المرسْ اليـه، ومـ  ناميـة   ـرى  إنـه إصا مـا مـدع نـ ا  مـول هـ ا التصـر   إنـه لا 

حــيف  مــاو المحــاكت ســوى  ن تــد ْ الرســول  ــن الــدعوى للاستيضــاح منــه مــول م
مضـمون الإرادة التـن نقلهــا،  »يـف  ـتت اللجــون إلـى هـ ا ال  ــر وهـو غ ـر مم ــ   و 
مجنــون، ومــ   ــت يم ــ  القــول  ن ال ضــْ اشــتراط  ــون الرســول صــقياي مم ــ اي  و 

 معاملام.  تحد ده بعمر مع    عار سنوام، وصلك لضمان استقرار ال
 مــا ال قهــان المســلم    قــد عر ــوا الرســول وم ــك وه عــ  الو  ــْ و طلقــوا  -54

عليه است "الس  ر المحض"، وعرك وا الرسـالة بأنهـا تقليـغ  ـلاو  مـد الشـواق لغ ـره 

 
، 101، مصادر الالتزام، مرجع سـابق، بنـد 1( عبد المنعم البدراوي، النارية العامة لنلتزامات، ج(1

 & وراجع أيضا : 148ص 

Ph. PÉTEL, Le contrat de mandat, op. cit., n° 115 & M.-L. 

IZORCHE, «mandat sans représentation», préc., p. 372.  

ـت أبـو سـتيت، ناريـة الالتـزام فـي القـانون المـدني الجديـد، مصـادر الالتـزام سـابق 2) ( أحمد حشمـ

   160، ص 85& السنهوري، الوسيط، السابق، بند  120، ص 128الإشارة، بند 

& جمال مرسـي  159ـ158تزام، سابق، ص ( اسماعيل غانم، النارية العامة لنلتزام، مصادر الال3)

ومـا بعـدها & وفـي المعنـى  33بدر، النيابة في التصرفات القانونية، مرجع سابق الإشارة، ص 

 نفسه راجع بصفة خاصة:

Ph. PÉTEL, Les obligations du mandataire, op. cit., p. 39 & M. 

PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, op. 

cit., p. 213 et s. & R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, 

op. cit., p. 247 et s.  
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دون  ن ي ون للملقلكغ د ْ  ن التصر 
 (1).  

تصـر ، والرسول  ن ال قه الإسلامن ناقْ  بارة ولا د ْ له  يمـا يجـر  مـ  
وعليــه  يل»ت ــى  ن ي ــون الرســول صا قــدرة ماديــة علــى نقــْ الرســالة، بوــلا  الناهــب 
الــ    تعامــْ مــن ن ســه،  يجــب  ن ت»ــون لــه القــدرة علــى التعق ــر عــ  إرادة  اصــة 

 .(2)به
ــر عــ  إرادة  مــد  ــراد شــوف وامــد ننقــْ التعق  ــى  ن ان  ــدو إل نولــف ممــا تق

، لا يجعــْ مــ  هــ ا الاــوف متعاقــداي مــن طر ــن العقــد  و  ل همــا )المو ــب والقانــْ(
 ن سه، ماداو  ن التصر  لت  قرو بإرادته هو ومده.

 ( تمييز التعاقد مع النفس من التعاقد بمساعد قضائي 2) 
، وصلــك بــأن double mentalقــد ي ــون الاــوف مصــاباي بعــاهت    -55

ــ   ــاخ بعجـ ــد ي ـــون مصـ ــى  ب ـــت،  و قـ ــى  صـــت،  و  عمـ ـــت  ب ـــت،  و  عمـ ي ـــون  صـ
مانن شـد د   تعـ ر عليـه بسـقب صلـك التعق ـر عـ  إرادتـه،  يقـيت القضـان لـه مـ   س

 . (3) يساعده على التعق ر ع  إرادته
وقد تبا نت مواقف التاريعام م  الاـوف الـ   تقيمـه المح مـة لمسـاعدة  

ــر  ا ــ هب الماـ ــه:  ـ ــ  إرادتـ ــر عـ ــ  التعق ـ ــا   عـ د العـ ــاع  ــاره ملسـ ــى اعتبـ ــر  إلـ لمصـ
الاوف المصاخ بعاهت    و المصاخ بعج   سـمانن شـد د ، وعلى صلك  (4)قضاهن

 
( شفيق شحاته، نارية النيابة في القانون الروماني والشريعة الاسنمية، بحث منشـور فـي مجلـة (1

   160ص ، 1959العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الاولى، 

   161( شفيق شحاته، السابق، ص 2)

  205، ص 1986( أحمد نصر الجندي، الولاية على المال، القاهرة الحديثة للطباعة، (3

إذا كـان  -1من القـانون المـدني المصـرى علـى أنـه: " 117( حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 4)

سب  ذلك التعبيـر عـن إرادتـه جـاز الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه ب

للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فـي التصـرفات التـي تقتضـي مصـلحته فيهـا ذلـك"، 

في هذا الصدد بما نصه:   1952لسنة   119من مرسوم الولاية على المال رقم    70وتقضي المادة  

ب  ذلـك التعبيـر عـن "إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكـم وتعـذر عليـه بس ـ

إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مسـاعدا  قضـائيا  يعاونـه فـي التصـرفات المنصـوص عليهـا فـي 

  ويجوز لها ذلك أيضا  إذا كان يقخشى من انفراد الشخص بمباشرة التصـرف فـي مالـه 39المادة 

 بسب  عجز جسماني شديد" 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ــه، ولــ لك  ــر عــ  إرادت ــط التعق  ــ ر عليــه  ق ــر  نــه  تع ــاي، غ  ــد  امــْ الهليــة قانون يع
اع د قضـاهياي متـى لا يقـن  ـن  د القضاهن على تر مة إرادة المسـ   يقتصر دور المساع 

  .(1) غلط من م   تعامْ معه
سـاعد القضـاهن  ـن إنرامـه إنمـا  ـتت بـإرادة  التصر  القانونن ال    تد ْ الم

د القضــاهن، وصلــك باســتثنان الحالــة التــن  ،(2) صــامب الاــأن ن ســه لا بــإرادة المســاع 
م  قانون الولاية على المـال التـن اعتقـرم  71 شارم إل ها ال قرة الثانية م  المادة 

د القضاهن بح ت القيت   .(3) العا   بح ت القاصر والمساع 
ثور التساؤل إصا ما عل ك  شوف مساعداي قضـاهياي لاوصـ   وقـاو ل»    -56

بإنراو عقـد ن نهمـا، وصلـك بمسـاعدة  ـْ مـ  اليـر     ـن التعق ـر عـ  إرادتـه لليـر  
د القضاهن ـ لحسابه الاوصن ـ مال الاـوف الـ    ا  ر،  و إصا ما  شترى المساع 

د القضاهن متعاقداي من  ن سه؟   تقررم مساعدته،  هْ يعتقر المساع 
 لف ابة على ه ا التساؤل  تع   التم    ن   مالت  :  

د القضــــاهن علــــى مجــــرد تر مــــة إرادة  الولــــى: إصا مــــا اقتصــــر دور المســــاع 
د  ــاع  ــون المسـ ــة لا ي ـ ــ ه الحالـ ــن هـ ــاهياي،   ـ ــاعدته قضـ ــررم مسـ ــ   تقـ الاـــوف الـ

صو   القضاهن متعاقـداي مـن ن سـه، لن التصـر   ـن هـ ه الحالـة ي ـون قـد تـت بـإرادة
 الاأن  ن سهت.

د القضاهن بإنراو التصر  القانونن على النحـو الـ    الثانية: إصا ان رد المساع 
م  قانون الولاية على المال المصر ،   ـن  71نصت عليه ال قرة الثانية م  المادة 
 

مـن  70رة فـي الهـامش، وأناـر أيضـا  المـادة من القانون المدني سابقة الإشـا 117( راجع المادة (1

ـدد: محمـد كامـل  ـذا الصـ قانون الولاية على المـال المصـري & ولمزيـد مـن التفاصـيل أناـر بهـ

، ص 1954مرسي، شرح القانون المدني الجديد، البا  التمهيـدي، المطبعـة العالميـة، القـاهرة، 

الثـاني، مقدمـة القـانون المـدني، & أحمد سنمه، المـدخل لدراسـة القـانون، الكتـا   368-369

& وراجع أيضا  مملفنا في المدخل للعلوم القانونية، 107-106، ص 1963مطبعة نهضة مصر، 

 وما بعدها   240، ص 2014الكتا  الثاني، نارية الحق، دار النهضة العربية، 

   205( أحمد نصر الجندي، الولاية على المال، المرجع السابق، ص 2)

من قانون الولاية على المال بما نصه: »وإذا كان عدم قيـام  71فقرة الثانية من المادة ( وتقضي ال3)

الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معـين يعـرض أموالـه للخطـر جـازت المسـاعدة 

 ورفع الامر الي المحكمة ولها ان تامر بعد التحقيق بانفراد المساعد باجراء هذا التصرف«  



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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د القضـاهن متعاقـداي مـن ن سـه وتسـر  عليـه  م ـاو التعاقـد  ه ه الحالة ي ون المسـاع 
ك لنه ي ون المساعد القضاهن هنا قد عقكر ع  إرادتـه هـو دون د ـْ من الن ا  صل

مـ  قـانون  73لإرادة الاوف الـ   تقـررم مسـاعدته، وهـ ا مـا  كـدم عليـه المـادة 
يعتقـر المسـاعد القضـاهى  ـن م ـت الولاية علـى المـال التـن يجـر  نصـها علـى  ن: ي

  .ن المدنىم  القانو 479, و382, و108الناهب  ن تيق ق  م او المواد 
 المطلب الثاني 

 تمييز التعاقد مع النفس من التعاقد باسم مستعار ومن الوكيل بالعمولة 
يوتلل ن او التعاقد من الن ا ع  التعاقد باسـت مسـتعار مـ  م ـ   ن  -57

الناهــب  ــن التعاقــد الول  قــرو التصــر  باســت الصــ ْ ولحســابه  ــن مــ    نــه  ــن 
مه الوـاق ول»ـ  لحسـاخ الصـ ْ، وقـد  تاـابه  و التعاقد الثانن  قـرو التصـر  باس ـ

 تدا ْ الن امان  ن عدة  مور، وهو ما مدى نبعض التاريعام التن تح ـر التعاقـد 
 من الن ا إلى منن ه ه الصورة م  صور التعاقدام.

كمـا  ن العــرا  والعـادام التجاريــة قــد  و ـدم  ن مــة   ــرى تتاـابه إلــى مــدذ 
 ا، ويـأتن  ـن مقـدمتها ن ـاو الو الـة بالعمولـة، غ ـر كق ر من ن او التعاقـد مـن الـن

 ن الن او ال  ر يوتلل ا تلا اي   رياي ع  ن ـاو التعاقـد مـن الـن ا مـ  عـدة و ـوه 
  دم إلى ا تلا   م امهما وآ ارهما القانونية.  

ــة  ــتعار والو الـ ــت مسـ ــد باسـ ــام   ـ التعاقـ ــ    الن ـ ــاول هـ ــو  نتنـ ــه  سـ وعليـ
  ْ  يما  لن لتم   هما ع  التعاقد من الن ا:بالعمولة ـ بانن م  الت ص

 ( التعاقد مع النفس والتعاقد باسم مستعار 1) 
ــارةي باســت المو ــْ  -58 ــه مــ  تصــر ام قانونيــة ت قــد  قــرو الو  ــْ مــا  لنــيط ب

)الصــ ْ(، لتنصــر  آ ــار التصــر  إلــى ال  ــر مباشــرة، وهــ ه هــن الو الــة العاديــة 
النيانية  و الو الة الم اـو ة، وقـد  قرمهـا تـارةي  والتن اصيلح على تسم تها بالو الة

  رى باسمه الاوصن، لتترتب آ ار التصر   ن ه ه الحال  ن صمته هو  ـت  نقلهـا 
إلــى الصــ ْ، وهــ ه مــا تســمى بالو الــة غ ــر النيانيــة  و المســتترة وهــ ه هــن مالــة 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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  .nom-Le prête (1)الاست المستعار 
ر المو ــْ الو  ــْ ـ والــ   اصــيلح و ـن هــ ه الحالــة ال  ــرة مــ  الو  الـة يلســوك

ـ  (2)"الاـــوف الـــوهمن"  l’homme de pailleال قـــه ال رنســـن علـــى تســـم ته 
مستع راي اسمه،  ياترط المو ْ على الو  ْ  ن ي هر ال  ر باسـمه الاوصـن  مـاو 
ال»ا ة ومن م   تعامْ معه، وإن  ـان يعمـْ  ـن الواقـن لمصـلحة المو ـْ )الصـ ْ(، 

لا ت هــر شوصــية الصــ ْ  ــن التعاقــد، وهــو المعنــى ن ســه الــ   اســتقاه ومــ   ــت 
الغالقية الع مى م  ال قه ال رنسـن إبـان تعـري هت لهـ ا التعاقـد إص يقـول بعضـهت  ـن 
ــ    قرمــه شــوف باســمه  ــد ال ــد بالاســت المســتعار هــو العق هــ ا الصــدد: "إن التعاق

ال»ا ـة موميـاي بـأن العقـد  الاوصن ل»  لحساخ مو له ولا ي هر اسمه  ماو الغ ر  و
 .(3) لقرو لحسابه الاوصن و ن آ اره تنصر  إليه ومده" 

ويعــد التعاقــد باســت مســتعار نــو  مــ   نــوا  الصــورية،  هــو يو ــن  ــن طياتــه 
د مـ   سـباخ بيـلان التصـر   عقد مقيقن ن   طر يه، إلا  ن الاسـت المسـتعار لا يلعـ 

ــو   ــ ــك بوــلا  مــا ل ــان طالمــا  ــان لغــرف ماــرو ، وصل ان مقصــوداي بالصــورية إ  
ــر  و المحــامن مــ  ياــتر   ر السمســار  و الوق  غــرف غ ــر ماــرو ،  مــا إصا ســوك
المال الم لل هو نقيعه  و تقد ر  منه  و الد ا  عنه  ونه ممنـو  قانونـاي مـ  شـراهه 

 
( & أنور سلطان، المـوجز 1، هامش رقم )577، المرجع السـابق، ص 7لوسيط، ج( السنهوري، ا1)

& وراجع أيضا  فـي  36، ص 31في النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، بند 

 هذا الصدد:

M. DAGOT, La simulation en droit privé, préf. P. HÉBRAUD, LGDJ, 

1967, p. 17 et s. & J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Les effets 

du contrat, op  cit., n° 937 et s. 

 ( راجع لهذه التسمية من الفقه الفرنسي:2)

J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Ibid., n° 937 et s. 

 ( راجع على سبيل المثال لا الحصر:3)

«Une convention par laquelle le mandataire traite pour le compte du 

mandant, mais en laissant croire qu'il agit en son intérêt propre et en 

assumant personnellement les charges du contrat», G. CORNU, 

Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 1967, p. 970 & F. C. 

DUTILLEUL et P. DELEBEQUE, Contrats civils et commerciaux, 

6ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 95. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ر موظل عاو آ ـر لياـتر  لـه محـلاي تجاريـاي  ونـه  لن سه، و  لك الحال  يما إصا سوك
الاشتغال بالتجارة،  ما لا يستيين  ن  باشـره الصـ ْ نن سـه لا يسـتيين ممنوعاي م  

  .(1) مباشرته تحت است مستعار
والتعاقــد باســت مســتعار  ث ــر الوقــو   ــن الحيــاة العمليــة   »ث ــراي مــا يحــدع  ن 
 ريد الناهب شران مال الص ْ لن سه،  لا  قيعه لن سه مباشرة، وإنما يعمد إلـى نيعـه 

  )صـامب الاسـت المسـتعار( لمصـلحة ن سـه، وغالبـاي مـا يأ ـ  ورقـة إلى شوف  ال ـ
،  مـا لـو مـ  صـامب الاسـت المسـتعار لضـمان رد المـال إليـه contre-lettreالضد 

بــا  الناهــب مــال الصــ ْ إلــى اننــه،  و  و ــه،  و صــد ق لــه، و ــان  ــْ وامــد مــ  
صـــلحته، هـــلالان مـــ   ياـــتر  هـــ ا المـــال إنمـــا ياـــتريه لمصـــلحة الناهـــب ولـــيا لم

 ياتريه ل رده بعد صلك إلى الناهب، وهو يعـد نوعـاي مـ   نـوا  الصـورية  مـا قلنـا مـ  
، وهـ ا مـا (2)ققْ، و يه نو  مـ  التحا ـْ علـى نصـوق القـانون  ـن مع ـت الحـالام 

 
( عبد الودود يحيى، الموجز فـي الناريـة العامـة لنلتـزام، القسـم الأول، مصـادر الالتـزام، مرجـع (1

& وراجـع 198& عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، المرجع السـابق، ص 56سابق، ص 

 في المعنى نفسه: 

H., L. et J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçon de droit civil, 

Obligations, II., v.1, 9ème éd., Paris, Montchrestien, 1998, p. 924 & 

Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 83, p. 18 & M. DAGOT, La 

simulation en droit privé, Ibid., p. 21 et s. & pour le jurisp. v. 

notamment, Cass. com., 29 janv  1968, Bull. civ. IV, n° 42 & Cass. 

com., 29 janv  1968, Bull. civ., IV, n° 42 & Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, 

Bull. civ. I, n° 311 ; D. 2001, somm. 1139, obs. crit. Ph. 

DELEBECQUE.  

مال الـدين زكـي، الـوجيز فـي & محمود ج 578، المرجع السـابق، ص 7( السنهوري، الوسيط، ج2)

&  108-107النارية العامـة لنلتزامـات فـي القـانون المـدني المصـري، المرجـع السـابق، ص 

 وأنار في المعنى نفسه من الفقه الفرنسي:

F. TERRÉ, Droit civil, les obligations, 8ème éd., Paris, Dalloz, 2002, p. 

523 & F. LEDUC, «Réflexions sur la convention de prête-nom», RTD 

civ  1999, n° 5 et s. & M. DAGOT, La simulation en droit privé, 

Ibidem., p. 25 et s. 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية على أن التعاقد بالاسم المستعار ليس محاورا  أو ممنوعا  في 

 ون:حد ذاته مادام أنه لا يستر تصرفا  محاورا  وفقا  لنصوص القان



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  

 

273 

د ن  ث ر م  المارع   إلى اعتبار ه ا الناهب متعاقداي من ن سه م ماي وم ـروا مثـْ 
مــ  القــانون المــدنن المصــر  م ــ   479عليــه المــادة  هــ ا التعاقــد، وهــو مــا  كــدم

لايجو  لم   نـوخ عـ  غ ـره بمقتضـى ات ـاع  و نـف  و  مـر مـ  تنف على  نه: ي
ــو بيريــق المــ اد  الســلية الموتصــة  ن ياــترى نن ســه مباشــرة  و باســت مســتعار ول
العلنى ما نيط به نيعه بمو ب ه ه النيابـة مـا لـت ي ـ  صلـك بـإصن القضـان ومـن عـدو 

  .(1)  الإ لال بما ي ون منصوصا عليه  ى قوان     رى 
 مــا بالنســبة لح ــت التعاقــد باســت مســتعار،  قــد م ــك  القضــان المصــر  ـ  -59

وال رنســـن  يضـــاي ـ نـــ   علاقتـــ    ـــن هـــ ا الصـــدد: علاقـــة الو  ـــْ )صـــامب الاســـت 
ضـى المستعار( بالعاقد ا  ر م   انب، وعلاقة الو  ْ بالمو ْ مـ   انـب آ ـر، وق

بانصــرا  آ ــار التصــر  إلــى صمــة الو  ــْ  ــن العلاقــة نــ   الو  ــْ واليــر  ا  ــر، 
وانصــرا  آ ــار التصــر  إلــى صمــة المو ــْ مباشــرة دون ما ــة إلــى إ ــران آ ــر  ــن 
العلاقة ن   المو ْ والو  ْ    اي  ن الاعتبار عدو سريان  و ن اص العقد المسـتتر  ـن 

إن المصـرية  ـن هـ ا الاـأن بمـا نصـه: يموا هة الغ ر،  قد قضـت مح مـة الـنقض 
م  يع ـر اسـمه لـيا إلا و ـ لاي عمـ   عـاره، وتعاملـه مـن الغ ـر لا يغ ـر مـ  علاقتـه 
بالمو ْ ش  اي،  هـو  سـاهر الـو لان لا ي تـرع عـنهت إلا  ـن  ن و التـه مسـتترة  »ـأن 

 ـْ الاأن شأنه  ن ال اهر من  نه  ن الواقن شأن المو ْ، وينقنن على صلـك  ن الو 
ـــوع المتولـــدة مـــ  عقـــد القيـــن الـــ   عقـــده نـــْ  المســـتتر لا ي تســـب شـــ  اي مـــ  الحقـ
تنصر  ه ه الحقوع إلى الص ْ،  ما  ن علاقة الغ ر نه ا الص ْ  إن م  المقـرر 
 ن   ر العقـد لا يضـا  إلـى الصـ ْ داهنـاي  و مـد ناي إلا إصا  ـان مـ  الم ـروف متمـاي 

ود النيابــة  و  ــان يســتو  عنــده  ن  تعامــْ مــن ان م ــ  تعاقــد معــه الناهــب يعلــت نو  ــ

 
«…. et qu'une telle convention de prete-nom n'offre en elle-meme rien 

d'illicite», Cass. com, 29 janvier 1968, Publié au bulletin, D. 1969, p. 

211 & Cass. 1re civ., 11 fév. 1976, n° 74-13.003 et n° 74-13.091, publié 

au bulletin.   

 332من التقنين المدني الفرنسـي، والمـادة  1596، و1099، و911المواد ( وأنار أيضا  نصوص (1

من مجلة العقود والالتزامات التونسية، والمادة  570-568من القانون المدني الايطالي، والمادة 

 من القانون المدني الأردني  587



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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  .(1)  الص ْ  و الناهب
وقضت مح مة النقض المصرية  ن م ت آ ر لها: يإن القول نثقوم الو الـة 
المســـتترة لل و ـــة الياعنـــة  يمـــا  نرمتـــه مـــ  عقـــد شـــران الرف ومـــا اتو تـــه مـــ  

ن علاقته بالو  ْ هـو إ رانام القنان عل ها، وإن  ن صلك ما ي  ن لاعتبار الص ْ  
ــور  ــه المسـ ــى و  ل ــاج ل»ــن يحــت  عل ــا، إص لا يحت ــى إ ــران م ــر ما ــة إل ــك بغ  المال
بمل»ية ما اشـتراه إلى تصر   د ـد مـ  الو  ـْ  نقـْ بـه المل»يـة )...(، نـْ متـى مـا 
إصا تت تسج ْ القين الصادر للو  ْ المع ر اسمه  ت»ون المل»يـة قـد  ر ـت مـ  صمـة 

تقلــت إلــى الو  ــْ  ــن ال ــاهر إلا  ن انتقالهــا  ــن الحقيقــة يعتقــر البــاهن وهــن وان ان
ــر ما ــة إلــى صــدور  ــك بغ  ــْ هــو المال ــه بالو   لحســاخ الصــ ْ  يصــبح  ــن علاقت

 .(2) تصر   د د م  ه ا ال  ر  نقْ به المل»ية إليه 
 تضــح ممــا تقــدو  ن هنــاك  ارقــاي  ق ــراي نــ   التعاقــد مــن الــن ا والتعاقــد باســت 

 ن الحالة ال  رة  إنه لـيا  مـة نيابـة قانونيـة  و قضـاهية، وإنمـا النيابـة مستعار   
نــ    Représentation conventionnelle ـن هــ ه الحـال ت»ــون داهمــاي ات اقيـة 

صامب الاست المستعار )الو  ْ( والمو ْ،  مـا  ـن مـال التعاقـد مـن الـن ا نواسـية 
ــاي بمو ـــب ــر ناهبـ ــة  و  الناهـــب،  إنـــه يم ـــ   ن ي ـــون ال  ـ نيابـــة ات اقيـــة  و قانونيـ

قضاهية، وم  نامية   رى  إن المع ر اسمه )الو  ـْ( مـ    تعاقـد مـن الغ ـر  تعاقـد 
باسمه هو وليا باست المو ْ ال    عاره )ال    نابه(،  ما الناهـب مـ    تعاقـد مـن 

 
ذ أنـور ق، منشـور فـي مجموعـة الأسـتا 49، س 648، الطعـن رقـم 1980ابريل 24( نقض مدني 1)

 & ولمحكمة النقض الفرنسية راجع أيضا : 243-242طلبة، المرجع السابق، ص 

Cass. 3e civ., 15 févr. 1978, D. 1978, IR, p. 402 & Cass. 1re civ , 2 juin 

1979, Bull. civ. I, n° 209 & Cass. 1re civ., 2 oct. 1980, Bull. civ. I, n° 

241 & Cass. 1re civ., 23 févr. 1983, Bull. civ. III, n° 71 & Cass  1re civ., 

19 juin 1984, D. 1985, IR, p. 66 ; Bull. civ., I, n° 205 & CA Paris, 11 

juill. 1990, D. 1991, p. 33, note C. Larroumet. 

، منشور في مجموعة 468ق، ورقم   49، س 345، الطعن رقم  1980أغسطس   14( نقض مدني،  2)

& وراجـع أيضـا  فـي هـذا المعنـى لمحكمـة الـنقض  244-243لمرجع السـابق، ص أنور طلبة، ا

 الفرنسية:

Cass  com., 26 avr. 1982, Bull. civ. IV, n° 135 & Cass  1re civ., 4 oct. 

1988, Gaz. Pal. 1988, II, p. 277 & Cass. 1re civ., 17 nov  1999, Bull. civ. 

I, n° 311 & Cass  3e civ., 4 juin 2003, Bull. civ. I, n° 123. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 .(1)ن سه  إنه  تعاقد باست م   نابه وليا باسمه هو 
 د الوكيل بالعمولة ( التعاقد مع النفس وتعاق 2) 

عــادةي مــا  لجــأ التــا ر إلــى   ــة مع نــة مــ  الشــواق ـ يلعر ــون باســت  -60
الو لان بالعمولة ـ يعملـون علـى تصـريف بضـاهعه عـ  طريـق القيـاو نـدور الوسـاطة 
ن نه وب   منتجن البضاهن  و مورد ها مقانْ عمولة مع نـة، وهـت يعملـون بأسـماههت 

، ولهـ ا  ـإن (2) ر )المو ـْ( لا لحسـانهت الاوصـنوعلى استقلال ل»ـ  لحسـاخ التـا 
ــى مــ  المــادة  ــرة الول ــت  166ال ق ــانون التجــارة المصــر  رق  1999لســنة  17مــ  ق

عقـد  تعهـد بمقتضـاه الو  ـْ بـأن يجـرى باسـمه تلعرك  عقـد الو الـة بالعمولـة بأنـه: ي
 . (3)  تصر اي قانونياي لحساخ المو ْ

، يسمى الو  ْ بالعمولة، بـإنراو تصـر  ويقصد بالو الة بالعمولة قياو شوف
 و القياو بعمْ قانونن من الغ ر باسمه الاوصن، ول»  لحساخ المو ـْ الـ    ل ـه 
بــإ ران هــ ا التصــر ، وصلــك لقــان مصــوله علــى   ــر ييلــق عليــه العمولــة قــد  ت ــق 

 على  نها نسبة م وية م  قيمة التصر  ال    قرمه.

رر  ن الو  ـْ بالعمولـة  تعاقـد مـن الغ ـر وم  التعريف ال  ـر نسـتيين  ن نق ـ
 

( ويقول أحد الفقهاء الفرنسيين مميزّا  بين الوكيل في النيابة الاتفاقية وصاح  الاسم المسـتعار مـا 1)

نصــه: "إن صــاح  الاســم المســتعار يتعاقــد بالتأكيــد لصــالح شــخص آخــر، لكنــه يتعاقــد باســمه 

 الشخصي، في حين أن الوكيل يتعاقد باسم غيره" 

«l’homme de paille agit, certes pour le compte d’autrui, mais en son 

nom propre, alors que le mandataire intervient au nom d’autrui», Ph. 

le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 83, p. 18. 

&  315، ص 1949( مصطفى كمال طه، الوجيز فـي شـرح القـانون التجـاري، منشـأة المعـارف، 2)

 77، ص 1957، الناشر غير معلوم، 2، العقود التجارية، ط2ن شفيق، القانون التجاري، جمحس

& مراد فهيم، القانون التجاري، العقود التجارية وعمليات البنوك، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

& حسني المصري، القانون التجاري، العقود التجارية، مطبعـة حسـان، 74، ص 68، بند 1982

& وراجــع أيضــا  مــن الفقــه الفرنســي: "يتعامــل الوكيــل بالعمولــة  32، ص 1988-1987، 1ط

 اجتماعي آخر" بأي اسملحسا  شخص آخر )الموكل( لكنه يتعاقد باسمه الشخصي، أو 

«Le commissionnaire agit pour le compte d’un autre (commettant) 

mais en son propre nom, ou sous un nom social», J. CARBONNIER, 

Les obligations, 22e éd., 2000, PUF, n° 117. 

 من التقنين التجاري الفرنسي  L. 132-1( وهو المعنى نفسه الذي تحمله المادة 3)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ــة  ــد ا  ــر ب ا  ــن موا هــة العاق ــ و   ــه،   لت باســمه الاوصــن دون ص ــر اســت مو ل
الالت امام التن تناأ م  العقد المقرو ن نهما، ويتلقى  ا ة الحقوع التـن تترتـب علـى 

قـد إلـى ه ا العقد،  أنه هـو المتعاقـد الصـلن،  ـت  نقـْ ا  ـار المترتبـة علـى هـ ا الع
  .(1) المتعاقد الصلن )المو ْ(

ــى مــدذ  ق ــر الو  ــْ صــامب  -61 ــة ياــبه إل ــْ بالعمول وعلــى هــ ا  ــإن الو  
الاســت المســتعار  ــن  ن  ل همـــا  تعاقــدان باســمهما الاوصـــن  ــن موا هــة الغ ـــر 
لحساخ مو ل هما، غ ر  ن ما ي رع ن نهما ـ وعلى مد تعق ر غالقيـة ال قـه ال رنسـن 

م   تعامْ من الو  ـْ بالعمولـة علـى علـت نو التـه،  الو الـة هنـا ظـاهرة ـ هو  ن  (2)
، وصلك على ع ا الو  ْ صـامب الاسـت المسـتعار، م ـ   نـه يعمـْ (3)غ ر مستترة 

 
 وما بعدها   83وما يليها، وخاصة ص  78( محسن شفيق، القانون التجاري، السابق، ص 1)

وبحق ـ أن النيابة هنا بين الوكيل بالعمولة والموكل ( ويقرر الفقه الفرنسي الغال  في هذا الصدد ـ 2)

لا ترد إلى عقد اتفاقي بينهما أكثر من مردها إلى العرف التجاري، وهي لـذلك تعـد نيابـة تجاريـة 

Représentation commerciale:راجع في هذا المعنى على سبيل المثال لا الحصر ، 

J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BILLIAU, Les effets du contrat, 2e éd , 

1994, LGDJ, n° 579 & J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. SAVAUX, Les 

obligations, t. I, L’acte juridique, 11e éd., A. Colin, 2004, n° 45 & F. 

LEDUC, «Réflexions sur la convention de prête-nom», RTD civ  1999, 

préc., n° 10 et s.  

البعض ـ وهو رأي مرجوح في الفقه الفرنسي ـ إلى القول بأنـه: "مـن المسـتحيل في حين ذه   

اعتبار عقد الوكالة بالعمولة كالوكالة القانونية )النموذجية( مادام أنه ليس هناك إنابة كاملة بين 

الوكيل بالعمولة والموكل، كما أنه لا يمكن أن يتشابه بحال مـع حالـة الاسـم المسـتعار حيـث أنـه 

 ناك وكالة مستترة )حيث أنه ليس هناك عقد إنابة اتفاقية("ليس ه

«Il est impossible de considérer le contrat de commission comme un 

authentique mandat, faute de représentation complète, et pas 

davantage comme une convention de prête-nom, car il n’y a pas de 

dissimulation (ce n’est donc pas une représentation optionnelle)», Ph. 

le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 98, p. 19 & en même sens, M.-L. 

IZORCHE, «mandat sans représentation», D. 1999, chron., n° 369. 

 ( راجع في هذا المعنى على سبيل المثال لا الحصر:3)

J. CARBONNIER, op. cit. ; J. FLOUR, J.-L. AUBERT et E. 

SAVAUX, L’acte juridique, op. cit., no 429 & en ce sens, v. Cass. com., 

12 janv. 1988, Bull. civ. IV, n° 27 & Cass. 1re civ., 17 nov  1993, Bull. 

civ. I, n° 329 & Cass. com., 9 déc. 1997, Bull. civ. IV, n° 333 ; RJDA 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  

 

277 

ــت  ــر دون عل ــ   الصــ ْ، ويتعامــْ معــه الغ  ــه وب ــة مســتترة ن ن ــى عقــد و ال ــاني عل نن
 ن قدمنا، وقد اسـتقر القضـان نو الته، وه ا يعد نوعاي م   نوا  الصورية  ما سقق و 

 .(1)ال رنسن على ه ه الم او من   م  طويْ 
ولن الو  ــْ بالعملولــة لا  تعاقــد باســت مو لــه وإنمــا باســمه الاوصــن،  -62

إلــى القــول بأنــه يصــعب تحقــق مالــة تعاقــد  (2) قــد صهــب  انــب مــ  ال قــه المصــر  
لا يعـد ناهبـاي بـالمعنى الـدق ق الناهب من ن سه  ن مالة الو  ْ بالعمولـة  لن ال  ـر 

ع  الغ ر مـاداو  تعاقـد باسـمه الاوصـن ولـيا باسـت مو لـه،  »يـف  تعاقـد باسـمه 
ب  نصـار هـ ا الـر   علـى صلـك  ن الاسـتثنان  مرت   نيابة ع  طر ـن التعاقـد؟!  ـت رتـك

م  القانون المدنن المصـر  ـ الـ     ـا  التعاقـد مـن الـن ا إصا  108الوارد بالمادة 
  .(3)القواعد التجارية تج   صلك ـ يعد استثناني محْ ن ركانت 

ـ  نـه لا يم ـ  ققـول هـ ا الـر   مـ  عـدة ( 4)غ ر  ننا نعتقد ـ من غالقية ال قه 
و وه: م  نامية  ولى، وماداو  ن الو  ْ بالعمولة يعمـْ علـى اسـتقلال،  إنـه يجـو  

ياـتريه لاـوف آ ـر له  ن  ن ـرد بـإنراو التصـر   ياـتر  مـال الصـ ْ لن سـه،  و 
 نابه  ن الاران، وتصر ه  ن ه ا نلا شك يعد تعاقداي من الن ا، ماداو  نه قـد ان ـرد 

 
1998, n° 433, RTD com. 1998, n° 667, obs. B. BOULOC & Cass. com., 

20 févr. 1990, Bull. civ. IV, n° 50 & Cass. com., 20 mai 1997, RJDA 

1997, n° 1191 & Cass. com., 4 oct. 2005, RJDA 2006, n° 138 ; Bull. civ. 

IV, n° 205.  

 نسي على سبيل المثال:( راجع لهذه الأحكام من القضاء الفر1)

Cass. com., 2 nov. 1954, Gaz. Pal., 1955, I, p  5 & 13 mai 1958, Bull. 

civ. III, n° 187 & Cass. com., 5 mai, 1965, Bull. civ. III, n° 280 & Cass. 

com., 10 févr. 1970, D. 1970, IV, n° 392 et 414. 

  231-230لقانونية، المرجع السابق، ص ( جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات ا2)

من القانون المدني المصري ـ والتي سيأتي الحديث عنها فيما بعـد بشـيء مـن  108( تنص المادة 3)

التفصيل ـ على أنه: »لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه    كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ممـا 

 يقضي به القانون او قواعد التجارة« 

&  315، ص 441ال طه، الوجيز في شرح القانون التجاري، المرجـع السـابق، بنـد ( مصطفى كم(4

& حسني المصـري، القـانون  60سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، المرجع السابق، ص 

& وراجـع مـن الفقـه الفرنسـي  143، ص 115التجاري، العقود التجارية، المرجع السابق، بند 

 على سبيل المثال لا الحصر:

J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 118. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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بـــإنراو العقـــد. ومـــ  ناميـــة   ـــرى،  ـــإن العـــر  التجـــار  قـــد   ـــا  اســـت ثار الو  ـــْ 
بالعمولـة بالصـ قة لن ســه، ويعـد العــر  التجـار  مصــدراي  صـ لاي مــ  مصـادر القواعــد 

عنـــه، نـــْ إن الماـــر  قـــد  مـــال ـ وبصـــ ة صـــريحة ـ إلـــى العـــر  التجاريـــة لا غنـــى 
مـ  القـانون المـدنن المصـر  والتـن تح ـر بصـ ة عامـة  108التجار  ننف المـادة 

على الاوف التعاقد من ن سه  ن النيابـة الإراديـة  و الات اقيـة،  ـت  ن نـف المـادة 
م نـه ـ يج ـ   ـ والـ   سـيأتن ص ـره  ـن 1999لسنة  17م  قانون التجارة رقت  156

 يــه الماــر  اســتثناني للو  ــْ التجــار  التعاقــد مــن ن ســه  ــن  ــلاع مــالام، وبمــا  ن 
الو الــة بالعمولــة هــن نــو  مــ   نــوا  الو الــة التجاريــة،  ــإن الو  ــْ بالعمولــة لــيا 

 بمنأى ع  ه ا الاستثنان.  
ق،  ما عـ  القـول بـأن الو  ـْ بالعمولـة لا يعـد ناهبـاي عـ  الغ ـر بـالمعنى الـدق 

ل لك لا يققْ منه التعاقد من ن سه،  إن ه ا القول مردود  يضاي مـ  م ـ   ن الو  ـْ 
بالعمولة، م نما  تعاقد من ن سه لمصلحة ن سه  أمـد طر ـن العقـد ولحسـاخ مو لـه 
كيــر  آ ــر  ــن هــ ا العقــد،  و  تعاقــد لمصــلحة  صــ ل    ــن آن وامــد،  إنــه يعمــْ 

مو لي ه،  ت  نه لا يحتاج ـ  ـن ال ـرف ال  ـر  كناهب ويلت و ل لك نتعليمام مو له  و
ـ لن يعل   نه  تعاقد بص ته ناهباي متى  ن ـ    ـر تصـر ه بحـق الصـ ْ  و الصـ ل   

 .  (1)ن  ْ الموال، وهو يعلت  نه ناهبال     ناباه، صلك لنه هو صاته العاقد ا  ر  

 
( ويمكد وجهة النار هذه مـا رآه الفقـه والقضـاء الفرنسـيين ـ وبحـق ـ مـن أنـه إذا أاهـر الوكيـل 1)

بالعمولة اسم الموكل وصفته في العقد، فإنه ينقلـ  إلـى وكيـل عـادي فـي وكالـة مدنيـة تحكمهـا 

 قواعد القانون المدني 

«Si le commissionnaire agit au nom du commettant, le code de 

commerce prescrit que ses droits et devoirs sont déterminés par le 

code civil (C. com., art. L. 132-1, al. 2) ; cela signifie que, dans ce cas, il 

n’est plus commissionnaire mais un véritable mandataire, malgré le 

titre dont il peut être affublé», A. DUBIGEON, Le concours de 

qualités juridiques sur la tête d’une même personne dans les rapports 

d’obligation, thèse doc. Nantes 2005, n° 772 & J. FLOUR, J.-L. 

AUBERT et E. SAVAUX, L’acte juridique, op. cit., n° 429 & v. 

également en même sens, Cass. com., 9 déc  1997, préc. & CA 

Versailles, 27 mai 1987, Gaz. Pal. 1987, II, somm., p. 477. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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بحـق ـ  نـه وإن  ـان  ـرى نصـراهه ـ و  (1)ل لك  له  إن الر   الغالـب  ـن ال قـه 
ــد  ــان التعاقـ ــواني  ـ ــه سـ ــن ن سـ ــد مـ ــة  ن  تعاقـ ــْ بالعمولـ ــو  للو  ـ ــه لا يجـ ــْ  نـ الصـ
لمصلحته  و لمصـلحة مو ـْ آ ـر، لمـا ياـ له هـ ا التعاقـد مـ   يـورة مـ  الناميـة 
العملية على مصلحة م  يمثله، ولما ي رف على  ْ و  ـْ مـ   مانـة وإ ـلاق  ـن 

ه، غ ر  نه يجو  له اسـتثناني التعاقـد مـن ن سـه إصا العمْ المعهود إليه لحساخ مو ل
  .(2)الت و تعليمام الص ْ ندقة لاسيما م  م   السعر 

ولقــد  كــد الماــر  المصــر  علــى إم انيــة تعاقــد الو  ــْ التجــار  بصــ ة  -63
ــة بصــ ة  اصــة ـ مــن ن ســه نــنف المــادة  ــْ بالعمول ــيا الو   مــ   156عامــة ـ ول

لا يجو  للو  ْ  ن يقيت ن سـه طر ـاي م   قال: ي 1999 لسنة 17قانون التجارة رقت 
إصا  صن لـه المو ـْ  ـن  - انياي  ن الص قة الم لل بإنرامها إلا  ن الحـالام التاليـة:  

إصا  انت تعليمام المو ـْ باـأن الصـ قة صـريحة ومحـددة ون ـ ها الو  ـْ  -صلك. خ
ن السـوع واشـتراها إصا  انت الص قة تتعلق بسـلعة لهـا سـعر محـدد   ـ -ب ْ دقة. ج

  .الو  ْ او باعها نه ا السعر
غ ر  ن العر  التجار  قد   ـا  ـ وبصـ ة قاطعـة ـ للو  ـْ بالعمولـة  ن ي ـون 
طر اي  ن الصـ قة الم لـل نهـا إصا مـا ن ـ   وامـر وتعليمـام مو لـه ب ـْ دقـة  صلـك  ن 

ا  ر مـا غاية المو ْ هن إ ران التصر  و قاي لتعليماته دون  همية لاوف العاقد 
  .(3) لت  ت ق على  لا ه  ن عقد الو الة

 
 ( راجع لهذا الفريق من الفقه ـ وعلى سبيل المثال لا الحصر ـ الهامش السابق وما قبله  1)

عامة والخاصة والواردة في مادة البيع والتي سيأتي ( وسند هذا التحريم هو ما قضت به القواعد ال2)

ذكرها حين التعرض لموقف التشـريعات المختلفـة مـن التطبيقـات المعاصـرة للتعاقـد مـع الـنفس 

مـن القـانون  479و  108بالتفصيل فيما بعد، وأنار على سبيل المثـال لا الحصـر: نـص المـادة 

من القـانون المـدني  181الفرنسي، والمادة  من التقنين المدني 1596المدني المصري، والمادة 

من القانون المـدني الجزائـري،  75من القانون المدني السوري، والمادة  109الألماني، والمادة 

مــن القــانون المــدني الليبــي، والمــادة  108مــن القــانون المــدني الكــويتي، والمــادة  65والمــادة 

 من القانون المدني الأردني 115

& مـراد فهـيم، القـانون التجـاري،    61بي، شرح العقـود التجاريـة، المرجـع السـابق، ص  ( سميحة القيو (3

ــارف بالإســكندرية،   ــوك، منشــأة المع ــات البن ــة وعملي ــود التجاري & حســني    74 ـ73، ص  1982العق

 & ومن الفقه الفرنسي أيضا :   145 ـ144المصري، العقود التجارية، المرجع السابق، ص  

J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 118 & A. DUBIGEON, 

Le concours, Ibid. 
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ــاهن والوراع  و ـــ لك الحـــال إصا  ـــان الو  ـــْ بالعمولـــة قـــد امتـــر  نيـــن البضـ
المالية )كالسهت والسندام(  و شراهها باسمه ل مة مو لـه،  ـإصا  ـان لهـ ه البضـاهن 

ل دون  ن وتلك الوراع سعراي مع ناي  ن السوع  و  ن القورصـة،  لـيا  مـة مـا يحـو
ياــتر  الو  ــْ بالعمولــة لحســاخ مو لــه مــا  ريــد نيعــه مــ   موالــه،  و  ن  قيــن مــال 

مــ  قــانون سماســرة الوراع الماليــة  35مو لــه لن ســه، وهــ ا مــا  كــدم عليــه المــادة 
المصر  التن   ا م للسمسـار  ن  تعاقـد مـن ن سـه نيابـة عـ  مو لـه وصلـك لانت ـان 

مصــر  قــد  و ــب علــى الو  ــْ  ــن هــ ه الحالــة  ن علــة التحــريت، غ ــر  ن الماــر  ال
يقــدو قاهمــة بالحســاخ مســتندة إلــى الســعر المعــ    ــن الســوع  و  ــن القورصــة  ــوو 
إ ران الص قة، ويعتقر تاريخ إ ران الص قة هو تاريخ إ بار الو  ْ بالعمولـة المو ـْ 

  .(1) بعقد الص قة من ن سه
ـاخ  وتيقيقاي ل لك إصا  ـان الو  ـْ بالعمولـة -64 م ل ـاي بـالقين  و الاـران لحسـ

 ن ي ــون ماــترياي لحســابه الوــاق  ــن  -مــ  م ــ  الصـْ  -المو ـْ، امتنــن عليــه 
ــأم   علـــى  لـــل بعمـــْ تـ الحالـــة الولـــى،  و باهعـــاي  ـــن الحالـــة الثانيـــة، و ـــ لك إصا  ل

  .(2) البضاعة المملو ة لمو له، امتنن عليه  ن ي ون هو الملام 
 رنســية  ــن  مــد  م امهــا بمــا نصــه: "إن آ ــار وقــد قضــت مح مــة الــنقض ال

التصر  ال   يجريه الو  ـْ بالعمولـة تنصـر  عنـد تمامـه إلـى شـوف المو ـْ  مـا 
لو  ـان قـد  نـرو التصـر  نن سـه،  يصـبح المو ـْ داهنـاي  و مـد ناي ننـان علـى تصـر  
الو  ْ ال   لا  لت و شوصـياي ققـْ مـ  تعامـْ معهـت مـ  الغ ـر، ولا  لت مـون هـت  ـن 

، وقضــت  يضــاي بــأن العقــد الــ    قرمــه الو  ــْ بالعمولــة (3) موا هتــه باــنن  يضــاي"
نيابــة عــ  التــا ري  لهــو عقــد صــحيح مــاداو  ن ال  ــري  قــد رلــيا مقــدماي ننيانتــه 

، وهـو  يضـاي المقـد  ن سـه الـ    كـدم عليـه المح مـة  يمـا (4)عنهما  ن إنراو العقـد 

 
&  79، ص 84، العقـود التجاريـة، المرجـع السـابق، بنـد 2( محسن شفيق، القـانون التجـاري، ج1)

   74مراد فهيم، السابق، ص 

   315، ص 441( راجع في هذا المعنى: مصطفى كمال طه، الوجيز، المرجع السابق، بند 2)

(3) Cass. 3e civ., 15 juin 1968, D. 1968, IR, p. 559. 

(4) Cass. com. 13 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 82 ; Contrats, conc., consom. 

2003, n° 124, obs. L. LEVENEUR & en même sens, Cass. com., 9 déc. 

1997, préc.. 
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ان مســتلت البضــاعة هــو الو  ــْ التجــار   تعلــق بعقــد إيجــار ســ  نة بضــاهن، م ــ    ــ
 . (1)ع  مستأ ر الس  نة، وهو ن سه الو  ْ الملامن ع  مالك الس  نة 

وقد   ا م ـ و ما سـبقت الإشـارة مـ  ققـْ ـ مح مـة الـنقض المصـرية نـدورها 
لـيا مـا يمنـن  ـن القـانون مـ  تعاقد الو  ْ بالعمولة من ن سه م نما قضت بأنه: ي

ن والو  ــْ  ــن شــوف وامــد إصا  ــان و ــ لاي بالعمولــة مــن ومــدة ا تمــا  صــ تن البــاه
  .(2)  البضاعة وومدة الماتر  

نولف م  صلـك  لـه إلـى  ن الصـْ  نـه لا يجـو  للو  ـْ بالعمولـة  ن  تعاقـد 
من ن سه سوان لمصلحة ن سه  و لمصلحة غ ـره، غ ـر  ن العـر  التجـار  قـد   ـا  

ــك إصا  انــت الصــ قة متعلقــة نبضــاهن  و  وراع ماليــة صام ســعر معــرو   ــن  لــه صل
السوع  و القورصة، وقد قـن  الماـر  هـ ا العـر  و لـا  مـالت   إلـا  ت   يجـو  
  هما للو  ْ بالعمولة التعاقد من ن سه وهما: مالة مـا إصا  صن لـه المو ـْ  ـن صلـك، 
وإصا مــا  انــت تعليمــام المو ــْ باــأن الصــ قة صــريحة ومحــددة ون ــ ها الو  ــْ ب ــْ 

وســو  نعــاود الحــد   عــ  مــالام  ــوا  تعاقــد الو  ــْ مــن ن ســه باــنن مــ   دقــة،
الت ص ْ  يما بعد م   التحدع ع  م ت التعاقد من الن ا  نح ْ إلـى هـ ا المولـن 

 منعاي للت»رار هنا.  

 
(1) Cass. com., 14 oct 1997, D. 1997, IR, p. 244, RJDA 1999, n° 168. 

& وفــي المعنــى  767ق، ص  7، مجموعــة أحكــام الــنقض، س 1956يونيــو  28( نقــض مــدني، 2)

ق، منشور في مجموعة  22، س382، و379، الطعنان رقم 1983يونيو  28نفسه، نقض مدني  

الأستاذ أنور طلبه، عقد البيع في ضوء قضاء النقض، دار المطبوعـات الجامعيـة،، الاسـكندرية، 

   249ص ، 1985
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 الفصل الثاني 
 الطبيعة القانونية للتعاقد مع النفس 

 تمهيد وتقسيم: 
القانونيـة للتعاقـد مـن الـن ا ومـا  ار  دل  ق ر  ن ال قه مول اليقيعة  -65

إصا  ــان هــ ا التصــر  يعــد عقــداي بــالمعنى الــدق ق لهــ ه ال»لمــة،  و  نــه يعــد تصــر اي 
قانونياي بالإرادة المن ردة. ولا نبـالغ إصا قلنـا ـ و ـن ندايـة الحـد   عـ  تحد ـد الت» يـف 

نـ   ال قـه،  القانونن السليت له ا التعاقد ـ  ن ه ا الجدل ال قهن لت يحسـت متـى ا ن
وهو ما  ان له   ره السلقن على موقـف القضـان منـه لاسـيما  ـن ظـْ ليـاخ الـنف 

 التاريعن.
وم ــ   ن الت» يــف القــانونن الســليت للتعاقــد مــن الــن ا  توقــف علــى تحد ــد  

الإرادة التن  نعقد نها العقد ال    قرمه الناهب مـن ن سـه، ومـا إصا  انـت هـ ه الإرادة 
 و نتــاج اشــتراك إرادت همــا معــاي،  إنــه  نبغــن عل نــا تقســيت هــ ا  للناهــب،  و للأصــ ْ،

ال صْ إلى مبحث   نوصف  ولهمـا لدراسـة دور الإرادة التـن  نعقـد نهـا العقـد الـ   
ــانن منهمــا لتحد ــد الت» يــف القــانونن الســليت   قرمــه الناهــب مــن ن ســه،  ــت ن ــرد الث

 للتعاقد من الن ا.
 المبحث الأول 

 عاقد مع النفس دور الإرادة في الت 
ــة،  ــا   ن  -66 ــق النياب ــول إرادة محــْ   ــرى بيري ــان مل ــى ســلمنا بإم  مت

نلسلكت  ن شوصاي وامداي يم    ن ي ون ناهباي ع  غ ـره و صـ لاي عـ  ن سـه  ـن الوقـت 
ن سه،  و  ن ي ـون ناهبـاي عـ  العاقـد   معـاي،  يجتمـن  ـن الحـالت   طر ـن العقـد  ـن 

التصــر  الــ   يجريــه ال  ــر نوصــ ه ناهبــاي  شــوف وامــد هــو الناهــب، ل»ــ  آ ــار
تنصر  باليبن إلـى الصـ ْ، ومـ   ـت  إنـه إصا مـا  ـان الناهـب  نـوخ عـ  شوصـ   
موتل    ـ  و  ْ ع  الباهن والماتر   ـن آن وامـد ـ  ـت  نـرو عقـداي لصـالحهما معـاي، 
تنسـحب آ ــار صلـك العقــد مـ  مقــوع والت امــام إلـى صمتــن هـ    الاوصــ  ،  مــا إصا 

ان الناهب  نوخ  قـط عـ   صـ ْ وامـد ويتعاقـد لحسـابه هـو  يـر   ـانذ  ـن العقـد، ك
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كم  ياتر  لحسابه المال المو ْ  ن نيعه،  إن آ ار التصر  تنصـر  إلـى الصـ ْ 
 وإليه معاي باعتباره طر اي  ن صلك العقد.

ومما لا شك  يه ـ و ما صهب غالقية ال قه وبحق ـ  ن  مر تحد ـد الإرادة التـن 
د ْ  ن إنراو التصر  القانونن المنوط بالناهب إنرامه لهو  مرٌ  د عسـ ر وشـاهك، تت

ــر  ــة تعــد ن امــاي غ ــر عــاد ،  و غ  ــة  ــن التصــر ام القانوني ــوو  ن النياب  مــ  المعل
 .  (1)العامة الحاكمة للعقود بص ة عامةمألو ، يورج  يه المار  ع  إطار القواعد 
ــه مــول ت ــت آران ال ق ــد ا تل  ــ لك  ق ــا التصــر  ل ــد نه ــن  نعق ــد الإرادة الت حد 

القانونن ال    قرمه الناهب من ن سه إلى اتجاهـام عـدة يم ـ  تقسـيمها  ميعـاي إلـى 
قسم   رهيس  : الول يامْ الن ريام الإراديـة التقل ديـة  و القديمـة، والثـانن  تمثـْ 

سـو  نقـوو   ن الن رية الحد ثة الواصة بالولاية  و السلية  ن إنراو العقد، وهو مـا
 نت ص له م   لال الميلق   ا ت   ...  

 المطلب الأول 
 النظريات الإرادية التقليدية 

Théories volontaristes classiques 
صهب البعض إلى القول بأن العقـد الـ    قرمـه الناهـب مـن ن سـه  نعقـد  -67

 يــه  بــإرادة الصــ ْ ومــده ولــيا للناهــب د ــْ  ــن انعقــاد التصــر  القــانونن الملنــاخ
ال  ر،  ـن مـ   صهـب آ ـرون ـ وعلـى النقـيض مـ  صلـك ـ إلـى  ن هـ ه الإرادة هـن 
إرادة الناهــب ومــده ولــيا للأصـــ ْ د ــْ  ــن إنــراو التصـــر  القــانونن الملنــاخ  يـــه 
الناهب، ن نما توسط  ريق  ال  مـ  ال قـه الـر     السـابق    ـ هقوا إلـى  ن التصـر  

ول د ا تما  إرادتن الناهب والصـ ْ معـاي.  ـأ  ال   يجريه الناهب من ن سه إنما هو 

 
 ( راجع لهذا المعنى:1)

J. CARBONNIER, Droit civil, t. IV, Les obligations, 22e éd., 2000, 

PUF, n° 120, p. 239 et s. & M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la 

représentation dans les actes juridiques, n° 109, p. 81 & J. 

SAVATIER, «L'écran de la représentation devant l'autonomie de la 

volonté de la personne», D. 1959, Chron. 47, n° 1 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هـــ ه ا ران  ميعـــاي القـــرخ للصـــواخ ويتوا ـــق مـــن مـــا قـــرره الماـــر  واســـتقر عليـــه 
 القضان؟ 

 ه ا ما سو  نعر  الإ ابة عليه م   لال النقاط القل لة ا تية...
 La volonté du représenté( نظرية إرادة الأصيل:  1) 

ــانن -68 ــه اللمـ ــد ال قيـ ــن  SAVIGNY يعـ ــة  ـ ــ ه الن ريـ ــو ملاســـا هـ هـ
ــاي  ــب (1)منتصــل القــرن التاســن عاــر المــ لاد  تقريب ، وهــو  ــان  ــرى  ن دور الناه

 
حيث كان يرى:  POTHIER( لشرحٍ أوفى حول هذه النارية وأسانيدها راجع في الشأن: الفقيه 1)

لأنه ليس هو  "أن الوكيل ـ في هذا الصدد ـ لا يلتزم بأي التزام اتجاه من تعاقد معهم بصفته نائبا ،

 من تعاقد بالفعل معهم، فهو لا يعدو أن يكون مجرد رسول أو أداة لنقل إرادة من أنابه" 

«Le mandataire, en ce cas, ne contracte aucune obligation envers les 

personnes avec lesquelles il contracte en cette qualité, parce que ce 

n’est pas lui qui est censé contracter, il ne fait qu’interposer son 

ministère, par lequel le mandant est censé contracter», R.-J. 

POTHIER, Traité du contrat de mandat, œuvres, t. 6, 1861, éd. 

Bugnet, p. 207 & P. BOUQUIER, Étude générale de la 

représentationdans les actes juridiques, thèse, Montpellier, 1899, p. 22 

et s. & C. GIVERDON, L’évolution du contrat de mandat, thèse doc., 

Paris, 1947, p. 91 et s. & J. CARBONNIER, Cours de droit civil, année 

1956-1957, service d’édition des cours de droit de la faculté de droit, 

Paris, 1956, p. 67.  

عبـد ومن الفقه المصري من اعتنق مذه  هـذه الناريـة: راجـع علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: 

ومـا  553الحي حجازي، موجز النارية العامة لنلتزام، المصادر الإرادية، سـابق الإشـارة، بنـد 

  وما بعدها  745يليه، ص 

جهت إلى هذه النارية راجـع بصـفة خاصـة: السـنهوري، الوسـيط فـي شـرح  ولننتقادات التي وق

وما بعدها & اسـماعيل غـانم،  202، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 1القانون المدني، ج

عبـد الفتـاح عبـد &  152، ص 82النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، سابق الإشارة، بنـد 

& جميـل الشـرقاوي،  198الباقي، مصادر الالتزام، العقد المنفردة والإرادة، مرجـع سـابق، ص 

& عبد الرشيد مأمون، مصادر الالتزام، سابق الإشارة،  100مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

&  ومـا بعـدها 142وما يليها & جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات القانونية، ص  71ص 

 وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي: 

G. WICKER, Les fictions juridiques, Contribution à l’analyse de 

l’acte juridique, préf. J. Amiel-Donat, Bibl. dr. priv., 1997, t. 253, 

LGDJ, n° 50 et s. & V.-J. CLARISE, De la représentation, Son rôle 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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كــدور الرســول ســواني بســوان،  الناهــب لــيا لــه إرادة مقيقيــة،  هــو يقــوو ننقــْ إرادة 
مـــلاداه  ن  fictionالصـــ ْ إلـــى المتعاقـــد معـــه  حســـب،  هنـــاك قرينـــة  و ا تـــراف 

مف شوصــية الصــ ْ، ومــ   ــت  ــإن إرادة الصــ ْ هــن التــن تقــرو العقــد الناهــب  ــتق
 وليا إرادة الناهب.

وعلى صلك  الناهب عندما  قرو العقد من ن سـه لن سـه إنمـا  نقـْ إرادة الصـ ْ 
ر عــ  إرادتــه الاوصــية مــ   انــب آ ــر، وعنــدما  تعاقــد مــن ن ســه  مــ   انــب ويعقــك

لى ا  ر،  ي ـون الصـ لان همـا المتعاقـدان لغ ره  هو  نقْ إرادة  لا م  الص ل   إ
ال عليان ـ و قاي لمنيوع ه ه الن رية ـ ومـا الناهـب إلا  داة  و وسـ لة لنقـْ إرادت همـا، 
وماداو  ن الصـ ْ هـو الـ    قـرو العقـد  ـن  ـْ المـوال،  مـ  القـد هن  ن تنصـر  

 إليه ومده آ ار ه ا العقد.
 هة ن رهت هـ ه نتيجـة  ـن غايـة مـ  على و  (1)ويرتب ه ا الجانب م  ال قه 

 
dans la création des obligations, op. cit., n° 38 et surtout n° 72 et s. & 

G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, t. I, Introduction géneral à 

l’étude du droit, 2e éd., Sirey 1972, p. 280 et s. & M. STORCK, Essai 

sur le mécanisme de la représentation dans les actes juridiques, op. 

cit., p. 36 et s. & A. ROUAST, La représentation dans les actes 

juridiques, op. cit., p. 96 et s. & C. ATIAS, «Mandat de vendre et offre 

de vente», D. 2003, chron., p. 1922, n° 12. 

( ويقول أحد الفقهاء في هذا الصدد ما نصه: "يج  أن يكـون الأصـيل موجـودا  قانونـا ، ويكفـي أن 1)

هليـة الوجـو ، فهـذه الأهليـة غيـر تتوفر لديه الأهلية النزمة  وأول ما يج  توفره بالطبع هـو أ

متطلبة سوى في شخص الأصيل لأن الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن التصـرف الـذي يبرمـه 

النائ  تمول أو تنصرف إليه مباشرة  )   ( كما يج  أن تتوفر في الأصيل أيضا  الأهليـة المدنيـة 

ر فيه أهلية التصرف فـي إبـرام عقـد لأنه في إطار النيابة الاتفاقية أو الإرادية )   ( يج  أن تتوف

النيابــة نفســه الــذي يمــنح عــن طريقــه الأصــيل الولايــة للنائــ  فــي إبــرام التصــرف نيابــة عنــه 

 ولحسابه" 

«Il faut que le représenté existe juridiquement. Il suffit qu’il ait la 

capacité requise. La capacité de jouissance est d’abord exigée. Cette 

capacité ne peut s’apprécier que dans la personne du représenté car ce 

sont ses droits qui sont mis en oeuvre et c’est lui qui supportera ou 

bénéficiera des effets de l’acte. (…). Dans le cadre de la représentation 

conventionnelle (…), Il faut, en effet, avoir la capacité civile d’exercice 

car le représenté doit avoir la capacité de conclure le contrat par 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الهمية تتمثْ  ن  نه عند البح  ع   ر ان التصر  القانونن وشروط صـحته يجـب 
الن ر  حسب إلى شوف الص ْ لا إلى شوف الناهب  لن ال  ـر مـا هـو إلا  داة 
ــ ْ ـ  ــون الصـ ــه يجـــب  ن ي ـ ــ   ـــت  إنـ ــر الاـــوف الول، ومـ ــْ تعق ـ ــ لة تنقـ  و وسـ

 هــلاي لمباشــرة التصــر  المنــوط بالناهــب بالــ ام ـ  امــْ الهليــة  بالإلــا ة إلــى  ونــه
ــْ  ــاخ الحقــــوع والتحمــ ــى اكتســ ــدرة علــ ــة الو ــــوخ ـ القــ ــن بأهليــ ــة،     تمتــ المدنيــ
بالالت امــام ـ  مــا  تمتــن بأهليــة الدان ال»املــة،    القــدرة علــى التعق ــر عــ  الإرادة 

 . (1)على و هذ يعتد به القانون 
هــ ه الن ريــة م ارقــة غريبــة  ــن شــأن التعاقــد مــن  وينقنــن علــى منيــق -69

الن ا م ادها  نه إصا ما تعاقـد الناهـب مـن ن سـه نيابـةي عـ  الصـ ْ  يـر   ول  ـن 
العقد، ولحسابه الاوصن  ير   ان  ن العقـد،  ـإن التعاقـد سـي ون بالصـالة ولـ  

ـ و قــاي ل »ــر ي ـون هنــاك نيابـة،  مــا  ن التعاقــد سـ تت نــ   غــاهق  ، لن إرادة الناهـب 
ه ه الن رية ـ ليست محْ اعتبار  ن العقد  ن  ـْ المـوال، ومـا الإرادة هنـا إلا إرادة 
الص ْ ومده، صلك بالرغت مـ   ن الناهـب هـو الـ   قـد  نـرو العقـد مـن ن سـه مالـراي 
مجلسه نيابة ع  الص ْ!.  ما  ن الم ارقة ست»ون  كثر ولوماي مـال تعاقـد الناهـب 

 صــ ل    ــن آن وامــد، م ــ  لــ  ي ــون هنــاك تعاقــد مــن الــن ا مــن ن ســه لحســاخ 
 صلاي، ن راي لن الناهب ـ لدى  نصار ه ه الن رية ـ ما هو إلا مجرد  داة  نقـْ إيجـاخ 

 
lequel il donne pouvoir au représentant d’agir en son nom», J. 

CARBONNIER, Cours de droit civil, op. cit., p. 69. 

كتور جميل الشرقاوي ـ وهو من منتقدي هـذه الناريـة ـ قـد مـال إلـى ( والغري  حقا  أن الأستاذ الد1)

هذا الرأي في مواضع عدة من أبحاثه حيث كان يقول ما نصه: »وإذا كانت آثـار التصـرف تنشـأ 

مباشرة في ذمة الأصيل، فإن تحري الصنحية لتلقي الحقوق الناشئة عنه، أو التحمل بالالتزامات 

الأصيل لا في النائ ، كما أن العبرة في القول بتـوافر أهليـة الأداء )أي أهلية الوجو ( يكون في 

بالنسبة لهـذا التصـرف، إذا كانـت النيابـة إراديـة أو اتفاقيـة، هـي بأهليـة الأصـيل لا بأهليـة أداء 

(، في حين أنه كان قد قال 112النائ ، كما سبق أن قلنا« )مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  

البحـث نفسـه: »وعلـى ذلـك يجـ  لتحقـق النيابـة، أن تكـون إرادة النائـ  في موضع سابق فـي 

مشاركة في إبرام التصرف الذي يتم لحسا  الأصيل، فينشأ بإرادته، ويعتبر النائ  ـ لا الأصـيل ـ 

هو الطرف الآخر في إنشاء العقد الذي يبرمه مع الغير، فيكون التعاقـد بـين حاضـرين إذا حضـر 

(! كما أنه مـن الجـدير بالـذكر أن 102صيل حاضرا «! )المرجع نفسه، ص النائ  ولو لم يكن الأ

النار إلى شخص الأصيل لا إلـى شـخص النائـ  يتعـارض بصـفة صـريحة مـع مـا اسـتقر عليـه 

 من القانون المدني  104المشرع بالمادة 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 و ققول  مـد العاقـد   إلـى العاقـد ا  ـر، ومـ   ـت  ـإن التعاقـد ال  ـر ـ علـى  ـرف 
قـد ولا علاقـة للناهـب بمثـْ إتمامه  ـدلاي ـ سـ تت نـ    صـ ل   غـاهق   عـ  مجلـا الع

ه ا التعاقـد،  ـت  يـف للناهـب التعاقـد مـن ن سـه ونقـْ إيجـاخ  و ققـول  مـد العاقـد   
للعاقد ا  ـر، والإيجـاخ  و الققـول ن سـه  توقـف علـى إرادة صو  الاـأن )الصـ ل  ( 

  ن سهت ومجانهة  ْ وامدذ منهما بمضمون رسالة ا  ر؟!
ا متـأ ري  إلـى مـدذ  ق ـر بالقـانون الرومـانن  قدو  ن  نصار هـ ه الن ريـة  ـانو 

ـاهداي  يــه نــ   الناهــب والرسـول، و ن ولايــة  و ســلية الاــوف  وبـالولط الــ    ــان سـ
 ــن إنــراو التصـــر  لا تغ ــر مــ  وصــ ه القــانونن ولا تور ــه عــ   ونــه مجــرد رســول 

  .(1) ومجرد  داة للتعق ر ع  إرادة الص ْ
ن ريـة مـ  هـ ا المنيلـق   الرسـول الـ   وقد ول هـت سـهاو النقـد إلـى هـ ه ال

يحمْ رسالة لاوف آ ر قد يجهْ  حواهـا، وهـو مجـرد  داة لنقـْ الإرادة،  ـن مـ   
ــة  ــى مقيق ــاي عل ــانونن ي ــون واق  ــراو التصــر  الق ــه  مــر إن ــاط إلي ــ    لن ــب ال  ن الناه

 . (2)مضمون التصر  ومداه وا  ار التن يم    ن  رتقها القانون عليه 
 ن النقد السانق يعـد مـ  نـ   المآ ـ  ال»ق ـرة علـى هـ ه الن ريـة  ولا شك  ن 

 ال رع ن   الناهـب والرسـول  ق ـر  مـا سـقق و ن ر  نـا آن ـاي، ولـو  ـان الناهـب رسـولاي 
 .(3) علاي، لانعقد التصر  بالصالة ولما  ان هناك تعاقد بالنيابة 

قريـر دور الناهـب  ت  نه ـ وم  نامية   رى ـ  إن ه ه الن رية لت تنجح  ـن ت 
 ن مال النيابـة القانونيـة والقضـاهية  صلـك  ن الصـ ْ  ـن هـ ا النـو  مـ  النيابـة قـد 
ي ــون عــديت الهليــة،  مــا هــو الحــال بالنســبة لنيابــة الــولن علــى ولــده غ ــر المم ــ  

 
&  100( في هذا المعنى من الفقه المصري: جميل الشرقاوي، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 1)

& وراجع أيضا  لهذا النقد من الفقه  72عبد الرشيد مأمون، مصادر الالتزام، سابق الإشارة، ص 

 الفرنسي:

V.-J. CLARISE, De la représentation, Ibid., n° 39 et s. & M. 

STORCK, Essai sur le mécanisme de la représentation dans les actes 

juridiques, Ibid., p. 38 & F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, 

Droit civil. Les obligations, op. cit., n° 178. 

 سابقا   52( راجع ما سبق أن ذكرناه آنفا  تفصين  للتمييز بين النائ  والرسول، راجع بند 2)

  203( السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ص 3)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ونيابــة القــيكت علــى المجنــون والمعتــوه،  و نــاقف الهليــة،  مــا هــو الاــأن بالنســبة 
ــد ت»ـــون إرادة للـــولن  و الوصـــن ع لـــى الصـــقن المم ـــ   و الســـفيه وص  الغ لـــة. وقـ

ــا هــو الحــال بالنســبة  ــه،  م ــاي عــ  التصــر  ولا علــت للأصــ ْ ب ــدة تمام الصــ ْ بع 
ْ آ ــر و الــة عامــة  ولــه بمو قهــا  لل ضــولن،  و  مــا هــو الحــال بالنســبة لمــ  و ــك

و  ـْ،  الو  ـْ إ ران شتى التصر ام القانونية،  الص ْ هنـا قـد لا يعلـت نتصـر ام ال
العاو يقوو  ن  داهه مهمته نتصر ام قانونية لعلها لت تويـر لمو لـه علـى بـال، وقـد 

  .(1) لا  توقعها  »يف تتجه إل ها إرادته؟ 
قد ر وا ـ وبحق ـ  ن القول بأن الإرادة التـن  نعقـد نهـا  (2)كما  ن غالقية ال قه 

ة الصــ ْ ومــده،  و ــب عل نــا التصــر  القــانونن  ــن مــال النيابــة الات اقيــة هــن إراد
الاعتــداد  ــن ع ــوخ الرلــا و ــن ســاهر مــا  تصــْ بســلامة الإرادة و  ا تهــا باــوف 
الصــ ْ، وهــ ا  ــلا  مــا تقضــن بــه القــوان   التــن تعتــد باــوف الناهــب مــ  م ــ  
سلامة الإرادة م  الع وخ، وهو ما يستتبن القول بأن هـ ه الن ريـة تتنـاقض نتاهجهـا 

 .(3) ل   ول دم لت س ره!من  م او القانون ا
ن ــد  ن مــا ول ــه لهــ ه الن ريــة مــ  انتقــادام لا يم ــ   ن  نــال  ــْ دور لإرادة 

 
ومـا بعـدها & عبـد  80لقانونية، المرجـع السـابق، ص ( جمال مرسي بدر، النيابة في التصرفات ا(1

( & ولمزيد مـن البيـان حـول هـذا 1، هامش رقم )198الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص 

 الوجه من أوجه النقد: 

A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 55 

et surtout, p. 96. 

ى راجع بصفة خاصة: أحمد حشمت ابو ستيت، نارية الالتـزام فـي القـانون المـدني ( في هذا المعن(2

 82& جمال مرسي بدر، المرجـع السـابق، ص  115الجديد، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 

& وللنقد نفسه من الفقه الفرنسي راجع أيضا  في هذا الصدد مع أن البعض منهم ـ كالفقيه ماتي 

 نارية!:ـ كان قد ناصر هذه ال

A. ROUAST, Ibid., p. 97 & N. MATHEY, «Représentation», Rép. civ., 

préc., p. 6.  

من القانون المدني المصري بما نصـه: »إذا تـم العقـد  104( حيث تقضي الفقرة الأولى من المادة 3)

بطريق النيابة كان شخص النائ  لا شـخص الأصـيل هـو محـل الإعتبـار عنـد الناـر فـى عيـو  

رادة أو فى أثر العلم ببعض الاروف الخاصة، أو افتراض العلم بها حتما«، وراجـع أيضـا  فـي الإ

مـن التقنـين المـدني الفرنسـي،  1984المعنى نفسه على سبيل المثال: الفقرة الثانية مـن المـادة 

 105من القانون المدني الأردني، والمادة  111من القانون المدني الكويتي، والمادة  56والمادة 

 من القانون المدني الليبي   104من القانون المدني السوري، والمادة 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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الص ْ  ن إنراو التصر  القانونن ال   يقوو بـه الناهـب  م ـ  ي ـون لإرادة الصـ ْ 
دور  ن تو يه إرادة الناهب م   لال ما يصدره م  تعليمام لناهبه  ن إطار العلاقـة 

 . (1)ن   الناهب والص ْ  ن مال النيابة الإرادية  و الات اقية الدا لية 
وبعــد هــ ه المآ ــ  التــن ول هــت لهــ ه الن ريــة يم ــ   ن نقــول  نهــا لا تصــلح 
 ساساي لتحد د الإرادة التـن  لقـرو نهـا العقـد  ـن مـال تعاقـد الناهـب مـن ن سـه، وسـواني 

 ـان لمصـلحة شـوف آ ـر كان تعاقد ال  ر لصالحه هو  ير   ـان  ـن العقـد،  و 
  نوخ عنه.

 La volonté du représentant( نظرية إرادة النائب:  2) 
نتيجة للانتقادام التن ول هت إلـى الن ريـة السـابقة ومـا نـدا عل هـا مـ   -70

قصــور  ــن تحد ــد دور الإرادة  ــن  ا ــة صــور الإنابــة  ــن التصــر ام القانونيــة،  قــد 
ـ  ن تحد دهت لفرادة التن  قـرو الناهـب نهـا  (2)اتجه غالقية ال قه المصر  وال رنسن 

 
 ( راجع في هذا المعنى:1)

F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les 

obligations, op. cit., n° 181 & A. ROUAST, Ibidem., p. 99 & V.-J. 

CLARISE, De la représentation, Ibid., n° 40 et s. & N. MATHEY, 

«Représentation», Ibid., n° 39, p. 6. 

، 1927عام  RAMNICEANO( كان أول من أسس هذه النارية من الفقه الإيطالي هو الفقيه 2)

 راجع لناريته تفصين :

R. POPESCO-RAMNICEANO, De la représentation dans les actes 

juridiques en droit comparé, 1927, thèse, Paris, p. 237 et s. 

حيـث يقـول فـي هـذا  DIDIERوتنه في تأييدها عدد كبير من الفقه الفرنسي وعلى رأسـهم الفقيـه 

ر عـن إرادتـه لإنشـاء الرابطـة العقديـة:  الصدد ما نصه: "إنه النائ  ـ وليس الأصيل ـ الـذي يقعبّـ

النائـ  ـ مبـرم التصـرف  وهو يعبرّ عـن إرادة شخصـية )   (  ولـذلك فإنـه يجـ  أن توجـد إرادة

القانوني ـ وألا يشوبها أي عي  من عيو  الإرادة: ومـن ثـم فـإن عتـه النائـ ، أو العيـو  التـي 

 تشو  إرادته أو رضائه تجعل التصرف المنا  فيه هو والعدم سواء أو تجعله باطن " 

«c'est le représentant, non le représenté, qui manifeste la volonté 

d'établir un lien de droit : il émet une volonté personnelle [...]. La 

volonté du représentant, auteur de l'acte, doit exister et ne doit pas 

être viciée: la démence du représentant, les vices affectant le 

consentement qu'il a émis rendant l'acte inexistant ou nul», Ph. 

DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 104 et v. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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 العقد المنوخ  يه ـ صوخ إرادة الناهب ومده.  
وتتلوف و هة ن رهت ه ه  ن  ن الناهب إنما يعقكر ع  إرادته هـو  ـن مـدود 
نيانته  و ولا تـه لا عـ  إرادة الصـ ْ، ومـ   ـت تحـْ إرادة الناهـب محـْ إرادة الصـ ْ 

نن، ل»ــ  آ ــار التصــر  تلضــا  إلــى صمــة الصــ ْ ب عــْ مــا  ــن إنــراو التصــر  القــانو 
لإرادة الناهب م  قدرة منا ة للالت او، ولا غرابـة  ـن انصـرا  ا  ـار إلـى الصـ ْ إصا 

 . (1)ما  راده الناهب،  و قضى ن لك المار  ن سه ننف صريح 

 
notamment n° 106 & en même sens, G. MARTY et P. RAYNAUD, 

Droit civil, t. I, Introduction générale à l'étude du droit, Sirey 1972, p. 

270 et s. & J. SAVATIER, «L'écran de la représentation devant 

l'autonomie de la volonté de la personne», D. 1959, Chron. 47, n° 6 et 

s. & F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les 

obligations, op. cit., n° 184 et s. & C. AUBERT De VINCELLES, Droit 

des obligations, t. I, Dalloz 2014, p. 423 et s. 

ويعد من مميدي هذه النارية من الفقه المصري: السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، 

وما بعدها & اسماعيل غانم، مصادر الالتزام، المرجـع السـابق،  203، المرجع السابق، ص 1ج

مرجـع ، وما يليه & عبد الفتاح عبـد البـاقي، مصـادر الالتـزام، العقـد والإرادة المنفـردة، 82بند 

؛ وللمملـف  102& جميل الشرقاوي، مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص  219سابق، ص 

، بنـد 1976نفسه: النارية العامة لنلتزام، الكتا  الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربيـة، 

 & أنور سلطان، الموجز في النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، 87، ص  19

  72& عبد الرشيد مأمون، مصادر الالتزام، سابق الإشارة، ص 39، ص 36بند 

( ويقول الأستاذ الدكتور جميل الشرقاوي في ذلك ما نصه: »ولذا يذه  الفقه فـي الوقـت الحاضـر 1)

إلى أن التصرف الذي يبرمه النائ  لحسا  الأصيل يتم بإرادة النائ ، ومعنى هذا أنـه يعبـر عـن 

عن إرادة الأصيل  ولكنه يقصد إلى أن يكس  الأصيل الحقوق الناشئة عن تصرفه،  إرادة نفسه لا

كما يرمي إلى تحميله بالالتزامات التي تترت  علـى هـذا التصـرف«، جميـل الشـرقاوي، مصـادر 

  100الالتزام، المرجع السابق، ص 

القانونيـة  في هذا الصدد أيضا : "فيما عدا النصوص Raynaudو  Martyكما يقول الفقيهان 

الخاصة التي تنص على عكس ذلك، فإن الوكيل هو وحده من يملك التصرف بكامل إرادته، وهو 

في هذا الشأن حر في اختيار الإجراءات أو الأوضاع التي يتعاقد من خنلها ويحقق فيهـا الهـدف 

 النهائي الذي حدده له الموكل" 

«Sauf instructions contraires, le mandataire est notamment maître de 

l’opportunité d’agir, et libre de choisir les procédés par lesquels il 

atteindra le but qui lui a été assigné», G. MARTY et P. RAYNAUD, 

Droit civil, op. cit., Sirey 1972, p 280. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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ويقرر  مد  قهان ه ا الم هب انصرا  آ ار التصر  ال   يجريـه الناهـب إلـى 
ص ْ مباشرةي بالقول: يو سب الص ْ الحقـوع التـن تناـأ نتصـر  مـ  غ ـره  مـر ال

لا عجــب  يــه  ــن الوقــت الحالــر م ــ  يســلت بجــوا  الاشــتراط لمصــلحة الغ ــر.  مــا 
تحمـْ الصـ ْ بالالت امـام،  مقنـن علـى ققولــه مقـدماي لهـ ه الالت امـام، وهـو ي ــوف 

قـد الو الـة،  و مقنـن علـى ت ـويض الناهب، ان  انت النيابة إرداية،    ناش ة ع  ع
القانون للناهب  ن إل او الص ْ،  ن النيابة غ ر الات اقية،  نيابة الـولن  و الحـارس 

  (1) القضاهن 
وبناني على صلك  إنه يم ننا القول ـ وو قاي ل »ر و لس ة نصـران هـ ا المـ هب ـ 

البحـ   ـن   ن شوف الناهب، لا شوف الص ْ، هو ال   ي ـون محـلاي للن ـر عنـد
شــأن  ر ــان وشــروط صــحة التصــر  القــانونن الــ   يجريــه الناهــب،   لــ و  ن ي ــون 
الناهب  هلاي لمباشرة التصـر  القـانونن المنـوط بـه إنرامـه،  مـا  لـ و  ن ت»ـون إرادتـه 
 اليــة مــ  الع ــوخ التــن يم ــ   ن تاــوبها   نــان انعقــاد العقــد، يلضــا  إلــى صلــك  نــه 

الناهـب  و سـون ن تـه عنـد إنـراو التصـر  القـانونن للقـت  نبغن الن ر إلى مسـ  نيـة 
 . (2) ن بعض المساهْ القانونية التن تستل و تو ر مس  النية  الحيا ة بحس  نية 

ويضيف  نصار ه ه الن رية قاهل    ن التصر  القـانونن الـ    قرمـه الناهـب 
إرادة الصـ ْ متـى  إنما  تت بإرادة الناهب المستقلة القاهمـة نـ اتها دونمـا اشـتراك مـ 

لنـه متـى  ـن الحالـة   ن الموال التن يصـدر   هـا الصـ ْ لناهبـه تعليمـام محـددة 
ال  رة، وإن  انت إرادة الص ْ تلعب دوراي ليا بالقل ْ، غ ر  ن ه ا الـدور لا يعنـن 
ــْ  ــانونن، نـ ــر  القـ ــراو التصـ ــن إنـ ــب  ـ ــن إرادة الناهـ ــتر ت مـ ــد اشـ ــ ْ قـ  ن إرادة الصـ

ر هــ ه التعليمــام  و دور إرادة الصــ ْ  نحصــر  ــن العلاقــة الدا ليــة الحقيقــة  ن    ــ
ــ    قرمــه  ــى التصــر  القــانونن ال نــ   الصــ ْ والناهــب، ولا  تعــدى هــ ه العلاقــة إل
الناهب نيابة ع  الص ْ،  أ ر ه ه التعليمام  تمثْ  ـن تو يـه إرادة الناهـب الو هـة 

 
  100( جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص 1)

ــم )205، ص 1مرجــع الســابق، الوســيط، ج( الســنهوري، ال2) ( & اســماعيل غــانم، 1، هــامش رق

& برهام محمد عطا 63& رمضان ابو السعود، المرجع السابق، ص  154المرجع السابق، ص 

& راجــع  61، ص 1982الله، أساســيات ناريــة الالتــزام، ممسســة الثقافــة الجامعيــة، القــاهرة، 

، حيث 112ـ جميل الشرقاوي، المرجع السابق، ص  عكس ذلك ـ مع أنه من مميدي هذه النارية

 كان يرى أن العبرة بشخص الأصيل لا بشخص النائ !



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .(1) التن  بغاها الص ْ
ــك يم ننـــا ال ــى صلـ ــة ـ  ن التصـــر  وعلـ ــمون هـــ ه الن ريـ ــول ـ وو قـــاي لمضـ قـ

ــ    قرمــه الناهــب مــن ن ســه ـ وســواني  ــان التعاقــد لن ســه،    لحســابه  القــانونن ال
كيـر   ـانذ  ــن العقـد،  و للغ ـر،    لحســاخ  صـ ْ آ ـر ـ  نعقــد بإرادتـه هـو ولــيا 

ل   إن وتنصــر  آ ــار هــ ا التصــر  إلــى الصــ ْ مباشــرةي ـ  و الصــ  بــإرادة الصــ ْ،
كان ناهباي عنهما معاي ـ إما نناني على إرادة الناهـب إصا  انـت النيابـة إراديـة  و ات اقيـة، 

  و نناني على رلبة المار  ن سه  ن صلك إصا  انت النيابة قانونية  و قضاهية.  
ولقد ماول  انب م  ال قه اللمانن مم  اعتنقـوا هـ ه الن ريـة ـ وعلـى  -71

"اهـــرن " ـ تقريـــر انصـــرا  آ ـــار تصـــر  الناهـــب إلـــى  IHERINGر ســـهت العلامـــة 
الص ْ بأن النيابة ت ترف ان صال ن   السقب ـ وهو هنا مباشـرة التصـر  القـانونن 
ـ والمسقب، هـو ال ـر القـانونن الـ    رتبـه صلـك التصـر ،  السـقب ي ـون مـ  عمـْ 

ْ، ومـ   ـت الناهب،  مـا ال ـر الـ    رتبـه القـانون   نصـر  مباشـرة إلـى صمـة الصـ 
 إن النيابة تعد ـ و قاي لو هة ن ـر هـ ا ال ريـق مـ  ال قـه ـ اسـتثناني مـ  مقـد  نسـقية 

  .(2)  ر العقود 
والحقيقــة  ن الاعتــداد بــإرادة الناهــب  ــن إنــراو التصــر  القــانونن الملســند إليــه 
ــإرادة وشــوف  ــداد ب ــت الاعت ــن  و ق ــه التاــريعام الت إنرامــه  ت ــق مــن مــا تقضــن ب

مــا  تعلــق بســلامة الرلــا و لــوه مــ  الع ــوخ ومســ  النيــة  ــن التصــر ام الناهــب  ي
، غ ــر  ن نصــران هــ ه الن ريــة لــت  ق كنــوا ـ   نــان تقريــر ن ــريتهت ـ  يــف (3) القانونيــة

ان صْ السقب ع  المسـقب، و يـف  ن السـقب الـ   هـو مـ   عـْ الناهـب  نـت    ـره 

 
   155ـ154( اسماعيل غانم، المرجع السابق، ص 1)

& أنور سلطان،  204، المرجع السابق، ص 1( لمزيد من التفصيل راجع: السنهوري، الوسيط، ج2)

 & وفي المعنى نفسه: 39، ص 36مصادر الالتزام، المرجع السابق، بند 

F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les 

obligations, op. cit., n° 169 et s. 

 بالرغم من عدم مناصرته لهذا المذه : GAILLARDوأنار أيضا  الفقيه 

E. GAILLARD, La notion de pouvoir en droit français, op. cit., n° 218. 

مـن القـانون المـدني المصـري المـذكورة آنفـا  والتـي تعتـد بشـخص النائـ  لا  104جع المـادة ( را3)

 الأصيل، والمواد الأخرى التي سبقت الإشارة اليها في هوامش النارية السابقة 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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  .(1))الناهب(  ادة غ ره ن صمة الص ْ،     يف  لت و شوف ما )الص ْ( بإر 
والحقيقة  ن ن رية إرادة الناهب قد  سسـها نصـراهها علـى الن ريـة التـن  -72

من   م  بع د ـ وبالتحد د إبان   ول القرن التاسن عاـر  PILONنادى نها ال قيه 
 Théorie deالمــــ لاد  ـ والتــــن  لطلــــق عل هــــا اســــت "ن ريــــة ال مــــة الماليــــة"

patrimoine إلــى القــول بأنــه وإن  ــان يصــعب القــول بحلــول ( 2) اوالتــن صهــب   ه ــ
ــ ْ ـ  ـــن التصـــر   إرادة شـــوف ـ    الناهـــب ـ محـــْ إرادة شـــوف آ ـــر ـ    الصـ
القانونن ال    نيط بالناهـب، غ ـر  نـه يم ننـا تصـور انصـرا    ـر إرادة شـوف إلـى 
صمة شوف آ ر،  الإرادة يم    ن  وظ ها صامقها  ن  دمـة سـواه مـ  غ ـر إلـ او 

 مته هو ـ    صامب الإرادة ـ  الالت او  ن مقيقته ما هو إلا رابيـة تـربط  ولاي وققـْ ل
كــْ شــنن نــ   صمتــ   مــال ت  ، ولــيا شوصــ    مــا ظــ  ال قــه التقل ــد   ــن ظــْ 
القــانون الرومــانن القــديت، ومــ   ــت  إنــه  صــبح مــ  المتصــور  ن تضــا  إلــى صمــة 

  .(3) الاوف الت امام  و مقوع ب عْ إرادة شوف غ ره
مما لا ريب  يه  ن الن رية ال  ـرة باـأن ال مـة الماليـة  ـان لهـا ال ضـْ  ـن 
إرســان  »ــرة هامــة  ــن ال قــه القــانونن قــد قننهــا الماــر   يمــا بعــد م ادهــا  ن ال مــة 
المالية ـ وليا الاوف ن سه صامب ه ه ال مة ـ هن ما  نصر  إل هـا آ ـار العقـد 

عاقد،  ما  نها قد مددم با ْ دق ـق الإرادة التـن  و التصر  القانونن ال    قرمه ال
 

  117( أحمد حشمت ابو ستيت، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 1)

للدكتوراة فـي أواخـر القـرن التاسـع عشـر المـيندي ناريته في أطروحته  PILON( قدّم الأستاذ 2)

 تقريبا : 

E. PILON, Essai d’une théorie générale de la représentation dans les 

obligations, thèse, Caen, 1897, n° 44 et s. & en même sens, F. TERRÉ, 

Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, op. cit., 

n° 178 et s. 

، المرجع 5( أنار في عرض هذه النارية والانتقادات الموجهة إليها: السنهوري، مصادر الحق، ج3)

وما يليهـا & عبـد الحـي  204، والوسيط، مصادر الالتزام، السابق، ص 169-168السابق، ص 

ماليـة: محمـد & وراجع أيضا  فيما يتعلق بالذمة ال 746، ص 553حجازي، المرجع السابق، بند 

ومـا  207، ص 1979، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، 1شكري سرور، الناريـة العامـة للحـق، ط

 بعدها & ومن الفقه الفرنسي:

A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 55 

et surtout, p. 29 et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تت نها التصر  القانونن ال    قرمه الناهب من ن سه، ن د  نها لت تق ك   يضـاي  يـف 
يم    ن  لت و شوف بإرادة غ ره، ومـ   ـت بقـن التسـاؤل ميرومـاي:  يـف يم ـ   ن 

    لت و الص ْ بإرادة الناهب؟!.
ـ آنــ اك ـ علــى هــ ه الن ريــة  صــلها نــ   ومــ  ناميــة   ــرى  قــد   ــ  ال قــه 

الاوف وصمته المالية  صلك  ن القول بانصرا  آ ار التصر  القانونن الـ   يجريـه 
الناهب إلى صمة الصـ ْ ولـيا إلـى شوصـه،  يـه مبالغـة ومغاليـة لحقـاهق المـور، 

ــانونن ــراف ق ــة  و ا ت ــة ليســت إلا قرين ــرة  fiction juridique ال مــة المالي  و  »
وية وهمية  ناأها القانون متى  تم   الاوف م  مباشـرة التصـر ام القانونيـة معن

وي تسب مقوقاي ويتحمْ بالت امام، ولا يم    صْ ه ه ال مة ـ و قاي له ا الـر   ـ عـ  
، غ ـر  ننـا سـنرى (1)الاوف ن سه  ما  عْ  نصار ن رية توصـيف ال مـة الماليـة 

غ ــر وامــد مــ  ال قــه ال رنســن المعاصــر  يمــا بعــد  ن هــ ه الن ريــة قــد دا ــن عنهــا 

 
ص القانوني هم الفقهاء الألمان، وتـتلخص ناـريتهم ( أول من نادى بفصل الذمة المالية عن الشخ(1

في أنه لا داعي لنعتراف بالشخصية القانونية للأشخاص المعنويين ـ كالشركات والممسسـات ـ 

لأن هذه الفكرة تعد حيلة قانونية، وفكرة الذمة المالية عندهم تغني عن اللجوء إلى هـذه الحيلـة، 

من الأموال والالتزامات تخصص لغرض معين، فالتاجر   والذمة المالية لديهم عبارة عن مجموعة

مثن  حين يخصص بعض أمواله للتجارة يقتطع جـزء مـن مالـه ليشـكل ذمـة ماليـة مسـتقلة عـن 

 شخص التاجر، راجع في عرض أسانيد هذه النارية والدفاع عنها:

L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale, Notion de 

personnalité morale, classification et création des personnes morales, 

1ère partie, 2e éd., par Léon Michoud, LGDJ 1998, p. 55 et s. 

جه إليها من انتقادات:  عبد المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، القاهرة، دار وأنار فيما وق

كيره، المدخل إلى القانون، الكتا  الثاني،  حسنوما بعدها &  465، ص 1966النهضة العربية 

عبـد المـنعم فـرج ومـا بعـدها &  503، منشأة المعارف، دون سنة نشـر، ص 5نارية الحق، ط 

، 1949الصده، نارية الحق في القانون المدني الجديد، القاهرة، دار النشر للجامعـات المصـرية 

ون، ناريـة الحـق، القـاهرة، دار & عبـد الـودود يحيـى، دروس فـي المـدخل لدراسـة القـان 354

&  209محمـد شـكري سـرور، المرجـع السـابق، ص &  9إلـى  7، ص 1970النهضة العربيـة 

 ومن الفقه الفرنسي:

J. GHESTIN et G. GOUBEAUX, Traité de droit civil, introduction 

générale, 3e éd., LGDJ 1990, n° 212 et s. & F. TERRE et Ph. 

SIMLER, Droit civil, les biens, 7e éd., Dalloz 2006, p. 32 et s. & G. 

CORNU, Droit civil, Introduction (les personnes - les biens), 8e éd., 

Montchrestien 2007, p. 29 et s.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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و عــاد إمياههــا مــ   د ــد بعــد ت ــاد  مــا ول ــه إل هــا مــ  انتقــادام ممــا الــير معــه 
 ما سـيأتن ص ـره  ـن م نـه  2010عاو  658المار  ن سه إلى تقن نها بالقانون رقت 

 .(1)لامقاي 
ــار  -73 ــرا  آ ـ ــة انصـ ــر  يفيـ ــن تقريـ ــ اك  ـ ــابقة م نـ ــام السـ ــْ الن ريـ ول اـ

  ال    قرمه الناهب إلى الص ْ مباشرة، صهب آ رون ـ مم  ناصـروا ن ريـة التصر 
إرادة الناهب والن رية الموتلية التن سيأتن الحد   عنها عما قل ْ ـ إلـى الن ـر إلـى 
الغاية والوظي ة الا تما ية التن  هـد  إل هـا التصـر  القـانونن،  هنـاك ا تـراف  و 

ونن ـ لــد هت ـ هــو وســ لة لقلــوع غايــة مع نــة، قرينــة قانونيــة علــى  ن التصــر  القــان
تتمثــْ  ــن الهــد  الاقتصــادى  و الا تمــاعى الــ    هــد  إليــه الاــوف مــ  وران 
التصــر ، و ن هــ ه الغايــة يم ــ   ن تن صــْ عــ  الوســ لة، ومــ  المم ــ   ن ت»ــون 
الوســ لة )التصــر ( لاــوف ـ وهــو هنــا الناهــب ـ والغايــة )آ ــار التصــر ( لاــوف 

 . (2)ص ْ آ ر، وهو ال
ل»ــ   لا ــ  علــى هــ ا التقريــر  يضــاي  نــه  ــن مــالام النيابــة القانونيــة ـ والتــن 
ــول بــأن إرادة  ــ  الق ــة ـ لا يم  ــاقف الهلي ــون الصــ ْ   هــا عــديت  و ن ــا ي  ــاي م غالب
الص ْ قد اتجهت إلى غاية مع نة يم   الوصـول إل هـا عـ  طريـق الناهـب،  ـالإرادة 

. يلضــا  إلــى صلــك  نــه متــى  ــن مــالام النيابــة هنــا ت»ــون معدومــة  و غ ــر وا يــة
الات اقيــــة  و الإراديــــة إصا  انــــت النيابــــة قــــد وردم بصــــيغة عامــــة  و شــــاملة دون 
توصيف لتصر  بع نه،  إن الناهب  تولى إنراو تصر ام قانونية قد لا يعلـت الصـ ْ 

ى بيقيعتهــا، وهــو الولــن بــاليبن  ــن مــال ال ضــالة التــن لا ي ــون الصــ ْ   هــا عل ــ
علت نتصر  ال ضولن منـ  القدايـة،  »يـف نق ـيت قرينـة  و ا تـراف علـى اتجـاه إرادة 

  .(3) الص ْ إلى تحق ق غاية مع نة م  وران التصر  ال    قرمه الناهب؟!

 
 وما يليه لاحقا   78( أنار بند 1)

ا فلسفة هذه النارية والنتائج ( راجع بصفة خاصة الفقهاء الآتي ذكرهم بالرغم من أنهم لم يشايعو2)

 الطبيعية المترتبة عليها إلى آخرها:

E. GAILLARD, La notion de pouvoir en droit français, op. cit., n° 220 

& Rapproch., V.-J. CLARISE, De la représentation, op. cit., n° 42, p. 

164. 

   204لمرجع السابق، ص ، ا1( راجع في هذا المعنى: السنهوري، الوسيط، ج3)



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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وبالرغت م  الانتقادام التن ول هت إل ها،  إنه  قدو  ن مح مـة الـنقض  -74
د مــ   م امهــا،  قــد قضــت بــأن ال رنســية قــد انتهجــت و هــة الن ــر هــ ه  ــن العد  ــ

الناهب يجب  ن ي ون مراي  ن الت اوف من م  ول ْ  ن التعامْ معهت وت»ـون إرادتـه 
، (1)مستقلة  ن إنراو التصر  القانونن على النحو ال   يحقق  يه مصـالح الصـ ْ 

كما قضت  يضاي بأن الو  ْ التجار  له الحرية ال»املة  ن الات اع علـى تحد ـد سـعر 
  البضــاهن ووقــت التســليت و ا ــة الولــا  وال ــرو  ال ــرى المحييــة بالعقــد  و  م ــ

ـ والـ    نـوخ  l’huissier، و ن م تذ آ ـر لهـا قضـت  يضـاي بـأن محلضـر الجـرد (2)
عــ   مــد طر ــن النــ ا  ـ يحــق لــه التصــر  بميلــق الحريــة  ــن تحد ــد موعــد الحجــ  

ــا   عل ــالع   المتن ــى المنقــولام المو ــودة ب ــة لمصــالح التح  ــن عل ــك مماي  هــا وصل
 .(3)الص ْ ال    نابه  ن صلك 

ولقد انتصرم مح مـة الـنقض المصـرية ـ نـدورها ـ لهـ ا الاتجـاه م ـ  قضـت: 
يلمـا  ـان مقتضـى النيابـة ملـول إرادة الناهـب محـْ إرادة الصـ ْ مـن انصـرا  ال ـر 

منـه هـو ـ القانونن له ه الإرادة إلى شوف الص ْ  مـا لـو  انـت الإرادة قـد صـدرم 
 هن  ن  وهرها توويْ للناهـب مـق إنـراو عمـْ  و تصـر  تتجـاو  آ ـاره صمـة القـاهت 

 . (4)به إلى صمة الص ْ )...(  
ويقــدو لنــا ـ مــ   ــلال اســتقران مــا توصــلت إليــه   ــد نا مــ   تــب ال قــه  -75

الإسلامن ـ  ن غالقية ال قهان المسلم   قد ات قوا من   مـ  طويـْ علـى  ن التصـر  
   قرمه الناهب نيابـةي عـ  الصـ ْ إنمـا  ـتت بـإرادة الناهـب  ـن  ـْ المـوال، وهـ ه ال 

 
 ( راجع في هذا الصدد:1)

Cass. com., 29 oct. 2002, RJDA 2003, n° 132. 

(2) Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, Resp. civ. 1998, n° 99 & en même sens, Cass. 

1re civ., 6 juill. 2000, Bull. civ. I, n° 200. 

في الناام الفرنسي  l’huissier عتبار أن كلمة المحضر( راجع الحكم الآتي ذكره، مع الأخذ في الا3)

ـ وبعكس المصطلح الدارج في الناام المصري ـ تنصـرف إلـى الأشـخاص الـذين يعملـون بمهنـة 

حرة ويقصدهم الغير لإثبات حالة الأشياء أو للحجز عليها أو لأي عمل قضائي آخر، وهم يعملون 

 بتصريح وتحت رقابة وزارة العدل: 

Cass. 1re civ., 9 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 219. 

، 32ق، مجموعة أحكام النقض، س  42لسنة  157، الطعن رقم 1981ديسمبر  27( نقض مدني، 4)

  2437ص 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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 الناهـب  صـْ  ـن العقـد  الإرادة هن التن تصر  آ ار التصـر  إلـى الصـ ْ مباشـرة،
ــن ـ وهــو مــ   قهــان  ــر ال يلع ــ  ص  ــد ب لامــه، م  ــرو العق ــه ويق ــر عــ  إرادت وهــو يعق

 صْ  ن العقـد، لن العقـد يقـوو بـال»لاو،  الو  ْالحنفية ـ  ن ه ا الصدد ما نصه: ي
 . (1)..  وصحة  لامه باعتبار  ونه آدمياي عاقلاي 

ــدهت ـ إم انيــة اســتغناهه عــ    ــدل ْ علــى  ن الناهــب  صــْ  ــن العقــد ـ عن وال
إلا ة ال»لاو إلى الص ْ، ولو  ان س  راي،    رسولاي، لمـا اسـتغنى عـ  إلـا ته إلـى 

ناهب مم  اي ـ لدى ال قهان المسـلم   ـ متـى يصـح  ن المرسْ، ل لك و ب  ن ي ون ال
ي ـون لـه  ـلاو  نـت    ـراي، وإن  ـان لا ياـترط  يـه القلـوع، لنـه لا  تصـر   ـن مالــه 
وإنما  تصر   ن مال غ ره نت ويض منه، ويعتد بإرادته لا بـإرادة الصـ ْ  ـن ع ـوخ 

  .(2) ه إصا وقن غلطالرلا،  إكراهه ي سد العقد، وله  يار  وام الوصل المرغوخ  ي
ْ ـ إن لــت ي ــ   ــْ ـ بــاقن  قهــان المــ اهب الربعــة مــ   د عليــه  ــل وهــو مــا  كــك

 يضاي، مـ   صهقـوا  ميعـاي ( 6)، نْ والإمامية (5)، والحنانلة (4)، والمال»ية (3) الاا رية
إلــى القــول بــأن الو  ــْ إنمــا  تــولى إنــراو العقــد بإرادتــه هــو نيابــة عــ  الصــ ْ،  هــو 

إرادته، ول لك يعتقر قصد الإناان منه، ول»  عملـه  لنسـب إلـى الصـ ْ،  ي ال ع 
  وترت ب آ ار التصر   ن مق الص ْ إنما هو م  عمْ الاار  ومده.

 
( فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، تبيان الحقائق شرح كنز الـدقائق، مـع حاشـية شـها  الـدين 1)

   256هـ، ص 743، مطبعة بولاق، 1، ط4أحمد الشلبي، ج

، 6( عنء الدين ابو بكر بن مسعود الملق  بملـك العلمـاء، بـدائع الصـنائع فـي ترتيـ  الشـرائع، ج2)

   34المرجع السابق، ص 

، مع حاشية الشبراملسي لأبي الضـياء 5( شمس الدين محمد بن شها  الرملي، نهاية المحتاج، ج3)

م، ص 1938-هـ1357فى البابي الحلبي، هـ، مطبعة مصط1078نور الدين بن علي الشبراملسي 

48   

، 3( العنمة شمس الدين محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي علـى الشـرح الكبيـر للـدردير، ج4)

  383-382هـ، ص 1230مطبعة عيسى البابي الحلبي، 

، مطبعـة الإمـام، تصـحيح محمـد خليـل هـراس، ص 5( أبو عبد الله بن أحمد ابن قدامة، المغني، ج5)

99  

& الشـيخ يوسـف  267، المرجـع السـابق، ص 5( زين الدين بن علي العاملي، مسالك الافهـام، ج6)

   322، ممسسة النشر الاسنمي، دون ذكر سنة الطبع ص 18البحراني، الحدائق الناضرة، ج
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 ( النظرية المختلطة )اشتراك إرادتي الأصيل والنائب( 3) 
Théorie mixte (volonté convergente du représentant et 

représenté) 
لصعوبة تقرير انصرا  آ ار العقد الـ    قرمـه الناهـب إلـى الصـ ْ ن راي  -76

على  ساس إرادة الص ْ ومده،  و على  ساس إرادة الناهب ومده، صهـب  انـب مـ  
ـ ناصــرهت  ــن صلــك بعــض ال قــه المصــر  ـ إلــى القــول  ن الباعــ  ( 1)ال قــه ال رنســن 

إصا  انــت النيابــة إراديــة  و  الــدا ن إلــى إنــراو التصــر  القــانونن الــ    قرمــه الناهــب ـ
ات اقيــة ـ هــو ات ــاع الصــ ْ والناهــب معــاي، ومــ   ــت تاــترك إرادتهمــا معــاي  ــن إنــراو 
التصر  القانونن المنوط بالناهب إنرامه، ويجب التعويْ علـى  ـْ منهمـا للح ـت علـى 
 اعليــة التصــر  وصــحته،  يعتــد بــإرادة الصــ ْ  ــن مــدود التعليمــام الصــادرة منــه 

 
على اعتبار أنه ممسس هذه الناريـة، غيـر أن أول  CLARISE( قد نقس  هذا الرأي إلى الفقيه 1)

وقـد اتبعـه فـي ذلـك بعـض الفقـه  1931عـام  MADRAY ل بها في الحقيقة هو الفقيـهمن قا

يرى: "في النيابة في التصرفات القانونية، تقف  MADRAYوعلى رأسهم الفقيه الأول، وكان  

إرادة الأصيل خلف إرادة النائ  في إبرام التصرف المنوط بالنائـ  إبرامـه  لكـن إرادة الأصـيل لا 

رحلة النيابة، لأن الأصيل قد أعطى مقدما  موافقته للنائ  بالتصـرف فـي حالـة تتدخل حيث تبدأ م

النيابة الإرادية، أما في حال النيابة القانونيـة فـإن إرادة الأصـيل لا تتـدخل مطلقـا  ولا يعطـي أيـة 

 موافقة مقدما  للنائ " 

«Dans la représentation, la volonté du représenté passe à l’arrière 

plan. Il n’émet pas de volonté au moment où la représentation joue, 

car il a donné par avance son consentement dans le cas de 

représentation conventionnelle ; il ne donne aucun consentement 

préalable dans le cas de représentation légale…», G. MADRAY, De la 

représentation en droit privé, Théorie et pratique, thèse, Bordeaux, 

Sirey 1931, p. 57 et s. & en même sens, V.-J. CLARISE, De la 

représentation, Son rôle dans la création des obligations, thèse doc., 

Lille, 1949, préc., p. 163 et s. & N. DISSAUX, La qualification 

d'intermédiaire dans les relations contractuelles, préf. JAMIN, LGDJ, 

2007, n° 698 et surtout n° 1455 & Rapproch., A. ROUAST, La 

représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 55 & v. cependant 

Contra, Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., 

n° 105.  
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  .(1) ، ويعتد بإرادة الناهب  ن مدود ما باشره نن سه م  تصر  قانوننلناهبه

وبناني على صلك ـ وو قاي له ه الن رية ـ  إن آ ار التصر  ال    قرمـه الناهـب  
تنصــر  إلـــى الصـــ ْ مباشـــرةي نتيجـــة اشــتراك إرادة الناهـــب والصـــ ْ معـــاي  ـــن إنـــراو 

ة الناهب نيابة إراديـة،  مـا  ـن النيابـة التصر  ال   يجريه الناهب، ه ا إصا  انت نياب
القانونية،  النف القانونن ال   قـرر النيابـة هـو الـ   يقضـن بإلـا ة آ ـار تصـر  

   الناهب إلى الص ْ وليا لفرادة د ْ  ن صلك.
ــة التصـــر   ــريتهت علـــى ن ريـ ــة  لاسســـون ن ـ ــار هـــ ه الن ريـ ويقـــدو  ن  نصـ

، تلـك الن ريـة التـن tilatéralActe juridique mul (2)القـانونن متعـدد الإرادام 
 ناد  نها بعض ال قه ال رنسن من   م  طويْ، ويـتلوف مضـمون الن ريـة ال  ـرة 

 
( ويبدو أن بعض الفقه المصري قد انتصروا لهذه النارية، راجع على سبيل المثال: حلمي بهجـت 1)

&  125-124، ص 1943بــدوي،، أصــول الالتزامــات، ناريــة العقــد، مطبعــة نــوري بالقــاهرة، 

، النيابـة فـي & جمـال مرسـي بـدر 88توفيق حسن فـرج، ناريـة العقـد، المرجـع السـابق، ص 

& وفــي المعنــى نفســه غيــر أنهــم لا  94، ص 49التصــرفات القانونيــة، المرجــع الســابق، بنــد 

يصرحون بتأييد وجهة النار هذه، أنار على سبيل المثال: رمضان أبو السعود، مبادئ الالتزام، 

& وممـن لا ياهـر مـوقفهم بجـنء، فتـارة يشـايعون هـذه الناريـة  66ـ65المرجع السابق، ص 

تارة  أخرى يناصرون نارية الإرادة: عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، المرجع السابق، و

ومــا بعــدها & عبــد المــنعم البــدراوي، الناريــة العامــة لنلتزامــات، مصــادر الالتــزام،  144ص 

وما يليها & جميل الشـرقاوي، حيـث كـان يـرى: »وعلـى ذلـك يجـ   150المرجع السابق، ص 

ة، أن تكـون إرادة النائـ  مشـاركة فـي إبـرام التصـرف الـذي يـتم لحسـا  الأصـيل، لتحقق النياب

  102)   («، مصادر الالتزام، السابق، ص 

، لمزيد من البيان حول هذه Acte juridique de multi-volontés( ويقطلق عليها أحيانا  اسم 2)

ن التصـرف القـانوني متعـدد النارية والأسانيد التي تأسست عليها راجع من الفقه الفرنسـي: "إ

 الإرادات لا يختلف ـ بحس  طبيعته ـ عن التصرف القانوني ثنائي الإرادة" 

«L’acte juridique multilatéral ne diffère pas, normalement, de par sa 

nature même, de l’acte juridique bilatéral», Ch. LARROUMET, Les 

opérations juridiques à trois personnes en droit privé, thèse doc., 

Bordeaux, 1968, p. 1 & A. ROUAST, Essai sur la notion juridique de 

contrat collectif dans le droit des obligations, thèse doc., lyon, 

Rousseau, 1909, p. 23 et s. & G. ROUJOU De BOUBÉE, Essai sur 

l’acte juridique collectif, LGDJ, 1961, p. 18 et p. 169 et s. & Y. 

LEQUETTE, Le contrat-coopération, Contribution à la théorie 

générale du contrat, Economica, 2012, n° 145 s. & C. BRENNER, 

«Acte juridique», D. 2013 (actualisation: mars 2014), n° 175. 
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إلـى الاـ ْ  Acte simple ن  ن التصر  القـانونن قـد  تحـول مـ  الاـ ْ البسـيط 
، بح ــ  تســعى مــ   تتــد ْ  ــن إنرامــه  كثــر مــ  إرادة Acte complexeالمر ــب 

إلى غاية وامدة  و هد  وامد عند إنراو التصـر ، وهـو مـا يحـدع الإرادام المتعددة 
ـ و قاي لنصـران هـ ه الن ريـة ـ  ـن الإنابـة م ـ   ن التصـر  الـ   يجريـه الناهـب  ـتت 
بــإرادام متعــددة يقودهــا  ميعــاي هــد  وامــد ماــترك، هــو صــر  آ ــار التصــر  إلــى 

 الص ْ مباشرة وليا إلى الناهب.
إلى نيان  نوا  العلاقام التن  د ْ   ها الناهـب  كما صهب  صحاخ ه ه ال »رة

من الص ْ وقالوا بأنها لا تورج ع   روفذ  لا ـة: ال ـرف الول  ن يضـن الصـ ْ 
للناهب تعليمام محددة آمرة  ن  ْ ما يوف العقد المراد إنرامـه، وهنـا يعتقـر الناهـب 

ص ْ ومدها.  مـا ال ـرف بمثابة رسول، ولا يعتد بإرادته  ن ه ه الحالة، نْ بإرادة ال
ــرك  ــة ويت ــان التصــر  مولــو  النياب ــى ني ــه دور الصــ ْ عل ــانن  هــو يقتصــر  ي الث
للناهب مرية تقد ر مضمونه نلا تق  د ولا تحد د، و ن ه ه الحالة يعتـد بـإرادة الناهـب 
 قــط.  ــن مــ    ن ال ــرف ال  ــر ـ وهــو الــ    قــدو  يــه التصــر  معقــوداي بــإرادام 

و  يه الص ْ الناهب بإتبا  تعليماته  ن بعض  مور التصـر  ـ  قيـن  لاع ـ ال    لل  
المــال الم ــوف  ــن نيعــه بســعر معــ    و لاــوف محــدد ـ ويتــرك لــه مريــة التقــد ر 
 يما عداها، و ن ه ه الحالة يعتد بإرادتن الناهب والص ْ  ن مدود ما اشـتر ت  يـه 

  .(1) غالبة على ال رى كْ منهما، من ملام ة  ن امدى الإرادت   ست»ون هن ال
ــتاص  ــب السـ ــد صهـ ــدها  و  CLARISEوقـ ــب ومـ ــأن إرادة الناهـ ــول بـ ــى القـ إلـ

ماـتر ة مــن إرادة الصـ ْ هــن التـن تحــدد نيـاع الالتــ او النـات  عــ  التصـر  الــ   
 قرمه الناهـب،  مـا الـ    لناـ، الرابيـة القانونيـة مـا نـ   الغ ـر والصـ ْ،  هـن إرادة 

  .(2)  اقية، والقانون صاته  ن النيابة القانونيةالص ْ  ن النيابة الات

 
& عبد المنعم 144عم فرج الصدة، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص ( في هذا المعنى: عبد المن(1

& أنــور ســلطان وجــنل العــدوي، المــوجز فــي العقــود  150البــدراوي، المرجــع الســابق، ص 

 65& رمضان ابو السـعود، السـابق، ص  214، ص 1963، البيع، دار المعارف، 1المسماة، ج

 & وراجع بصفة خاصة من الفقه الفرنسي:

G. MADRAY, De la représentation en droit privé, préc., p. 61 et s. 

(2) J. CLARISE, De la représentation, préc., p. 163-164.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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ــى  ن   ــن إلـ ــاه ال قهـ ــ ا الاتجـ ــد لهـ ــه المصـــر  الملايـ ــ  ال قـ ــب مـ ــ هب  انـ ويـ
التصر  القانونن ال    قرمه الناهب من ن سه ـ إصا  ـان  تعاقـد لحسـابه الاوصـن ـ 

 ـت  هو عقد مقيقن، وينيو   ـن الواقـن علـى  كثـر مـ  إرادة، إرادة الناهـب الصـ لة،
إرادته بالإنابة ت»ملها إرادة الص ْ ال    نابه. والعقـد الـ   يعقـده بصـ ته ناهبـاي عـ  
 ص ل    نيو  على إرادة الناهب ت»ملها إرادة  مد الص ل   م  نامية  ت إرادتـه مـ  
النامية ال رى ت»ملها إرادة الص ْ ا  ـر. ولـيا  ـن هـ ا تبرـيض لـفرادة الصـادرة 

 ن اعـلان  ـْ إرادة ممـا ص رنـا مسـتقلاي،  الصـ ْ قـد  علـ  إرادتـه  م  الناهـب، مـاداو
 ــن عقــد الو الــة، والناهــب عنــدما  تعاقــد مــن ن ســه يعلــ  إرادتــه باعتبــاره  صــ لاي  و 

  .(1) باعتباره ناهباي ع  الغ ر
وبنان علـى مـا تقـدو  ـإن  نصـار هـ ه الن ريـة يقولـون بـأن شوصـية الصـ ْ 

بـار  ـن العقـد المنـوط بالناهـب إنرامـه:  يجـب البحـ  ـ مـ  والناهب معاي تعـد محـْ اعت
 انب ـ  ن شوف الص ْ للقول نتو ر شـروط إنـراو وصـحة التصـر ، مثـْ الهليـة 
ــار التصــر   ــك لن آ  ــك ) هليــة الو ــوخ(، وماــرو ية التصــر ، وصل ــة للتمل اللا م
تنصر  إلى شوصه، ويجب البح  ـ م   انب آ ر ـ  ن شوف الناهب ع  ع ـوخ 

  .(2) لرلا ومس  النية ونحوهما لنه هو ال    باشر التصر ا
ورغــت التأ  ــد الــ   لاقتــه هــ ه الن ريــة  ــن ندايــة المــر، غ ــر  نهــا لــت  -77

تسلت هن ال رى م  النقد:  ق ْ بـأن  »ـرة اشـتراك إرادتـن الصـ ْ والناهـب  ـن إنـراو 
 ــ   نهــا إن  انــت م  التصــر  القــانونن تعــد قاصــرة عــ  شــمول  ا ــة  نــوا  النيابــة

تنيقق ـ  دلاي ـ على النيابـة الات اقيـة،  إنهـا لا تنيقـق  ـن مـالام النيابـة القانونيـة، 
م ــ  لا ي ــون لإرادة الصــ ْ  ــن هــ ا النــو  مــ  النيابــة    دور  ــن إنــراو التصــر  

 
& وفـي  125-124( حلمي بهجت بدوي، أصول الالتزامات، ناريـة العقـد، المرجـع السـابق، ص (1

اريـة العقـد، المرجـع السـابق، ص المعنى نفسه: توفيق حسن فرج، النارية العامـة لنلتـزام، ن

88   

 ( أنار من الفقه الفرنسي من ينار إلى شخصي الأصيل والنائ  معا :2)

J. CARBONNIER, Les obligations, op. cit., n° 153 et s. & N. 

DISSAUX, La qualification d'intermédiaire dans les relations 

contractuelles, op. cit., n° 700 & Contra, F. TERRÉ, Ph. SIMLER et 

Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 179. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القانونن.  ما  نـه متـى  ـن النيابـة الات اقيـة  ـإن هـ ه الن ريـة لا تنيقـق سـوى  ـن 
تن يصدر   ها الص ْ لناهبه تعليمـام محـددة  تو ـب عليـه اتباعهـا متـى الحالام ال

يلضا  إلـى صلـك  ن  يلقال باشتراك إرادتهما  علاي  ن إنراو التصر  المناخ  يه الناهب.
ه ه الن رية تجعْ الناهب رسولاي  ن الحدود التـن  صـدر نهـا الصـ ْ لناهبـه تعليمـام 

 ـ ناي مـ  التصـر  القـانونن ي ـون قـد تـت نـ    محددة وناهباي  يما عـدا صلـك،  مـا  ن
غــاهق  ، وهــو الجــ ن الــ   ن ــك   يــه الناهــب تعليمــام الصــ ْ، و ــ ناي آ ــر مــ  صام 
التصر  ي ون قد تت ن   مالري ، وهو الج ن ال   ترك  يه للناهـب مريـة التقـد ر، 

سـي ون  وه ا  ترتب عليه ندوره ا تـلا  م ت    ان التصر  القـانونن الوامـد،  جـ ن
موقو  وآ ـر سـي ون نا ـ ، و ـ ن سـي ون التعاقـد  يـه نـ   مالـري ، وآ ـر ي ـون 
التعاقد  يه ن   غاهق  ، علـى مـا  ترتـب علـى هـ ا التبرـيض مـ  تضـاد وت ـارع  ـن 
الم ــاو لا يققلــه المنيــق القــانونن الســليت ويث ــر معــه التســاؤل الــ   لا نجــد إ ابــة 

  .(1)    نعقد   هما مثْ ه ا العقد؟!والحة عليه مول الم ان وال مان ال    
يلضا  إلى صلك  ن ه ا الر    نيو  على  لـط نـ   تصـر    مسـتقل   همـا: 
التصــر  الــ   يجريــه الناهــب مــن الصــ ْ ـ  عقــد الو الــة مــثلاي ـ والــ   هــو مصــدر 
نيابــة الناهــب مــ   هــة، والتصــر  الــ   يجريــه الناهــب مــن الغ ــر  و مــن ن ســه مــ  

رادة الص ْ  ن عقد النيابة بولا  الإرادة التن  قرو نهـا الناهـب العقـد  هة   رى   إ
ــة   و التصــر  الملســند إليــه إنرامــه،  قــد يمــنح الصــ ْ الناهــب، نيابــة عامــة  الو ال
العامة، وبالتالن قد لا ي ون الص ْ على إلماو بالتصر ام التن يجريها الناهـب نيابـة 

 .(2)انصر ت إل ها؟!  عنه،  »يف نقول  ن إرادة الص ْ قد
نا ي ت ع   ن ه ه الن رية ـ إصا ما طبقنا نتاهجها على مال تعاقد الناهـب مـن 

 
( لمزيد من البيان حول هذه الانتقادات وغيرها راجع: عبد الحي حجازي، النارية العامة لنلتـزام، (1

ــي 747المصــادر الإراديــة، مرجــع ســابق، ص  ــدين الوكيــل، دروس ف  ومــا يليهــا & شــمس ال

وما بعدها & اسـماعيل غـانم،  79، ص 1960-1959الالتزامات، منشأة المعارف بالإسكندرية، 

( & 1، هامش رقـم )155، ص 83النارية العامة لنلتزام، مصادر الالتزام، سابق الإشارة، بند 

 وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي:

Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», préc., n° 106 & J. 

SAVATIER, «L'écran de la représentation devant l'autonomie de la 

volonté de la personne», préc., n° 17 et s. 

  748( في هذا المعنى: عبد الحي حجازي، المصادر الإرادية، السابق، ص 2)



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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ن سه ـ لو دنا  نها تلاد  إلى م ارقة عج بة، وم  و هة ن رنا الاوصـية، لا يم ـ  
ققولهــا قانونــاي   الناهــب مــ    تعاقــد مــن ن ســه لن ســه  و لغ ــره ـ    إمــا لحســابه  و 

 ر ـ  إن إرادته سو  ت هر  ن العقد ماتر ة من إرادة الص ْ تـارةي لحساخ  ص ْ آ
بح ت النيابة، وسو  ت هر مرة   رى  ـن العقـد  يـر   ـان  يـه إمـا بح ـت الصـالة 
 و بح ـت النيابـة عـ  الصـ ْ الثــانن تـارةي   ـرى، وهـن  ــن الحالـة ال  ـرة لـ  ت هــر 

ي ـون لـد نا تصـر  قـانونن مـ  ومدها، وإنما ستجتمن وإرادة الصـ ْ ا  ـر، بح ـ  
 ربــن إرادام  ــن آن وامــد  ــن مــ    ن التصــر  قــد انعقــد  ــن الحقيقــة نــ   عاقــد   

 ا ن   بالإنابة!  
 المطلب الثاني 

 نظرية الولاية في إبرام التصرف القانوني" النظرية الحديثة " 
Théorie moderne du pouvoir d’agir 

 ــن ال  ــر مــ  القــرن العاــري  ـ ظهــرم مــلا راي ـ وبالتحد ــد  ــن العقــد  -78
ال قـه ال رنســن ن ريــة  عــاد نصــراهها إميــان  »ــرة "إرادة الناهــب" ل»ــ  بصــيغة  د ــدة، 
وبعــد ت ــاد  مــا ول ــه إلــى الن ريــة ال  ــرة مــ  نقــد  يمــا  تعلــق بعج هــا عــ  ت ســ ر 
انصرا  آ ار العقد ال    قرمه الص ْ إلى الناهب مباشرة، م    رى عـدد  ق ـر مـ  

 ـ  ن(2)ـ ماــ وع   نــنف الماــر  ن ســه وبأم ــاو القضــان  (1)قــه ال رنســن ماليــاي ال 
 

 ( راجع لمزيد من البيان حول هذا الرأي وأسانيده:1)

M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la représentation, 1982, op. 

cit., n° 292, p. 219 & en même sens, E. GAILLARD, La notion de 

pouvoir en droit français, 1985, op. cit., n° 215 et s. & A. ROUAST, La 

représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 118 et s. & v. aussi 

sur le pouvoir, P. LOKIEC, Contrat et pouvoir: Essai sur les 

transformations du droit privé des rapports contractuels, préf. A. 

LYON-CAEN, LGDJ, 2004, p. 11 et s. & Ph. le TOURNEAU, 

«Mandat», op. cit., n° 4 et s. & D. CHOLET, «Assistance et 

représentation en justice», Rep. Dalloz, sep. 2012, n° 22 et s. & Contra, 

Ph. DIDIER, «De la représentation en droit privé», op. cit., n° 81-101.  

( ولأحكام القضاء الفرنسي راجع بصفة خاصة: "إن نائ  الـدائنين لـه صـفة قانونـا  فـي التصـرف 2)

 لنص القـانون ـ الولايـة أو السـلطة فـي تمثيـل مجمـوع باسم ولحسا  دائنيه وله في ذلك ـ وفقا  

 الدائنين للدفاع عن مصالحهم المشتركة جميعا  "



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بمقتضـاها يسـتيين  ن  قـرو  pouvoirالنيابة الات اقية تمنح الناهب ولاية  و سـلية 
مـ  التقنـ    1984التصر  القانونن  ن مـدود ولا تـه، وهـو مـا نصـت عليـه المـادة 

ونيـة  و القضـاهية  ـإن مـ  يمـنح هـ ه الولايـة ،  ما  ن  مـوال النيابـة القان(1)المدنن 
  و تلك السلية للناهب هو القانون ن سه.

وقــد صهــب  قهــان هــ ا الاتجــاه مــ اهب عــدة  ــن تعــري هت لم هــوو الولايــة  و 

 
«Le représentant des créanciers a qualité pour agir au nom et dans 

l'intérêt des créanciers et, tenant de la loi, le pouvoir de représenter 

l'ensemble de ceux-ci pour la défense de leur intérêt collectif, (…)», 

Cass. 1re civ., 18 nov. 1993, D. 1993, p. 583, note Fernand Derrida & 

en même sens, Cass. 3e civ., 17 févr  1999, Bull. civ. III, n° 40, et le 

même D. 1999, IR 69 & Cass. com , 30 mars 1999, Bull. civ. IV, n° 75, 

D. 1999, IR 117 & Cass. com., 24 sept. 2003, Rev. sociétés 2004, p. 419, 

obs. François-Xavier Lucas & CA Paris, 18 sept. 1998, JCP, éd. E, 

1999, p. 666, n° 1, obs. A. Viandier et J.-J. Caussain. 

وكالة أو الإنابة تصرفا  قانونيا  به يخـول ( حيث تنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن: "تعد ال1)

 شخص شخصا  آخر ولاية أو سلطة القيام بعمل شيء معين مستقبن  لحسا  الشخص الأول" 

«Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne 

à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en 

son nom» 

الوارد بالنص على أنه "الولاية الممنوحة للنائ  في  procurationوأنار في تفسير مصطلح 

الـواردة  de faire quelque choseإبرام التصرف"، ونقد جملة "القيـام بعمـل شـيء معـين"

نارا  للإيحاء الذي يحمله هذا المصطلح الغـامض بإمكانيـة قيـام النائـ  بتصـرفات ماديـة بالنص 

ليستا مترادفتين،  mandantو  procurationضافة إلى التصرفات القانونية: "إن كلمتي بالإ

صحيح أن الولاية والإنابة ممنوحان للوكيل، غير أن النياابة هي الولايـة الممنوحـة مـن الأصـيل 

كلمة للنائ ، أما الوكالة فهي العقد الذي يمنح تلك الولاية  ونستخدم اليوم ـ من الناحية العملية ـ 

 للتعبير فحس  عن التصرف القانوني المكتو "  procurationالإنابة 

«Les deux mots ne sont pas synonymes : la procuration est le pouvoir 

confié par le mandant au mandataire ; le mandat est le contrat qui 

confère le pouvoir. En pratique, aujourd’hui, le mot de procuration 

n’est guère plus utilisé que pour désigner l’acte écrit (instrumentum)», 

Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 1.  

من التقنين المدني الفرنسي التـي تعطـي لأحـد الـزوجين ولايـة التعاقـد  218وراجع أيضا  المادة 

زوجيـة المشـتركة، وأناـر أيضـا  الفقـرة الأولـى مـن نيابة عن الزوج الآخر فيما يتعلق بأموال ال

 من التقنين المدني لمنقطة الكيبيك بكندا  2130المادة 
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تدور  لها مول معنى وامـد: م ـ   notion de pouvoirالسلية الممنومة للناهب 
ــه  ــا ال قيـ ــ ة  و  GAILLARD راهـ ــا "الم ـ ــى  نهـ ــنح علـ ــن تمـ ــة التـ ــدرة الإراديـ القـ

صامقها ـ وهو هنـا الناهـب ـ سـلية تحق ـق مصـلحة تعـود علـى القـْ وبصـ ة   هيـة 
إلى شوف غ ره وصلك ع  طريـق إنـراو تصـر ام قانونيـة بإرادتـه المن ـردة  لتـ و نهـا 

الولايـة الممنومـة للناهـب  LOKIEC.  ـن مـ   يعـرك  ال قيـه (1)الاوف ال  ر" 
ــدرة  و ســل ــا ق ــرهبأنه ــه علــى شــوف غ  ــرف إرادت ــى   وإل امــه بآ ــار  ية الناهــب عل
 .  (2)تصر اته القانونية 
 pouvoirلـت  وا ـق علـى مصـيلح "ولايـة  و سـلية"  DIDIERل»  ال قيه 

ال   يسـتودمه نصـران هـ ه الن ريـة لعـرف و هـة ن ـرهت  م ـ   ن هـ ا المصـيلح 
معـ   مـ  الم ايـا  و  عنده يحتمـْ معن ـ   ولـيا معنـى وامـد: الول  تمثـْ  ـن نـو 

م  ة  اصة، والثانن  تمثْ  ن القدرة على ولـن هـ ه الم ـ ة مولـن التن  ـ  ال علـن، 
وهو لهـ ا قـد يحمـْ القـارن إلـى اللـبا والاعتقـاد  ي ـاي بـأن  مـد المعن ـ   المقصـود 

 .  (3)م  سياع الحد   دون المعنى ا  ر 
 ــإن بعــض  وبغــض الن ــر عــ  البحــ   ــن صــحة النقــد الســانق مــ  عدمــه،

 لا دون على  نه  ن مالام النيابة الات اقيـة  و الإراديـة  ـإن  (4) قهان ه ه الن رية 

 
(1) «La notion de pouvoir est la prérogative qui permet à son titulaire 

d’exprimer un intérêt au moins partiellement distinct du sien par 

l’émission d’actes juridiques unilatéraux contraignants pour autrui», 

E. GAILLARD, La notion de pouvoir en droit privé, op. cit., n° 214 et 

s. & v. égal , M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la représentation, 

1982, op. cit., n° 161 et s. & A. ROUAST, La représentation dans les 

actes juridiques, op. cit., p. 57 et s. 

 ( راجع لهذا التعريف:2)

P. LOKIEC, Contrat et pouvoir, Essai sur la transformation du droit 

privé des rapports contractuels, op. cit., n° 16. 

(3) «Il est vrai que le terme sert à désigner deux choses assez différentes: il 

désigne, d’une part, un type particulier de prérogative mais aussi, 

d’autre part, l’aptitude à mettre en oeuvre ce type de prérogative», Ph. 

DIDIER, «De la représentation en droit privé», op. cit., n° 82. 

 ( راجع لهذا الجان  من الفقه:4)
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يجعلهـا تمـر  mécanisme de la représentationآليـة  و طقيعـة عمـْ النيابـة 
ــرو نــ   الصــ ْ  ــى تتمثــْ  ــن عقــد النيابــة ـ    العقــد المق بمــرملت  : المرملــة الول

 ة ـ والــ   علــى  ساســه تنصــر  آ ــار التصــر  القــانونن والناهــب بإرادتهمــا الماــتر 
ال   يجريه الناهب إلى الص ْ مباشرة، وهو  ـتت بـالإرادة الماـتر ة للأصـ ْ والناهـب 
معاي باليبن، وه ا العقد ليا مجـرد ات ـاع لتوويـْ الناهـب ولايـة إنـراو تصـر  قـانونن 

لـه  و مـداه، والوقـت مع  ، نْ هو  يضـاي ات ـاع لتحد ـد مولـو  هـ ا التصـر ، ومجا
الـ    لقـرو  يـه، والاـوف الميلـوخ التعاقــد معـه، وال ـرو  ال ـرى للتعاقـد ...إلــخ 

.  ما المرملة الثانية  هن المرملة التن  تعاقد  يه الناهب باست الصـ ْ ولحسـابه (1)
 ن مدود الولاية الممنومـة لـه، وهنـا تتوقـف إرادة الصـ ْ عـ  التـد ْ ل قـرو الناهـب 

المعهود إليه بإرادته، إما على  ساس إرادة مق دة بعـض الاـنن إصا صـدرم التصر  
ــر  تعليمــام والــحة ومحــددة مــ  الصــ ْ، وإمــا علــى  ســاس إرادة مــرة مســتقلة غ 
مق دة بأية ق ود  ـن مـال النيابـة الاـاملة  و العامـة التـن لا  تحـدد للناهـب   هـا  يـة 

ال ــرى بوــلا  مــالام النيابــة  تعليمــام متعلقــة بــإنراو التصــر .  مــا  ــن المــوال
الإراديــة  و الات اقيــة ـ  حــالام النيابــة القانونيــة والقضــاهية ـ  ــإن النيابــة تمــر نــ ام 
المرملت   تقريباي، غ ر  ن المرملة الولى هنا والمتمثلـة  ـن مصـدر الولايـة  و سـقب 

ْ  ـن نـف منحها لا تتمثْ  ن عقد  و إرادة ماتر ة ن   الص ْ والناهب، وإنما تتمث
 القانون ال   يمنح الولاية  ن إنراو التصر  إلى الناهب.  

 ـن إطـار تمث ـْ الناهـب   ـن معـرف الـد ا  عـ  هـ ه الن ريـة (2)ويقول آ ر 
 

Ph. le TOURNEAU, «Mandat», op. cit., n° 4 et v. surtout n° 38 et s. & 

pour le jugement v. uniquement, Cass. 3e civ., 17 févr  1999, préc. 

(1) «mais c'est la volonté convergente du mandant et du mandataire, leur 

mutuus consensus, qui non seulement crée la représentation 

conventionnelle, mais encore en détermine l'étendue, singulariter, dans 

telle circonstance donnée et à tel moment», Ph. le TOURNEAU, 

«Mandat», Ibid., n° 4. 

(2) «Dans la représentation, il y a un rapport juridique entre deux sujets de 

droit dont l’un agit pour l’autre, c’est qu’en effet, le représentant tient 

ses pouvoirs de la loi ou le la convention ; il y a, au-dessus de lui, une 

volonté ou un statut», C. GIVERDON, L’évolution du contrat de 

mandat, thèse, préc., p. 94. 
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ــوا   ــة عامــة وشــاملة ل»ــْ  ن ــ لاي شــاملاي  و نياب ــار  تمث ــو   و الاعتب للاــوف المعن
 و رابيـة نـ   شوصـ    : " ن النيابة  ن التصر ام القانونية،  و د علاقةالتصر ام

قــانون     تصــر   مــدهما لصــالح ا  ــر، و ــن الواقــن  ــإن الناهــب يملــك الولايــة  ــن 
التصــر  إمــا بمو ــب نــف القــانون  و بمو ــب الات ــاع، ومــ   ــت  إنــه تقــل  لــل 

 إرادته إما إرادة   رى  و نف قانونن".  
يعـه ـ لن  ن ه ا الصدد بأن الوسيط ال   يحدد سعر المـال الميلـوخ نلّ وع 

عقاراي  ان  و منقولاي ـ لا يعد ملح ماي ن   الير   ، وإنما يعد و  لاي ماـتر اي عنهمـا لـه 
 .(1)ولاية محددة  ن إتماو ننود العقد 

إن الناهب ال   له الولاية  و السلية له الحـق  ـن تقريـر ـ ويضيف آ رون: "
 ن يقـرر وي قـت   ـن  ـْ بإرادته المن ردة ـ الولا  القانونيـة التـن  ـتت نهـا التصـر  و 

ما  تعلق بآ اره القانونية: ول لك م  يملك الولايـة  و السـلية  ـن إنـراو التصـر  هـو 
"، الاوف ال   ن ده القرار قانوناي  ن تحد د ننود التعاقد بما يحقـق مصـالح الصـ ْ

 إصا  رج الناهـب عـ  مـدود هـ ه الولايـة إصا  انـت ولا تـه  اصـة ومحـددة،  لـ   ن ـ  
 . (2) ن مق الص ْ تصر ه 

 
 ية:وأنار أيضا  في إطار الوكالة التجار

Dans le même sens, C. BERR, L’exercice du pouvoir dans les sociétés 

anonymes, Sirey, 1961, n° 48 & M. DE JUGLART et B. IPPOLITO, 

Les sociétés commerciales, 10e éd. par J. DUPICHOT, Montchrestien, 

1999, n° 121 & P. LE CANNU, Droit des sociétés, 2e éd., 

Montchrestien, 2003, n° 488 & G. MARTIN, La représentation des 

sociétés commerciales par leurs organes, thès, Nancy, 1977, n° 11 et s. 

& Ph. MERLE, Sociétés commerciales, 9e éd., Dalloz, 2003, n° 94. 

(1) CA Versailles, 10 nov. 1988, Gaz. Pal. 1989, I, p. 213, note J.-P. Marchi 

& TGI Paris, 16 nov. 1988, Gaz  Pal. 1989, II, p. 790, note J.-C. 

Fourgoux, RTD civ. 1990, p. 275, obs. J. Mestre & CA Paris, 18 sept. 

1998, JCP, préc. 

(2) «Le représentant est investi du droit de trancher, par l’exercice de sa 

volonté, une situation juridique et d’imposer à autrui la décision prise: 

le titulaire du pouvoir est bien le “décideur” que décrivent les 

économistes», E. GAILLARD, Le pouvoir en droit français, op. cit., n° 

216 & v. aussi, P. LOKIEC, Contrat et pouvoir: essai sur les 
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ع  نصار هـ ه الن ريـة نـ   الولايـة العامـة  ـن إنـراو التصـر ام  وعلى صلك ي رك
القانونية م   انب، وهن التن تنـت  مـ  نيابـة ات اقيـة شـاملة ل»ـْ  نـوا  التصـر ام 
القانونيــة  عقــد و الــة ورد بصــيغة عامــة )تو  ــْ عــاو(، والولايــة الواصــة  ــن إنــراو 

ــه  و مولــو  ــة تصــر  بع ن ــب  ــن الولاي ــ  ي ــون للناه ــب آ ــر، م    معــ   مــ   ان
الولـى مريـة التصـر  نيابــة عـ  الصـ ْ بمـا يحقــق مصـالحه،  ـن مـ    ن النيابــة 
الثانيــة لا ي ــون   هــا الناهــب مــراي  ــن مباشــرة التصــر ، وإنمــا  لتــ و   هــا ـ بحســب 

تعليمــام الصــْ ـ نتعليمــام الصــ ْ، إلا إصا الــيرته ال ــرو  للوــروج علــى هــ ه ال
 .  (1)لتحق ق مصالح الص ْ 

ـ إصا  انـــت  (2)ويســـتل و الغالقيـــة الع مـــى مـــ   نصـــار هـــ ا الاتجـــاه ال قهـــن 
ـ  ــن الصــ ْ والناهــب معــاي وعلــى  ــلا  النيابــة القانونيــة النيابــة إراديــة  و ات اقيــة 

سـه،  هلية الدان، م    ن الول يلاترط  يه تو ر ه ه الهلية لإنـراو عقـد النيابـة ن 
وللقدرة على إسناد إنراو التصر  القانونن إلى الناهب،  الناهب مـا هـو إلا ممثـْ عـ  
الص ْ، وإصا لت ي ـ  للأصـ ْ قـدرة علـى إنـراو التصـر  نن سـه،  ـلا يم ـ   ن يوـول 

.  ما الثانن  يلاترط  يه ه ه الهلية  ن العقـد   معـاي:  ـن (3) ه ه القدرة إلى الناهب

 
transformations du droit privé des rapports contractuels, op. cit., p. 67 

et s. 

(1) P. LOKIEC, Contrat et pouvoir. Essai sur la transformation du droit 

privé des rapports contractuels, op. cit., n° 11 & J. GHESTIN, Ch. 

JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e 

éd., LGDJ, 2002, n° 924 et s. & P.-F. GIRARD, Manuel élémentaire de 

droit romain, éd. revue et mise à jour par F. SENN, rééd. 2005, Dalloz, 

p. 705 et s. & pour le jurisprudences, Cass. 3e civ , 21 mars 1972, Bull. 

civ. III, n° 196, vente de garages, accessoires des appartements & Cass. 

1re civ , 29 nov. 1972, Bull. civ. III, n° 646 & Cass  1re civ., 7 oct. 1975, 

Bull. civ. I, n° 258. 

لوسيط، ( وهو ما قال به أيضا  الأستاذان السنهوري واسماعيل غانم منذ زمن طويل، راجع للأول: ا2)

وما يليها، وللثاني: النارية العامـة لنلتـزام، مصـادر الالتـزام،  160، ص 86، السابق، بند 1ج

 وما يليها    85مرجع سابق الإشارة، فقرة 

( ومع ذلك فإن محكمة النقض الفرنسية قد قضت في أحد أحكامها بصـحة النيابـة إذا كـان الأصـيل 3)

 حكم:قاصرا  )صبيا  مميزا (، راجع لهذا ال



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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الص ْ م   انـب، و ـن العقـد الـ    قرمـه نيابـةي عـ  الصـ ْ  العقد ال    قرمه من
مــ   انــب آ ــر لن إرادتــه تتجــه باــ ْ  و بــآ ر ـ لاســيما إصا  انــت النيابــة بصــيغة 

 عامة ـ  ن صر  آ ار العقد ال  ر إلى الص ْ مباشرة.  
ع  انــب مــ  هــ ا ال ريــق ال قهــن، وهــو  ل»ــ  ـ وعلــى النقــيض مــ  صلــك ـ ي ــرك

، نـ    هليـة  دان الصـ ْ مـ   انـب، و هليـة (1)القيـة ال قـه المصـر   يضاي م هب غ
ــه  ــة الدان  ي ــو ر  هلي ــ و ت ــق بالصــ ْ   ل ــب آ ــر:  فيمــا  تعل  دان الناهــب مــ   ان

، والهليــة الميلوبــة هنــا هــن  هليــة التصــر ، ل»ــ  ميلقــاي للأســباخ المتقدمــة الــ  ر
بـة غ ـره  يمـا  تعلـق بأعمـال الإدارة القاصر المأصون له بالإدارة يجو  له اسـتثناني إنا

 حسب،  ما  عمـال التصـر   هـو ممنـو  عليـه قانونـاي مباشـرتها،  ـلا يسـتيين ـ مـ  
 .(2) باخ  ولى ـ إنابة غ ره   ها

قون  هنـا  يضـاي نـ   علاقـة الناهـب بـالغ ر  (3) ن م    نه بالنسبة للناهب  ي رك
الصـ ْ ن سـه:   ـن العلاقـة الولـى ال    تعاقد معه بالإنابة ع  الص ْ، وعلاقته ب

لا  ل و  ن ي ون الناهب  امْ الهليـة،  ـيم    ن ي ـون الناهـب صـقياي مم ـ اي  و بالغـاي 
س  الرشد ل»  عارلاي م  عوارف الهلية قد شاخ إرادته  الس ه مـثلاي، لن الناهـب 

ن قـد يمنـن  تعاقد هنا باست ولحساخ الص ْ ولا  تل و  ماو الغ ر بانن، ل»ـ  القـانو
 مياناي الناهب م  التصر ،  الو  ْ ممنو  م  شران مـال مو لـه لن سـه إصا تـت القيـن 

. ل»ـ   ـن العلاقـة نـ   (4)مـ  التقنـ   المـدنن  1596بالم اد العلنن بمقتضى المـادة 

 
Cass. com , 24 févr. 1998, Bull. civ. I, n° 89, D. 1999. 39, note H. 

Matsopoulou.  

، هـامش 205وما بعدها، وص  160( أنار على سبيل المثال لا الحصر: السنهوري، السابق، ص 1)

& رمضان ابو السـعود،  152( & اسماعيل غانم، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 1رقم )

& برهـام محمـد عطـا الله، اساسـيات ناريـة الالتـزام، 63ئ الالتزام، المرجـع السـابق، ص مباد

   61، ص 1982ممسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، 

(2) «Donc, le mandant doit avoir la capacité d’accomplir l’acte pour lequel 

il donne procuration au mandataire», Ph. le TOURNEAU, «Mandat», 

préc., n° 145. 

(3) Ph. le TOURNEAU, Ibid., n° 149 et s. et aussi n° 327 et s. 

لاحقـا  لموقـف المشـرع الفرنسـي مـن حكـم  104( لمزيد من البيان حول حكم هذا النص راجع بند 4)

 التعاقد مع النفس 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الناهــب والصــ ْ ـ عقــد النيابــة  و الو الــة الات اقيــة ـ   لــ و تــو ر الهليــة  ــن طر يــه 
ــا ــإصا   ــاي،   ــإن مع ــة ـ   ــة الات اقي ــد النياب ــر  هــلاي لمباشــرة التصــر  ـ عق ــب غ  ن الناه

القواعد العامة  ن شـأن انعـداو  و نقـف الهليـة تنيقـق هنـا  مـا تنيقـق علـى  ا ـة 
 . (1)العقود ال رى 

 مــا بالنســبة لهليــة الو ــوخ،  قــد ات ــق ال قهــان  ميعــاي منــ   مــ  بع ــد علــى 
العقــد مــ  مقــوع والت امــام،    اســتل امها  ــن اســتل امها  ــيم   نصــر  إليــه آ ــار 

ــال  ــتثنى مـــ  هـــ ه القاعـــدة ســـوى مـــد ر العمـ  gestion انـــب الصـــ ْ، ولا يلسـ

d’affaire  (2) ن إطار المعاملام التجارية . 
 مــا بالنســبة لحــالام النيابــة القانونيــة  و القضــاهية،  ــإن القــانون هــو الــ   

ن ومـده  يضـاي هـو الـ   يلعـ ك   هليـة الناهـب يوول للناهب ولا ته، وم   ت  إن القـانو
والصــ ْ معــاي،  ــيم    ن ي ــون الصــ ْ قاصــراي مم ــك اي  و غ ــر مم ــك  وي ــون الناهــب 
عنه  امـْ الهليـة ـ وهـو الولـن الغالـب  ـن ولايـة الخ علـى  ولاده ـ  مـا يجـو   ن 

ــاي ــن الوصـ ــال  ـ ــو الحـ ــا هـ ــده،  مـ ــب ومـ ــن الناهـ ــة  ـ ــال الهليـ ــر   مـ ــترط الماـ ة ياـ
 .  (3)والقوامة

علــى  يــة مــال،  إننــا نعتقــد  ن ن ريــة الولايــة لــت تضــل إلــى  »ــرة إنــراو  -79
العقد الملسند إلى الناهب بإرادة ال  ر ومده ـ ن ريـة إرادة الناهـب ومـده ـ شـ  اي سـوى 
صياغتها  ن قالب  د د  لطلـق عليـه اسـت الولايـة  و السـلية الموولـة للناهـب، وهـن 

غالقيـة ال قـه ال رنسـن والقضــان  اصـة بعـد اعتمادهـا ل ـظ الماــر  تلقـى ا ن تأ  ـد 
مــ  التقنــ   المــدنن ســابقة الإشــارة،  مــا  ن النقــد الــ    1984ن ســه نــنف المــادة 

 
 ( راجع لأحكام القضاء الفرنسي في هذا الصدد:1)

Cass. 1re civ., 13 mars 1961, Bull. civ. I, n° 156 & TGI Nîmes, 29 juin 

1982, D. 1983. 13, note F.-J. Pansier. 

 162، ص 87، سابق الإشارة، بند 1( من هذا الفريق من الفقه المصري: السنهوري، الوسيط، ج2)

 وما بعدها & وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي:

M. STORCK, Essai sur le mécanisme de la représentation, 1982, op. 

cit., n° 295, p. 228 & A. ROUAST, La représentation dans les actes 

juridiques, op. cit., p. 123 et s. & Rapproch., F. TERRÉ, Ph. SIMLER 

et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, op. cit., n° 179. 

  163صة: السنهوري، السابق، ص ( في هذا المعنى راجع بصفة خا3)



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  

 

311 

و هه الـبعض إلـى هـ ه الن ريـة لـت  رقـى إلـى مـد النقـد المولـوعن الـ    نـال مـ  
لل ـا   و المصـيلحام  سان د و سا ه ه الن ريـة، وإنمـا ي ـْ نقـداي شـ لياي  تعلـق با

 المستودمة  حسب.  
ويقدو لنـا  ن هـ ه الن ريـة لا تتعـارف مـن مـا اسـتقر عليـه القضـان المصـر  
من   م  طويْ مـ  التعويـْ علـى إرادة الناهـب  ـن إ ـران التصـر  المنـوط بـه إنرامـه 
 ن مدود ولا ته  و سليته، وسواني  انت النيابة ات اقية  و قانونية،  ها هن مح مـة 

لــنقض المصــرية تقــرر  ــن غ ــر م ــت لهــا هــ ه الولايــة  تقــول علــى ســق ْ المثــال: ا
ل»ن يعتقر المحرر الصادر مم   نوخ ع  الوصت الميلـوخ الإ بـام عليـه  -يجب ي

 ن ي ـون قـد صـدر منـه  ـن مــدود  -كو  ـْ  و ولـن  و وصـن، مقـد   قـوم بال»تابــة 
ر سالل ال  ر مقد   قـوم بال»تابـة نيانته.  إصا  ان الح ت قد اقتصر  ن اعتباره الإقرا

على  ونه صادراي م   د القصر والو  ْ ع  الوصـية دون  ن  قـ   مـا إصا  ـان هـ ا 
 و ـن مـدود سـليتهاالإقرار قد صدر  ن مـدود و الـة الجـد عـ  الوصـية مـ  ناميـة، 

ــان قصــوراي يســتو ب  ــه ي ــون قاصــر القي ــة   ــرى،  إن ــى العقــد مــ  نامي كوصــية عل
الو  ْ مل و نتن    الو الـة دون  ن يجـاو  مـدودها ت  يضاي بأن: ي، وقض(1)  نقضه

المرسـومة، ويجــب لإقــرار مــا  باشــره  ار ــاي عــ  هــ ه الحــدود  ن ي ــون المقــر عالمــاي 
إلـا ة   ـره إلـى  قاصــداي و نـه قـد  قـره  مـدود الو الـةبأن التصر  ال   يقره  ـارج عـ  

 . (2)  ن سه
 

& وفي  62، ص 1، ج 1ق، مكت  فني  17، س 62، الطعن رقم 1949ديسمبر  1( نقض مدني، 1)

، 3، ج 16ق، مكت  فني  30، س 372، الطعن رقم  1965نوفمبر   4المعنى نفسه: نقض مدني،  

ج  ،33ق، مكتـ  فنـي  48، س 583، الطعـن رقـم 1982نوفمبر  29& نقض مدني،  973ص 

، الطعـن 1991أبريـل  4& وفي نيابة الوصي راجع بصفة خاصة: نقـض مـدني،  1081، ص 2

ــي  55، س 1165رقــم  ، 1995مــارس  22& نقــض مــدني،  875، ص 1، ج 42ق، مكتــ  فن

  516، ص 1، ج 46قضائية، مكت  فني  61، لسنة 1644الطعن رقم 

& وقـد  401، ص 1، ج1  فنـي ق، مكت 18، س 133، الطعن رقم 1950أبريل  6( نقض مدني، 2)

قضت محكمة النقض المصرية في السياق نفسه بما نصه: »الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل 

للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسب  تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفـاق 

يه وقد قرر أن وكالة الطاعنة يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل   فإذا كان الحكم المطعون ف

عن الشركة البائعة ليست قاصرة علـى إبـرام العقـد بـل إنهـا نائبـة عـن تلـك الشـركة فـى الـديار 

و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى   حدود هذه النيابةالمصرية دون إن يبين  

كم بتجهيل حـدود النيابـة التـى قـال التى ترفع عليها فى الديار المصرية أو لا تشمل ذلك، فإن الح



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ريـــة ال  ـــرة ـ إلـــى  ن إرادة الناهـــب نولـــف مـــ  صلـــك  لـــه ـ وبنـــاني علـــى الن
هـن ومـدها التـن  titulaire du pouvoir (1)"صـامب الولايـة  ـن إنـراو التصـر " 

ل عل هـا مـ   التعاقـد مـن ن سـه، وسـواني  انـت النيابـة ات اقيـة،  و  انـت النيابـة  يلعوك
و قانونية  و قضاهية. ول»   نبغـن الت رقـة هنـا نـ   مـالت    ـن شـأن تحد ـد مجـال  

مدى ولايـة )سـلية( الناهـب  ـن إنـراو التصـر : الحالـة الولـى التـن لا ي ـون للناهـب 
  هـا تعليمــام محــددة مــ  ققــْ الصــ ْ  و نـنف الماــر  ولــه ولايــة عامــة بمقتضــى 
نيابة شـاملة ل»ـْ  نـوا  التصـر ام القانونيـة،  عقـد و الـة ورد بصـيغة عامـة )تو  ـْ 

، م ـ  ي ـون للناهـب  ـن هـ ه الحالـة مريـة عـاو(  و ولايـة الـولن علـى ولـده القاصـر
التصر  مـن ن سـه  و مـن الغ ـر نيابـة عـ  الصـ ْ بمـا يحقـق مصـالح ال  ـر.  مـا 
الحالة الثانية التن تقدو   ها ولاية الناهب مق دة نتعليمام الصـ ْ  و الماـر  ن سـه 

ر  و ن إنراو تصر  بع نـه،  ـإن الناهـب وإن  ـان لـه التعاقـد مـن ن سـه لحسـابه  ي ـ
 ان  و لحساخ  ص ْ آ ر  ن  موال مع نة، غ ر  نه  ل و  ن يحا ظ  ن ه ا التعاقـد 
ده بــه  ــا ق ــك ــاي  و علــى م ــى تعليمــام الصــ ْ  و الصــ ل   مع ـ وبحســب الصــْ ـ عل
ــق  ــام لتحق ـ ــ ه التعليمـ ــى هـ ــروج علـ ــرو  للوـ ــيرته ال ـ ــه، إلا إصا الـ ــر  ن سـ الماـ

الثانن مـ  هـ ه الدراسـة ـ بماـ  ة مصالح م   نابه، وسو  ي هر م   لال ال صْ 
 الله تعالى ـ م ت ه ا التعاقد وشروطه  ن صوره السابقة بانن م  الت ص ْ.  

 المبحث الثاني 
 التكييف القانوني للتعاقد مع النفس في حال الإنابة 

Nature juridique du contrat avec soi-même dans le cas de 

représentation 
الإرادة التــن  نعقــد نهــا تصــر  الناهــب  ــن  مقيقــةى وبعــد  ن وق نــا عل ــ -80

مال تعاقده باست ولحساخ الص ْ،  بقى لنا التساؤل مول طقيعة التصر  القـانونن 
 

 30بقيامها يكون قد أعجز محكمة الـنقض عـن مراقبـة صـحة تطبيـق القـانون«، نقـض مـدني، 

  878، ص 2، ج 16ق، مكت  فني  30، س 482، الطعن رقم 1965يونيو 

( أناــر فــي اســتخدام هــذا المصــطلح للتعبيــر عــن النائــ  الــذي يملــك الولايــة فــي إبــرام التصــرف 1)

 نوني:القا

E. GAILLARD, Le pouvoir en droit français, op. cit., n° 216 & v. 

également, Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 76.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ال   يعقـده الناهـب مـن ن سـه، إمـا لن سـه،    لحسـابه  يـر   ـانذ  ـن العقـد، وإمـا 
 لغ ره،    لحساخ شوف آ ر غ ره ) ص ْ  ان(.  

ة قـد   ـارم ـ نـدورها ـ نقاشـاي و ـدلاي  ق ـري   ـن ال قـه الحقيقة  ن ه ه المسـأل
ــن  ــ او، وهــ ا مــا د  ــة الالت ــق باوصــية  و مادي ــنهت  تعل ــديت ن  نتيجــة  ــلا  آ ــر ق
البعض إلى تصور  ن التصر  ال    قرمه الناهب من ن سه هو م  قق ْ الاسـتحالة 

صـوره  مـا  القانونية، رغت  ن مع ت تاـريعام دول العـالت   مـن قـد  قرتـه  ـن بعـض
 سنرى لامقاي م   لال موقف ه ه التاريعام!  

ويم ــ  مصــر ا ران التــن ق لــت باــأن ت» يــف تصــر  الناهــب مــن ن ســه  ــن 
ــد  ــى  ن هــ ا التصــر  هــو عق ــ هب  نصــار الول إل ــى طر ــن نقــيض:   مــ هق   عل
مقيقن توا قت على إنااهه إرادتان متم  تان ) ولاي(،  ـن مـ    ـرى  صـحاخ المـ هب 

 ن تصــر  الناهــب مــن ن ســه يعــد تصــر اي بــإرادة من ــردة ) انيــاي(، متــى إصا مــا  الثــانن
بانت هاتان الو هتان م  الن ر يم ننا  ن نستانل ع  مدى  همية  و  اهـدة ت» يـف 
التصر  القانونن ال    قرمه الناهب من ن سه، وهـْ  ترتـب علـى هـ ا الت» يـف آ ـار 

 قانونية مع نة؟.  
 المطلب الأول 

 عقد الحقيقي نظرية ال 
Théorie de contrat réel 

يعــد الوــلا  نــ   ال قــه التقل ــد  مــول شوصــية  و ماديــة الالتــ او هــو  -81
الـدا ن الــرهيا إلــى انقســامهت إلــى  ــريق   علـى طر ــن نقــيض مــول تحد ــد اليقيعــة 
القانونية للعقد ال    قرمه الناهب من ن سه:  الول ر ى  نه عقـد مقيقـن،  ـن مـ   

 ن إلى القول بأنه تصر  قانونن بالإرادة المن ردة.صهب الثان

ْ، إن لــت  ويــتلوف مضــمون المــ هب الاوصــن للالتــ او ـ والــ   تأ ــ  بــه  ــل
ت»ــ   ــْ، التاــريعام اللات نيــة ـ  ــن  ن الالتــ او يعــد رابيــة شوصــية، ومــ   ــت  ــإن 

 للمتعاقـــد   ومـــا volonté interneالعقـــد يعـــد ول ـــد الإرادة الباطنـــة  و الن ســـية 
التعق ر ع  تلك الإرادة إلا ش ْ ماد   و دل ْ ي اـل عنهـا،  ـإن ات ـق هـ ا التعق ـر 
مــن الإرادة الحقيقيــة التــن ي نكاهــا المتعاقــدان، تــت ال ــ  نهــ ه الإرادة ورتــب القــانون 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

314 

ــه  ــ   يعتنق ــ او ـ وال ــن تر وهــا.  ــن مــ    ن المــ هب المــاد  للالت ــار الت عل هــا ا  
ــقلاد الجرم ــوان   ال ــ او ماــرعو ق ــر الالت ــانون اللمــانن ـ يعتق ــة وبصــ ة  اصــة الق اني

رابية مادية وين ر إليه على  نه قيمة مالية، وم   ت  إن القانون يأ   ـ و قـاي ل »ـر 
ـ    التعق ـر المـاد   volonté externeهـ ا المـ هب ـ بـالإردة ال ـاهرة  و الماديـة 

بـــالإرادة الحقيقيـــة ـ ولا شـــأن لـــه  la déclaration de volontéعـــ  الإرادة 
ــيا مجــرد دل ــْ علــى الإرادة، وإنمــا هــو  ــالتعق ر المــاد  عــ  الإرادة ل للمتعاقــد  ،  

 . (1)الإرادة صاتها 
وعلى صلك  قد صهـب غالقيـة ال قـه ـ وعلـى و ـه الوصـوق مـ  انتصـر مـنهت 
للم هب المـاد   ـن الالتـ او ـ إلـى القـول بـأن التصـر  القـانونن الـ    قرمـه الناهـب 

سه ـ وسـواني  ـان  تعاقـد لن سـه  و  ـان  تعاقـد لغ ـره ـ هـو عقـد مقيقـن توا ـق من ن 
ــارف هــ ا  ــان، ولا  تع ــان متم  ت ــى إناــاهه إرادت ــول وا تمعــت عل ــه الإيجــاخ والقق  ي
التصــر  مــن  ــوهر  »ــرة العقــد نوصــ ه توا ــق إرادتــ   و ونــه لانــد  يــه مــ  طــر   ، 

ر عــ  إرادتــ   متم ــك ت  ،  ــرغت  ن الــ   تــولى العقــد شــوف وامــد، إلا  نــه ق ــ د عقــك
وهناك شوصان ل»ْ منهما مصلحة متم  ة ع  مصـلحة ا  ـر تنصـر  إل همـا آ ـار 
التصر ،  إصا  ان الناهب  قين وياتر  مثلاي،  قد عقكر عـ  إرادة القيـن وإرادة الاـران 

 
( لمزيد من البيان حول هاتين الناريتين وأسانيدهما القانونية، راجـع بصـفة خاصـة: السـنهوري، 1)

د حشمت ابو ستيت، نارية الالتـزام فـي وما بعدها & أحم 149، مرجع سابق، ص 1الوسيط، ج

ومـا يليهـا & عبـد المـنعم فـرج  70القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، مرجـع سـابق، ص 

وما بعدها  207، ص 1974الصدة، نارية العقد في قوانين البند العربية، دار النهضة العربية، 

 & وراجع من الفقه الفرنسي:

R. SALEILLES, De la déclaration de volonté: contribution à l'étude 

de l'acte juridique dans le code civil allemand, LGDJ, 1929, p. 111 et s. 

& N. COUMAROS, Le rôle de la volonté dans l'acte juridique, étude 

critique de la conception classique, Librairie du Recueil Sirey, 1931, p. 

113 et s. & v. plus récent, S. MIRABAIL, La rétractation en droit 

privé français, LGDJ 1997, p. 85 et s. & R. SABINE, Le rôle de la 

volonté dans la circulation de l'obligation contractuelle, thèse doc., 

Aix-Marseille 3, 2002, p. 76 et s.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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  .(1) ن العقد ال    نرمه من ن سه 
يـد  هـ ه الن ريـة ـ  ـن هـ ا ويقول الستاص الد تور  م ْ الاـرقاو  ـ  مـد ملا 

ي تعق ر الناهب ع  إرادته، ولو  نه  ن ال اهر تعق ـر وامـد، إلا  نـه الصدد ما نصه: 
 نيــو   ــن الواقــن علــى إرادتــ   متم ــ ت   ومــرتبيت  ،  ــتت نهمــا انعقــاد العقــد الــ   
تجر  به المعاملة، ول ا  العقد ال    تت  ن صورة تعاقد الناهب من ن سـه، عقـد  ـتت 

   طر   ، ل»ْ منهما إرادة  اصة،     نه  تت نتوا ق إرادت    ـأ  عقـد آ ـر، وإن ن
 .(2)كان التعق ر عنهما معاي )نواسية الناهب( قد  معهما، مادياي  ن م هر وامد  

 
ية غالبية الفقه المصري والفرنسـي، راجـع علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: أحمـد ( يميد هذه النار(1

ومــا يليهــا & عبــد الحــي حجــازي،  124، ص 132حشــمت أبــو ســتيت، المرجــع الســابق، بنــد 

ومــا يليهــا & عبــد المــنعم البــدراوي،  780المــوجز، المصــادر الإراديــة، المرجــع الســابق، ص 

وما بعدها & عبد الفتاح عبد الباقي، مصـادر الالتـزام  162مصادر الالتزام، سابق الإشارة، ص 

& عبد المنعم فرج 217، ص  100في القانون المدني، العقد والإرادة المنفردة، مرجع سابق، بند 

& جميـل الشـرقاوي، مصـادر الالتـزام، سـابق  208الصدة، نارية العقد، المرجـع السـابق، ص 

&  80مصــادر الالتــزام، مرجــع ســابق، ص & عبــد الرشــيد مــأمون،  114ـ113الإشــارة، ص 

 وراجع أيضا  من الفقه الفرنسي: 

L. GOUGET, Théorie générale du contrat avec soi-même, étude de 

droit comparé, op. cit., p. 35-36 & R.-L. MOREL, Cours de droit civil 

approfondi, les Cours de Droit, Paris, 1949, p. 300 et s. & M. 

PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. VI, 

Les obligations, par P. ESMEIN, op. cit., n° 68, p. 88 et s. & F. 

GILLIARD, Le contrat avec soi-même, op. cit., p. 91 et s. & P. 

RAYNAUD, Droit civil, Les sources des obligations, Sirey, 1988, n° 97 

et s. & F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les 

obligations, 10e éd, Paris, Dalloz, 2009 n° 182 & A. GRISONI, Le 

contrat avec soi-même en droit administratif, thèse précitée, p. 67 et s. 

& A. DUBIGEON, Le concours de qualités juridiques sur la tête d’une 

même personne dans les rapports d’obligation, préc., n° 678 et s. & V.-

J. CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, op. cit., n° 72 & F. ROLIN, Accord de volontés et Contrat 

entre personnes publiques, op. cit., p. 351 et s. 

وأنار أيضا  الفقه المشار إليهم في تأييد نارية التعاقد مع الـنفس مطلقـا  والتـي سـيأتي الحـديث 

 بهوامشه لاحقا   90عنها تفصين  حين التعرض لموقف الفقه من حكم هذا التعاقد، راجع بند 

& عبــد الرشــيد مــأمون، مصــادر  114ـ113( جميــل الشــرقاوي، مصــادر الالتــزام، الســابق، ص 2)

 & ومن هذا الرأي أيضا  من الفقه الفرنسي:  80الالتزام، مرجع سابق، ص 
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ويستند نصران ه ه الن ريـة ـ ومع مهـت مـ  ملايـد  ن ريـة إرادة الناهـب التـن 
قيـة م ادهـا  ن التسـليت بحلـول إرادة الناهـب عرلنا لها ت ص لاي آن ـاي ـ إلـى مجـة مني

محْ إرادة الص ْ يقودنا إلى إم ان التسليت ـ إصا  ان الناهب  تعاقد لحسـاخ  صـ ل   
ـ بحلــول إرادة الناهــب محــْ إرادة اليــر   ،  مــا إصا  ــان الناهــب  تعاقــد لحســاخ ن ســه 

الصـ ْ نوصـ ه ناهبـاي، كير   انذ  ن العقد،  إن إرادته ست هر تارةي مالكة محْ إرادة 
وت هر تارةي   رى بالصـالة عـ  ن سـه مـاداو  تعاقـد لحسـابه  يـر   ـانذ  ـن العقـد، 
وليا  ن ه ا مجا ـاة للمنيـق، إص مادمنـا ققلنـا  »ـرة النيابـة، و ـب  ن نققـْ تيق ـق 

  .(1) ه ه ال »رة على مدى واسن ول»   ن إطارها القانونن الصحيح
ة النقض ال رنسـية قـد مالـت بعـض الاـنن إلـى وم  الجد ر بال  ر  ن مح م

ال   نه ه الن رية ـ ومن   م  طويْ ـ م     ا م تعاقـد الناهـب مـن ن سـه  ـن  مـد 
صورتيه ـ و ما س ق    يما بعد بانن مـ  الت صـ ْ ـ وهـن الحالـة التـن ي ـون   هـا 

ن هـ ا الناهب ناهباي ع  شوصـ   موتل ـ   و نـرو العقـد لمصـحلت هما معـاي، واعتقـرم  
 .(2)العقد م تمْ الر ان والاروط القانونية 
اعتبــار التصــر  الــ   يجريــه الناهــب مــن  (3)ويقــرر  مــد نصــران هــ ا الاتجــاه 

 
F. GILLIARD, Le contrat avec soi-même, Ibid., p. 95 & V.-J. 

CLARISE, De la représentation, Son rôle dans la création des 

obligations, Ibid., n° 73.  

 معنى راجع بصفة خاصة:( في هذا ال1)

P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le projet 

franco-italien et en droit comparé, thèse Paris, Librairie de 

jurisprudence ancienne et moderne, 1932, p. 507 et s. & V.-J. 

CLARISE, Ibidem.  

 ( راجع في هذا الشأن:2)

Cass. civ. 11 avr. 1860, DP 1860. 1, n° 240 & v. plus récemment, Cass  

1re civ. 13 mai 1998, Bull. civ. I, no 169, D. 1998, IR 147. 

 ( راجع في هذا الصدد:3)

E. PILON, Essai d’une théorie générale de la représentation dans les 

obligations, préc., n° 62 & en même sens, P.-C. VIFOREANU, Ibid., p. 

508 & M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français, par P. ESMEIN, Ibid., n° 70. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ن سه لن سه  و لغ ره عقداي مقيقياي بالقول: إن الناهب عندما  قـرو تصـر اي قانونيـاي مـن 
تـه وصمـة الصـ ْ،  و مـا ن سه إنما  نا، الالت او  لنه  ربط نه ا الالت او ما نـ   صم

ن   صمة  ْ م  الص ل  ، و ن ارتباط صمتن الير    ي  ن لاعتبـار العقـد قاهمـاي، ولا 
    و د ما يمنن م  القول بانعقاد العقد  ن ه ه الحال.

غ ر  نـه قـد العتـرف علـى هـ ا التقريـر بأنـه يولـط نـ   العقـد ـ وهـو السـقب ـ 
ك  نه إن صح  ن الالت او ـ وهو مـا  ترتـب علـى وال ر المترتب عليه وهو الالت او  صل

العقد بعد إنرامه ـ يعد علاقة ن   صمت   مال ت  ، إلا  ن العقـد ي ـْ داهمـاي ات ـاع نـ   
إرادت  ،  »ْ عقد ي ترف تلاقن إرادت   متم  ت    ـن صـورة إيجـاخ يصـدر مـ   مـد 

 .(1) الير   ، وققول يصدر م  الير  ا  ر

ال  ر بأن و ه القصـور  يـه ـ وهـو بحـق   ا الاعترافل»  يم   الرد على ه
اعتراف  ن محله م  ه ه ال اوية ـ  تمثْ  ن  ن الالت او هو الـ    ـربط نـ   صمتـ   
مال ت   موتل ت   وليا العقد  ـن مـد صاتـه، و ن  نصـار التقريـر السـانق قـد  ـانقهت 

لسقب وهـو ـ العقـد ـ الصواخ ـ وبحق ـ عند الد ا  ع  ه ه الن رية م    ليوا ن   ا
 وال ر المترتب عليه، وهو الالت او.  

غ ر  ن ه ا  له لا يعنن  ن العقد يحتـاج داهمـاي و نـداي إلـى شوصـ   موتل ـ   
وا بـأن العقـد يحتـاج  و ن  ْ الموال متى  نعقد،  أصحاخ ه ا النقـد  ن سـهت قـد  قـرك

ــالقق ــْ الإيجــاخ ب ــى  تقان ــيا إلــى شوصــ   ـ مت ــ   ـ ول ــى إرادت ــب مــ   إل ول، والناه
 تعاقد من ن سـه باسـمه الاوصـن ـ    لحسـاخ ن سـه ـ  و باسـت  صـ ْ آ ـر،  إنـه 
يصدر منه تعق ري  ع  الإرادة،  مـدهما باسـت الصـ ْ الول الـ    سـند إليـه مهمـة 
ــد  ــان  تعاقـ ــانن إن  ـ ــ ْ الثـ ــت الصـ ــن  و باسـ ــمه الاوصـ ــر باسـ ــد، وا  ـ ــراو العقـ إنـ

ر عـ  لمصلحة  ص ل   معاي،  رغت  ن  ال   تولى العقد شوف وامـد، إلا  نـه قـد عقـك
إرادتــ   متم ــ ت  ، نــْ إن هنــاك شوصــان ل»ــْ منهمــا مصــلحة متم ــ ة عــ  مصــلحة 

 .(2)ا  ر تنصر  ال هما آ ار التصر  
 

& 66( في هذا المعنى راجع بصفة خاصة: أنور سـلطان، مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص 1)

، مصـادر الالتـزام، المرجـع السـابق، ص 1لتزامـات، جعبد المنعم البدراوي، النارية العامـة لن

 (  2، هامش رقم )167& عكس ذلك: السنهوري، الوسيط، المرجع السابق، ص  162

 (راجع في هذا الصدد من الفقه الفرنسي:2)
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وقد سنحت ال رصة لمح مة الـنقض المصـرية  ـن  مـد  م امهـا للتأك ـد علـى 
ربط ن   صمتـ   مـال ت   موتل تـ   م ـ   ن الالت او ـ وليا العقد ـ هو الرابية التن ت

لما  ان مقتضى النيابة ملول إرادة الناهـب محـْ إرادة الصـ ْ مـن انصـرا  قضت: ي
ال ر القانونن له ه الإرادة إلى شوف الص ْ  مـا لـو  انـت الإرادة قـد صـدرم منـه 
هو ـ  هـن  ـن  وهرهـا توويـْ للناهـب مـق إنـراو عمـْ  و تصـر  تتجـاو  آ ـاره صمـة 

الالت او  ن مقيقتـه رابيـة نـ   صمتـ   مـال ت   اهت به إلى صمة الص ْ باعتبار  ن الق
، ولا و صلـــك  ن الناهــب  ــن النيابـــة القانونيــة لا ي ـــون ولــيا رابيــة نـــ   شوصــ  

ــتو ب  ــة يسـ ــ ه النيابـ ــدود هـ ــه مـ ــاو  بـ ــأ تجـ ــب  يـ ــر إلا إصا ارت»ـ ــْ الغ ـ ــ ولاي ققـ مسـ
  مس ولاي متى لو اصاخ الغ ر لـرر مـ  مس ول ته،  إصا لت  رت»ب ه ا الويأ، لت ي 

 . (1)  تن    النيابة
وهناك م  صهب ـ م   نصار ه ه الن رية ـ  ن تقرير اعتبار تعاقد الناهـب مـن 
ن سه عقداي مقيقياي، و ن الرد على م  يقول بأنـه تصـر  قـانونن بـإرادة من ـردة إلـى 

للتــ   يمســهما صلــك القــول بــأن الناهــب يقــوو علــى اعتبــار المصــلحت   ال ــرد ت   ا
التصر ،  الص ة المم  ة للتصر  القانونن بالإرادة المن ردة ـ عند نصران هـ ا الـر   
ـ ليســت  قــط ومــدة التعق ــر عــ  الإرادة، وانمــا  يضــاي ومــدة المصــلحة التــن ياــملها 
التصر ،  إصا انصر ت آ ار التصر  إلى مصـلحت    ـرد ت  ، لـت ي ـ  لـد نا تصـر  

 ـردة، نـْ  نـا  مـاو عمليـة تعاقديـة صـحيحة، وإن انقنـت علـى تعق ـر قانونن بإرادة من
  .(2) وامد ع  الإرادة

ل»ــ  قــد  ل ــ  علــى هــ ا الن ــر ـ وبحــق ـ  نــه  نيــو  علــى  لــط نــ   التصــر  
القـانونن و  ـره،  و نتعق ـر  دع، وقـن صـامبه  ــن  لـط نـ   التصـر  القـانونن وبــ   

التصــر  لمصــلحت   موتل تــ    مــر، الالتــ او الناشــ، عنــه  صلــك  ن مســاس آ ــار 

 
R.-L. MOREL, Cours de droit civil approfondi, les Cours de Droit, 

Paris, 1949, p. 303. 

، 32ق، مجموعة أحكام الـنقض، س 42سنة ل 157، الطعن رقم 1981ديسمبر  27( نقض مدني، 1)

  2437ص 

 & راجع أيضا  في هذا الصدد:  67( أنور سلطان، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص (2

J.-M. DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral: Essai sur sa 

notion et sa technique en droit civil, Recueil Sirey, 1951, p. 48-51.  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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وناون هـ ا التصـر  بـإرادة وامـدة  و نتوا ـق إرادتـ    مـر آ ـر، ولـيا مـا يمنـن  ن 
تما إرادة وامدة  كثر م  مصلحة  ردية وامدة إصا   ـا م صلـك قواعـد ن ـاو قـانونن 

  .(1)مع  ،  ما  ن مال قضان ماه  العقار المرهون للد   ع  المد   الراه  
د ال  ـــر  نصــر   حســـب إلـــى الســـاس الــ   مـــاول  نصـــار هـــ ا ل»ــ  النق ـــ

الاتجاه ال قهن ننان ن ريتهت عليه، ولا يم    ن  نـال ـ و مـا سـنرى عمـا قل ـْ ـ مـ  
  لس ة ه ه الن رية نرمتها.  

ل ا ماول  انب آ ر م  نصران ه ه الن ريـة ـ وقـد انتقـدنا و هـة ن ـرهت مـ  
ــة الماــتر  ــْ مــ   عرلــنا ل »ــر الن ري ــر ت» يــف التصــر   (2)ة  ــن الإرادة قق ـ تقري

القانونن ال    قرمه الناهب من ن سه ـ إصا  ان  تعاقد لحسـابه الاوصـن ـ علـى  نـه 
عقد مقيقن بـالقول بـأن هـ ا التصـر   نيـو   ـن الواقـن علـى  كثـر مـ  إرادة، إرادة 

لعقــد الــ   الناهــب الصــ لة،  ــت إرادتــه بالإنابــة ت»ملهــا إرادة الصــ ْ الــ    نابــه. وا
يعقده بص ته ناهباي ع   ص ل    نيو  على إرادة الناهـب ت»ملهـا إرادة  مـد الصـ ل   
م  نامية،  ت إرادته م  النامية ال رى ت»ملها إرادة الص ْ ا  ـر. ولـيا  ـن هـ ا 
تبرــيض لــفرادة الصــادرة مــ  الناهــب، مــاداو  ن اعــلان  ــْ إرادة ممــا ص رنــا مســتقلاي، 

إرادتــه  ــن عقــد الو الــة، والناهــب عنــدما  تعاقــد مــن ن ســه يعلــ    الصــ ْ قــد  علــ 
  .(3) إرادته باعتباره  ص لاي  و باعتباره ناهباي ع  الغ ر

 - مــا  ــن مالــة النيابــة القانونيــة  ــإن العقــد  نعقــد ـ وبحســب الــر   المتقــدو 
 بــإرادة الناهــب، ل»ــ  آ ــار التصــر  تنصــر  إلــى صمــة الصــ ْ نتيجــة لإرادة الاــار 
ن ســـه    لـــنف القـــانون، ولـــيا نتيجـــة التـــ او الصـــ ْ الت امـــاي إراديـــاي.  ـــإصا قضـــى 
القـانون بـأن العمـال القانونيـة التـن يعقـدها ناهـب قـانونن ـ  ـالولن  و الوصـن ـ مـن 
ــة لم ــاو القاعــدة  ــك    موال  ــيا  ــن صل ــب   ارهــا  ــن صمــة الصــ ْ،  ل ن ســه ترت

 
 ( حول هذا النقد راجع بصفة خاصة:1)

R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., n° 89, p. 111 

et s. & P.-C. VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le 

projet franco-italien et en droit comparé, préc., p. 509. 

  وما تنه آنفا   77( أنار بند 2)

& وفــي  125-124( حلمــي بهجــت بــدوي، أصــول الالتزامــات، ناريــة العقــد، مرجــع ســابق، ص (3

   88المعنى نفسه: توفيق حسن فرج، النارية العامة لنلتزام، نارية العقد، مرجع سابق، ص 
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ن هـــ ه القاعـــدة  اصـــة بالعقـــد وهـــو  ناـــ، التقل ديـــة التـــن تتيلـــب تعـــدد الإرادة  ل
   .(1)الت امام إرادية، ونح  بصدد مسلاولية قضى نها القانون تنا، الت امام قانونية

وقــد ر  نــا آن ــاي ـ وباــنن مــ  الت صــ ْ ـ  يــف  ن هــ ا الــر   لــت يصــمد  مــاو 
ة الانتقادام التن ول هت إليه لاسيما  نه يوـالل مقتضـى الن ريـة الحد ثـة  ـن النياب ـ

التن تقضـن بـأن الإرادة  ـن التصـر  القـانونن الـ    قرمـه الناهـب هـن إرادة ال  ـر 
ومده، وليا إرادة الص ْ من ـردة  و ماـتر ة مـن إرادة الناهـب، ويقـوو الناهـب بـإنراو 
العقد الملسند إليه إنرامه نناني على الولاية الممنومة له، إما م  الص ْ ـ  ـن مـالام 

وإما مـ  الماـر  ن سـه ـ  ـن مـالام النيابـة القانونيـة.  ـت  ن هـ ا  النيابة الات اقية ـ
الر   يجعْ الناهـب ناهبـاي  ـن  ـ ن مـ  التصـر  ـ وهـو الجـ ن الـ   يعقـر  يـه الناهـب 
عـ  إرادتــه ـ ورســولاي  ـن الجــ ن ا  ــر، وهـو الجــ ن الــ   عقـر  يــه الناهــب عــ  إرادة 

 قـه ـ  ن التصـر  الـ    قرمــه الصـ ْ. ويترتـب علـى صلـك ـ لـدى هـ ا الجانـب مـ  ال
الناهب من ن سه س نعقد  ـ ن منـه بالصـالة، وهـو الجـ ن الـ   تـت بـإرادة الاصـ ل  ، 
وينعقد الج ن ا  ر بالنيابة، وهو الج ن ال   تت بإرادة الناهب. و ن ه ا ال  ـر  قـط 
ي ــون الناهــب متعاقــداي مــن ن ســه. ويترتــب علــى هــ ه النتيجــة ا ــتلا   م ــاو   ــ ان 

  .(2) لتصر  القانونن ال    نرمه الناهب من ن سها
ــن ا  ــد مــن ال ــق بالتعاق ــب إصن ـ و يمــا  تعل ــه الغال و لاصــة و هــة ن ــر ال ق
بص ة  اصة ـ  ن مقتضـى التسـليت بحلـول إرادة الناهـب محـْ إرادة الصـ ْ، التسـليت 

ن كــ لك بإم ــان ملــول إرادة الناهــب محــْ إرادتــن طر ــن العقــد  ــن وقــت وامــد إصا  ــا
،  و ملولها محـْ إرادة الصـ ْ  الناهب  نوخ ع   ص ل    ن آن وامد،  باهن وماترذ
ومده إن  ان الناهـب  تعاقـد مـن ن سـه لحسـابه  يـر   ـانذ  ـن العقـد،  مـ  ياـتر  

 
 DEMOGUEلفقيـه منتصـرا  لناريـة ا 125-124( حلمي بهجت بـدوي، المرجـع السـابق، ص 1)

 الذي يرى أن تصرف النائ  يعد تصرفا  قانونيا  بالإرادة المنفردة، راجع:

R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., n° 91, p. 113 

et s.  

( وبغض النار عن صحة هذا الاستنتاج وما ترت  عليه من نقد لمضمون هذه النارية، فإنه يكفي (2

ننا قد رأينا آنفا  مجافاة فلسفة النارية المختلطـة فـي الإرادة للحقيقـة وبعـدها عـن جـادة القول بأ

الصوا ، لاسيما بعد أن أقر المشـرع نفسـه ـ بنصـوص صـريحة ـ واسـتقر القضـاء علـى الأخـذ 

 بالنارية الحديثة التي تعتمد على إرادة النائ  صاح  الولاية في إبرام التصرف  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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المال ال   ول ْ  ن نيعه لن سـه، ومـلادى هـ ا  ن ت»ـون هنـاك إرادتـان متم  تـان  ـن 
تصدران ع  شـوف وامـد، إلا  ن هـ ا الاـوف  العقد ال    قرمه الناهب، وإن  انتا

يعمــْ بصــ ت   موتل تــ  ،  الناهــب تصــدر عنــه إرادتــ    ــْ منهمــا مســتقلة ومتم ــ ة 
ع  ال رى، وه ا هو منيق  »رة النيابة، وبالتالن  ان التصر  الـ   يجريـه الناهـب 

ــن ال ــاي للقواعــد العامــة   ــ   و ق ــتت نتوا ــق إرادت ــاي   ــداي مقيقي ــد عق ــد، مــن ن ســه يع عق
 . (1) وتنصر  آ اره إلى شوص   ي ون  مدهما داهناي وا  ر مد ناي 

 المطلب الثاني 
 نظرية التصرف القانوني بالإرادة المنفردة 

Théorie de l’acte juridique unilatéral 
ـ وو قـاي للمـ هب المـاد   ـن الالتـ او ـ  (2)صهب  انب آ ر م  ال قهـان  -82

 
ى من الفقه المصري على سبيل المثال: أحمد حشمت ابو ستيت، المرجع السابق، ( راجع لهذا المعن(1

& وعكـس ذلـك: سـليمان  100& جميـل الشـرقاوي، المرجـع السـابق، ص 124، ص 132بند 

، دار النهضــة 4مـرقس، الـوافي فـي شــرح القـانون المـدني، ناريــة العقـد والإرادة المنفـردة، ط

ث كان يرى أن النائ  يعبر عن إرادته الشخصية، ولكـن ، حي266، ص 1987العربية، القاهرة، 

بقصد إحداث أثرها في ذمتي الأصيلين، أو في ذمته وذمة الأصيل، أي أن النائ  يكون هو متولي 

العقد من ناحية تكوينه وكـل مـا يتعلـق بـالتعبير عـن الإرادة ولكنـه يتـولاه لحسـا  الأصـيلين أو 

 لحسا  نفسه والأصيل 

( حيث يقول في هذا الصـدد: 1هامش رقم ) 216، المرجع السابق، ص 1لوسيط، ج( السنهوري، ا(2

»)   (  وفريق آخر يرى أن تعاقـد الشـخص مـع نفسـه لا ينطـوي إلا علـى إرادة منفـردة جعلهـا 

(  ونحن نميل إلى ترجيح هذا الرأي الثاني« ؛ 43ـ فقرة  42، فقرة 1القانون تنتج أثرا  )ديموج، 

وما بعدها & سليمان  179، المرجع السابق، ص 5ف نفسه: مصادر الحق، جوراجع أيضا  للممل

& اسماعيل غـانم، مصـادر الالتـزام، مرجـع سـابق،  266مرقس، الوافي، المرجع السابق، ص 

وما يليها  & عبد الحـي حجـازي، المـوجز، المصـادر الإراديـة، المرجـع السـابق، ص  89فقرة 

 & ومن الفقه الفرنسي: 781

R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, op. cit., p. 109 et s. 

& R. Saleilles, De la déclaration de volonté: contribution à l'étude de 

l'acte juridique dans le code civil allemand, op. cit., p. 117 et s. & L. 

JOSSERAND, théorie générale des obligations, les principaux 

contrats du droit civil, op. cit., p. 27 et p. 98 et s. & v. aussi, 

H. MAZEAUD, Leçons de droit civil, obligations, 3e éd., op. cit., p. 47 

et s. et uniquement, p. 118 et s. & J. CARBONNIER, Droit civil, Les 

biens et les obligations, 2e partie, op. cit., n° 78 et s. & P.-C. 
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نن ال    قرمه الناهب من ن سه لا يم ـ  اعتبـاره عقـداي إلى القول بأن التصر  القانو 
بالمعنى الدق ق له ه ال»لمـة، نـْ هـو تصـر  قـانونن بـإرادة من ـردة هـن إرادة الناهـب 

 ومده.  

وبالإلــا ة إلــى تأســيا و هــة الن ــر هــ ه علــى  لســ ة الن ريــة الماديــة  ــن 
مـ  مضـمون  »ـرتهت  الالت او،  قد استند  نصار ه ه الن رية  يضاي ـ و ما هو والـح

ـ إلى الن رية التن ما م ملا راي ققول غالقية ال قه والقضان  ن النيابة ـ والتـن سـقق 
نيــان مضــمونها والســان د التــن اســتندم إل هــا ت صــ لاي ـ والتــن تقضــن بــأن التصــر  
ر الناهـب  يـه  ال    لو لت مهمة إنرامه إلى الناهب، بمـا لـه مـ  ولايـة  و سـلية، يلعقـك

تـه الاوصـية لا عـ  إرادة الصـ ْ   ا تمـا  طر ـن العقـد  ـن شـوف وامـد ع  إراد
سوان  ـان الناهـب  مـدهما،  و  ـان ناهبـاي عـ   ل همـا، يضـعنا مـ  الناميـة القانونيـة 
والواقريـــة  مـــاو إرادة وامـــدة هـــن إرادة الناهـــب. والعقـــد  مـــا نعلـــت لا  ـــتت إلا نتوا ـــق 

حــو  نــت    ــره  ــن المعقــود عليــه، وهــ ا إرادتــ  ،    ارتبــاط الإيجــاخ بــالققول علــى ن
يقودنا إلى القول  ن الاوف ال   ا تمعت  يه الص تان ـ وهو هنا الناهـب المتعاقـد 
من ن سه ـ لا يسـتيين  ن يجـر  تعاقـداي، وإنمـا إرادتـه المن ـردة هـن التـن تنـت  ال ـر 

   القانونن المترتب ع  ه ا التصر .
: ما داو  ن الناهب يعقكر عـ  إرادتـه هـو ويستيرد ه ا الجانب م  ال قه قاهل  

لا ع  إرادة الص ْ،  هـو الـ   يجمـن طر ـن العقـد  ـن شوصـه، سـوان  ـان  صـ لاي 
ع  ن سه وناهباي ع  الير  ا  ر،  و  ان ناهبـاي عـ  اليـر   ، ومـ   ـت  ـإن إرادتـه 

كْ ن لك محْ إرادتن طر ن العقد معاي    .(1) تح
ران الن ريـة المقانلـة لهـا ـ    ن ريـة العقـد ويرد  نصار ه ه الن رية على نص ـ

 
VIFOREANU, Contribution à l'étude du contrat dans le projet 

franco-italien et en droit comparé, op. cit., p. 509 et s.  

وأنار أيضا  لمن يرى تعاقد النائ  مع نفسه على أنه تصرف قـانوني بـالإرادة المنفـردة وإنمـا بـإرادة 

 رادة النائ :الأصيل وليس بإ

C. GIVERDON, L’évolution du contrat de mandat, thèse doc., Paris, 

1947, p. 91 et s. 

 & وفي المعنى نفسه: 179، المرجع السابق، ص 5( السنهوري، مصادر الحق، ج(1

R. DEMOGUE, Ibid. 



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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الحقيقن ـ بالقول: إن الإدعان نو ود عقـد مقيقـن  و تعـدد لـفرادة  ـن تعاقـد الناهـب 
من ن سه إنما هو إن»ار لحقيقـة والـحة هـن  نـه لـيا هنـاك  ـن الواقـن سـوى إرادة 

ون   ـراي، يجـب  ن وامدة هن إرادة الناهب  لن الإرادة القانونية التن  رتب عل ها القان
ت»ون ظاهرة إلى العالت الوار ن، ول»  هـ ا لا  تحقـق  ـن مالـة تعاقـد الاـوف مـن 
ن سـه، ولــ لك  ــإن تعاقــد الناهــب مــن ن سـه مــا هــو إلا تصــر  قــانونن بــإرادة من ــردة 
منتجة   ار العقـد،  و بمعنـى آ ـر، إن هـ ا التصـر  يعـد تصـر اي قانونيـاي مـ   انـب 

نون   راي يمتد إلـى  طـرا  التصـر ، وهـ ا مـا  ت ـق تمامـاي و »ـرة وامد  رتب عليه القا
  .(1) النيابة

ر عــ   وإصا مــا  نــرو الناهــب عقــداي مــن ن ســه نيابــة عــ  طر يــه،  هــو إنمــا يعقــك
إرادتـه المســتقلة المن ـردة، وينصــر    ـر هــ ا التصــر  إلـى  ــْ مـ  صمتــن اليــر   ، 

 ارهـا  ـن صمتـه ـ المـر الـ   يمل»ـه   ن صورة تعاقد الناهـب مـن ن سـه تنـت  إرادتـه  
بالصالة ع  ن سه ـ  ما تنت    ارها  ـن صمـة الصـ ْ التـن هـو مسـلط عل هـا بح ـت 
نيانتــه، و ــن صــورة تعاقــد الاــوف مــن ن ســه لغ ــره تنــت  إرادتــه آ ــاراي قانونيــة  ــن 

  .(2) صمتن الير    بح ت نيانته عنهما معاي 
إلــى القــول  ن تعاقـد الاــوف مــن وقـد صهــب  انــب مـ  هــ ا الاتجــاه ال قهـن 

ن سه هو تصر  قـانونن بـإرادة من ـردة صام   ـر قـانونن، وإنمـا  نصـر  هـ ا ال ـر ـ 
عنـدهت ـ إلــى طر ــن التعاقــد بح ــت القــانون ولــيا بــإرادة الناهــب،  القــانون هــو الــ   

ل يجعْ له ه الإرادة   راي تعاقدياي،  ما القول بأن التعاقد من الـن ا هـو عقـد،  هـو قـو
مردود ي  به الواقن   العقد لا يقوو إلانتوا ـق إرادتـ  ، ولـيا هنـاك  ـن الواقـن سـوى 

  .(3)إرادة وامدة  ن ه ا التعاقد سوى إرادة وامدة 
وقد ق ْ  ن نقد ه ه الن رية بأنها لا تنيقق  ن مالام النيابة الات اقية التـن 

 
ه: اسماعيل & وفي المعنى نفس 180ـ179، المرجع السابق، ص 5( السنهوري، مصادر الحق، ج(1

 & وأنار أيضا : 124، ص 93غانم، المرجع السابق، فقرة 

R. DEMOGUE, Ibidem., p. 109-110.  

ومـا بعـدها & سـميحة القليـوبي، المرجـع  267( سليمان مـرقس، الـوافي، المرجـع السـابق، ص (2

  60السابق، ص 

  127( اسماعيل غانم، السابق، ص (3



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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ر  القــانونن  ـن الحــالام تاـترك   هـا إرادة الصــ ْ مـن إرادة الناهـب  ــن إنـراو التص ـ
التن يصدر   ها الص ْ للناهب تعليمام محددة ودقيقة باـأن التصـر ، إص  ـن هـ ه 

  .(1) الحالام  قدو والحاي ا دواج الإرادة  ن التصر 
غ ر  ننـا قـد سـقق  ن انته نـا إلـى عـدو ققـول مثـْ هـ ا الـر    ملـة وت صـ لاي 

ــه ن ــراي لن إرادة الصــ ْ لا تاــترك مــن إرادة  ــ   يجري ــراو التصــر  ال ــب  ــن إن الناه
الناهب من ن سه متى  ن الحالام التن يصدر   ها الص ْ للناهـب تعليمـام محـددة  

  .(2) صلك  ن ه ه التعليمام يقتصر   رها على العلاقة الدا لية ن   الص ْ والناهب
 موقف الفقه الإسلامي: 

نونيــة للتصــر  الــ    مــا ال قهــان المســلم    لــت  بحثــوا اليقيعــة القا -83
 قرمــه الناهــب مــن ن ســه، وصلــك لنهــت لــت  هتمــوا بــالتن  ر، ور ــ وا اهتمــامهت علــى 
المساهْ العملية   ال قهان المسلمون  انوا لا  هتمـون بصـياغة ن ريـام عامـة  كثـر 
م  اهتمامهت بالتيقيقام الت صـ لية، ومـ   ـلال تلـك التيقيقـام يم ـ  ـ عـ  طريـق 

التأص ْ ـ استولاق ن رية مع نة، وباسـتقران هـ ه التيقيقـام  التحل ْ  ت ع  طريق
يم ـــ  اســـتولاق مـــوق هت مـــ  اليقيعـــة القانونيـــة للتصـــر  القـــانونن الـــ    تـــولى 
الناهب إنرامه مـن ن سـه، ويم ـ  القـول ـ مـ   ـلال مـا وصـْ إلـى   ـد نا مـ   مهـام 

 يمـا  تعلـق نت» يـف المرا ن ال قهية ـ  ن ال قهان المسلم   قد انقسموا إلـى  ـريق   
 تعاقد الاوف من ن سه:

  (5)و مــــــد  قــــــوال الاــــــا رية (4)والحنانلــــــة (3)الــــــر   الول ـ وهــــــو للمال»يــــــة

 
& حلمي بهجت بدوي، المرجـع السـابق، ص 124لسابق، ص ( أحمد حشمت ابو ستيت، المرجع ا(1

124-125  

جهت لهذا الرأي، أنار بند (2  وما تنه سابقا   76( لمزيد من البيان حول الانتقادات التي وق

، مطبعـة 3( الدسوقي، شمس الدين محمد عرفه، حاشية الدسوقي على الشـرح الكبيـر للـدردير، ج(3

  378، ص 3هـ، ج1230عيسى البابي الحلبي، 

ـ ، القواعـد فـي الفقـه الاسـنمي، ط795( ابن رج ، الحافا أبو الفرج عبد الرحمن الحنبلـي (4 ، 1هـ

   128، ص 70م، قاعدة 1933 -هـ 1322مطبعة الصدق الخيرية، 

، دار 2( الهيثمي، شها  الدين أحمد بـن حجـر، الحاشـية علـى تحفـة المحتـاج بشـرح المنهـاج، ج5)

  318ة الطبع، ص صادر بيروت، بدون سن



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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ـ  رى نصراهه  ن تصر  الناهـب مـن ن سـه يعـد عقـداي، وان  ـان اسـتثنان  (1)والإمامية
م  العقـود التـن تتيلـب طـر    ـ عاقـد   ـ وهـلالان هـت الـ      ـا وا تعاقـد الاـوف 

ن ن سه. م ـ    ـا وا للو  ـْ  ن  قيـن مـال مو لـه مـ  ن سـه   تـولى ومـده طر ـن م
ــ    ــة ن ــا رة الاعتباري ــه، واكت ــوا بالمغ ــن الوقــت صات ــانلاي   ــاي وق ــأن ي ــون مو ب العقــد ب

   .(2)المو ب والقانْ
 قــد  ــان  ــن الرولــة القهيــة للجبعــن العــاملن: ييجــو  للو  ــْ تــولن طر ــن 

، و مغــا رة المو ــب للقانــْ ي  ــن   هــا العقــد بــإصن المو ــْ، لانت ــا ن المــانن م ن ــ ذ
 ( 3) الاعتبار .

ــة   ــ  الحنفيـ ــت مـ ــلم   ـ وهـ ــان المسـ ــ  ال قهـ ــر مـ ــق ا  ـ ــ    ن ال ريـ ــن مـ  ـ
والاــا رية ـ  قــد  لشــ ْ علــ هت هــ ا التصــر ،  يمــا إصا  ــان عقــداي ولا  و ــد  ــن هــ ا 

المن ــردة، م ــ   التصــر  ســوى طــر  وامــد ـ عاقــد وامــد ـ  تــولى التصــر  بربارتــه
 نهت  و قون  ن ي ون  ن العقد طر    متى يعد  عقداي. و يما إصا  ـان تصـر اي بـإرادة 
ـردة )إيقـا ( وهـو  بسـط   ـره علـى طـر    ـ الصـ ْ والناهـب  و الصـ ل   اللـ     من ـ
 نابا الناهب ـ ل لك ر وا ان ه ا التصر  غ ر  اه  متـى وان   ـا ه الصـ ْ.  قـد ورد 

لـو بـا  الو  ـْ بـالقين سوط للسر سـن وهـو مـ   قهـان الحنفيـة مـا نصـه: ي ن المب
م  ن سـه  و منـا ن  لـه صـغ ر، لـت يجـ  القيـن وإن صـرح المو ـْ نـ لك  لن الوامـد 

و ــ لك  .(4)   ــن بــاخ القيــن إصا باشــر العقــد مــ  الجــانق    ــلاد  إلــى تضــاد الم ــاو
إلى عـدو انت ـاو الإيجـاخ والققـول الحال بالنسبة للاا رية على  ر ح  قوالهت   هقوا 

مـ  شــوف وامــد،  العقــد عنــدهت يحتــاج إلـى إيجــاخ وققــول    مو ــب وقانــْ وهــ ا 
 

، دار الممرخ 2، المعامنت، ط2( السيد علي الحسيني، المعروف بالسيستاني، منهاج الصالحين، ج(1

  52، مسألة 340م، ص 1996-هـ 1416العربي، بيروت، 

ـ 911( العاملي، زين الدين بـن علـي بـن أحمـد الجبعـي المعـروف بالشـهيد الثـاني )(2 ـ(، 965 -هـ هـ

، ممسســة المعــارف الإســنمية، بيــروت 1، ط3نقــيح شــرائع الإســنم، جمســالك الأفهــام إلــى ت

، مرجع سابق الإشارة، 18& الشيخ يوسف البحراني، الحدائق الناضـرة، ج 269هـ، ص 1414

   403ص 

، منشـورات 1، ط4( زين الدين الجبعـي العـاملي، الروضـة البهيـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقية، ج(3

   384م، ص  1967جامعة النجف الدينية، 

، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، 2، كتـا  الوكالـة، ط 19( شمس الدين السرخسـي، المبسـوط، ج(4

   33-32بيروت، دون سنة نشر، ص 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غ ر مو ود  ن تولن شـوف وامـد طر ـن العقوهـ ا مـا صهـب اليـه الحنانلـة وال يديـة 
 ( 1)  ن رواية.

 الرأي المختار: 
ــر  -84 ــف التصـ ــة ت» يـ ــية ـ  ن محاولـ ــا الاوصـ ــة ن رنـ ــ  و هـ ــد ـ مـ   نعتقـ

القـــانونن الـــ    قرمـــه الناهـــب مـــن ن ســـه لا  ترتـــب عل هـــا  يـــة نتـــاه  مـــ  الناميـــة 
العمليــة،  ي  ــن الاعتــرا  بصــحة  و  ــوا  مثــْ هــ ا التصــر  قانونــاي، ويســتو  بعــد 
صلــك  ـــون هـــ ا التصـــر  القـــانونن عقـــداي بـــالمعنى الـــدق ق لهـــ ه ال»لمـــة،  و تصـــر اي 

  ـ وبإ مـا  ال قـه والقضـان ـ سـو   نصـر  بالإرادة المن ردة، ماداو  نه  ـن الحـالت 
ــد ت»ــون صمــة الناهــب  ــ   ق ــ   مــال ت   موتل ت ــى صمت ــانونن إل ــار هــ ا التصــر  الق آ 

 المالية م  ن نهما.    
ل»ننا نعتقد ـ وعلى سق ْ الجدل الن ـر  ـ بصـحة ن ريـة العقـد الحقيقـن لنهـا 

م   ْ ما    ـر  ـن شـأن القرخ  ن ن رنا للصواخ، وللمنيق القانونن  يضاي، بالرغت 
 تقريرها م  انتقادام   

ونــرى مــ  ناميــة   ــرى  ن الانتقــادام التــن ول هــت إلــى الن ــريت   الســابقت   
كانت نتيجة لمحاولة نصراههما ولن ت» يف قانونن دق ق ل»ا ة التصـر ام القانونيـة 
التــن يجريهــا الناهــب نيابـــة عــ  الصــ ْ  ملــة وامـــدة ودون تم  ــ   و ت رقــة نـــ   
تصـــر  وآ ـــر،  مـــا نـــرى  يضـــاي  ن الن ـــريت   الســـابقت   قـــد وقعتـــا  ـــن  لـــط نـــ   
التصر   و العقد ال   يجريه الناهب نيابة ع  الص ْ من الغ ـر مـ   انـب، والعقـد 
ال   يعقده الناهب نيابة ع  الصـ ْ مـن ن سـه ـ وهـو محـْ مـد ثنا عـ  التعاقـد مـن 

 الن ا ـ م   انب آ ر  وت ص ْ صلك:
ما تقدو م  ن ريـام  قهيـة نسـتيين القـول بأنـه بـام مـ  المسـتقر  م   ملة

عليه  قهان ـ وقضاني  يضاي ـ  نه  ن مالة تصر  الناهب ع  الص ْ من الغ ر،  ـإن 

 
& الحافا بن رج ، القواعد فـي الفقـه  318، المرجع السابق، ص 5( الهيثمي، تحفة المحتاج، ج(1

هـ(، 840& أحمد بن يحيى المرتضى، ) 128، ص 70، المرجع السـابق، القاعدة 5الاسنمي، ج

 -هـ 1368، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، 5البحر الزخار الجامع لمذاه  علماء الامصار، ج

   60م، ص 1949



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
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الناهب  تعاقد باست ولحسـاخ الصـ ْ بمـا لـه مـ  ولايـة ممنومـة لـه إمـا ات اقـاي ـ  مـا 
لحـال  ـن النيابـة القانونيـة  و القضـاهية،  ن النيابة الات اقية ـ وإما قانوناي،  مـا هـو ا

 ـن مـدود وللناهب  ن ه ه الحالة  ن  قرو  ا ة  نوا  التصـر ام القانونيـة مـن الغ ـر 
، وسواني  انت تصر ام  ردية،    بالإرادة المن ردة،  ـالإقرار عـ  ولا ته الممنومة له

،  و صـدور  بـة الص ْ  ن  مر قانونن  إقرار عقد مع   مثلاي،  و التنا ل عـ  مـق
منه... الخ،  و  انت تلك التصر ام تصر ام  ناهية،    عقود بالمعنى الـدق ق لهـ ه 
ال»لمة تحتـاج إلـى إيجـاخ وققـول،  عقـد نيـن  قرمـه الناهـب نيابـة عـ  الصـ ْ سـواني 
كان ماترياي  و باهعاي، وسواني  ان الناهب  ـن تعاقـده مـن الغ ـر ـ  ـن الحالـة ال  ـرة ـ 

 . (1)ا الص ْ  حسب،  و  ان  نوخ ع  طر ن العقد معاي  نوخ ع  ه 
يلضــا  إلــى صلــك ـ و مــا يقــرر الــبعض وبحــق ـ  نــه  نبغــن الت رقــة، متــى  ــن 
مــالام النيابــة الإراديــة  و الات اقيــة  ــن التعاقــد مــن الغ ــر، نــ   مــا إصا  انــت النيابــة 

ــا  ــب، وم ــة مــ   ان ــوا  التصــر ام القانوني ــة  ن ــت هــ ه عامــة  و شــاملة ل»ا  إصا  ان
النيابــة  اصــة  و محــددة مــ  م ــ  المولــو   و طقيعــة التصــر  ن ســه مــ   انــب 
آ ــر:   ــن النيابــة الولــى يســتيين الناهــب القيــاو ب ا ــة  نــوا  التصــر ام القانونيــة 
ال ردية منها والثناهية ـ نْ وغ رها م  التصـر ام متعـددة الإرادة و قـاي لمـ  قـال نهـ ه 

لتصــر  الــ   يجريــه الناهــب  ــن مــدود ولا تــه  و ســليته.  مــا الن ريــة ـ مــاداو  ن ا
بالنسبة للنيابة المحـددة مـ  م ـ  المولـو   و طقيعـة التصـر  القـانونن،  تصـر  
قــانونن بع نــه  هبــة مــثلاي  و عقــد نيــن،   لــ و  ــن هــ ه الحالــة ال  ــرة  ن  تصــر  

الصـ ْ لتجــاو   الناهـب  ـن مــدود ولا تـه، وإلا العتقــر تصـر ه غ ـر نا ــ   ـن موا هــة
 . (2)مدود الولاية 

 
 في هذا الصدد: Tourneux( ويقول الفقيه الفرنسي 1)

«Cela étant, le mandataire peut accomplir toutes sortes d’actes 

juridiques, aussi bien bilatéraux qu’unilatéraux (par ex.: donner 

congé, ratifier, confirmer, renoncer, etc.), mais rien que des actes 

juridiques (à titre principal)», Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., 

n° 72, p. 16. 

 ( في هذا المعنى راجع بصفة خاصة:2)

A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques, op. cit., p. 67 

et s. 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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نــا ي ت عــ   نــه  ــن مــالام النيابــة القانونيــة  و القضــاهية،  ــإن تحد ــد نــو  
التصر  ال   يجريه الناهب من الغ ر يوضن م  م   الصْ إلـى الـنف القـانونن ـ 
ــة  ــد مجــال ولاي ــاي   تحد  ــى إرادة الصــ ْ  و الناهــب  و  ل همــا مع إرادة الاــار  ـ لا إل

خ علــى  ولاده القصــر ـ مــثلاي ـ متــروك للماــر  ن ســه،  توســن  يــه  ي مــا ياــان، ال
ويض ق منه م   ياان، و قاي لما  ترانى له لتحق ق مصلحة القاصر، نـْ ومصـلحة 
السرة  لها،  قد يسمح له بإنراو عقود مع نة، ويح ـر عليـه إنـراو عقـود   ـرى، وقـد 

رادة المن ـردة، ويمنعـه تـارةي   ـرى. ومـ   ـت يج   له تارةي إ ـران تصـر ام قانونيـة بـالإ
 إنه م  غ ر المنيق محاولة ولن ت» يف قانونن شامْ ـ سـل اي  و انتـداني ـ ل»ـْ مـا 

مـــدود ولا تـــه باســـت ولحســـاخ  يجريـــه الناهـــب مـــن الغ ـــر مـــ  تصـــر ام قانونيـــة  ـــن
 .  (1)الص ْ

ن يجريهـا نولف م  صلك إلى  نه لا يجو  ـ والحال  ن التصر ام والعقـود الت ـ
ــة ـ  ن نحــاول ولــن  ــ  طقيعتهــا القانوني ــة مــ  م  ــة موتل  ــه مــ  ولاي ــب بمــا ل الناه
ت» يف قانونن وامد ودق ق للتصر   و العقـد الـ   يجريـه الناهـب مـن الغ ـر  ـن  ـْ 
مــالام النيابــة الإراديــة منهــا والقانونيــة د عــة وامــدة،  هــ ا  شــبه لــد نا بمــ  يحــاول 

 ن وامد!  ولن ت» يف للانن ونقيضه  ن آ
 ما ع  العقد ال    قرمه الناهب من ن سه محْ الحد   ـ وسـواني  ـان الناهـب 
 تعاقد من ن سه لن سه  و  تعاقد من ن سه لغ ره ـ  إنه يعد عقداي مقيقيـاي يحتـاج إلـى 
إيجاخ وققول  ن  ْ الموال، و لاهما يصدران م  الناهب المتعاقـد مـن ن سـه، غ ـر 

الصـ ْ ولحسـابه،  ـن مـ    ن ا  ـر يصـدر منـه إمـا   ن  مدهما يصدر منـه باسـت
باست ولحساخ ن سه ـ إصا  ان  تعاقد مـن ن سـه لن سـه ـ وإمـا باسـت ولحسـاخ  صـ ْ 

 .(2)آ ر، إصا  ان  تعاقد لحساخ غ ره  و  ص ل    ن آن وامد 

 
 ( أنار لمزيد من البيان:1)

Ph. le TOURNEAU, «Mandat», préc., n° 106. 

( يقضاف إلى ذلك ـ وكما سنرى بشيء من التفصيل من خنل موقف التشريعات المقارنة من التعاقد 2)

الألماني يأخذ بنارية التصرف القانوني بالإرادة المنفردة مع النفس ـ أنه بالرغم من أن المشرع 

كنارية عامة وجدت لها تطبيقات عديدة في نصوصه قانونه، غير أنه لم يسمح بتعاقد النائ  مع 

نفسه مطلقا  سواء  كانت نيابته اتفاقيـة أو قانونيـة، ولـو كـان تصـرف النائـ  مـع نفسـه تصـرفا  



)م هــوو وم ــت التعاقــد مــن الــن ا    ريــة والتيق ــق التعاقــد مــن الــن ا نــ   الن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتيقيقاته المعاصرة(  
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والاــاهد علــى صــحة مــا نقــول بــه ـ غ ــر مــا تقــدو مــ   ســان د ن ريــة العقــد 
مجــة   ــرى منيقيــة لــت  تيــرع إل هــا ال قــه القاهــْ بالن ريــة  الحقيقــن ـ  تمثــْ  ــن

ال  رة تتلوف  ن التنـاقض غ ـر المقصـود الـ   وقـن  يـه  نصـار ن ريـة التصـر  
بالإرادة المن ردة  صلك  نه إصا ا ترلنا ـ  دلاي ـ  ن العقد ال    قرمه الناهب مـن ن سـه 

ــردة، ــالإرادة المن  ــاي ب ــره تصــر اي قانوني ــب  لن ســه  و لغ  ــك الإرادة هــن إرادة الناه و ن تل
المتعاقد من ن سه ومده، وقد ملت محْ إرادتن طر ن العقد،  إننا ن لك ـ وبناني علـى 
ه ه ال لس ة ـ ن»ون قد اعتر نا با ْ غ ر مباشـر بـإنراو عقـد م تمـْ الر ـان تتـو ر 

  يه الإرادتان معاي، وت ص ْ صلك:
 ْ الجدل الن ر  ـ المال المو ـْ  ـن هب  ن الو  ْ قد اشترى ـ مثلاي وعلى سق

نيعه لن سـه  و لصـ ْ آ ـر،  و قـاي لن ريـة التصـر  القـانونن بـالإرادة المن ـردة  ـإن 
عقد القين ه ا ل   وصل بأنه عقد، وإنمـا تصـر  قـانونن إمـا بـالقين  و بالاـران تـت 

د، بــإرادة الناهــب ومــده، و مــن  يــه الناهــب نــ   صــ تن البــاهن والماــتر   ــن آن وام ــ
وقد انصر ت آ اره إلى الص ْ  ـن الحالـة الولـى،  و إلـى الصـ ل   معـاي  ـن الحالـة 
الثانيـة بمـا للناهـب مـ  ولايــة  ـن إنـراو التصـر . وإصا ســألنا عـ  شـوف البـاهن هنــا 
نجد الإ ابة المنيقية ا تية: هـو الصـ ْ  و المو ـْ الـ   تنصـر  إليـه آ ـار العقـد 

وف الماـتر  نجـده  تمثـْ إمـا  ـن شـوف الو  ـْ نه ه الصـ ة، وإن سـألنا عـ  ش ـ
)الناهب( ال   تنصـر  إليـه  يضـاي آ ـار العقـد باعتبـاره ماـترياي إصا  ـان تعاقـد الناهـب 
لن سه،  و الص ْ ا  ر ال   تت  يضاي الاران لحسـابه إصا  ـان تعاقـد الناهـب لغ ـره. 

الحهما ـ    إصن  هــ ا التصــر  القــانونن قــد انعقــد  ــن الحقيقــة مــ  شوصــ   ولص ــ
انصــر ت آ ــاره إلــى صمت همــا الماليــة ـ ولــيا مــ  شــوف وامــد ولصــالحه  مــا هــو 
ظاهر،  إرادة الناهـب قـد ظهـرم و أنهـا مـ  شـوف وامـد و ـأن التعاقـد  ـتت لحسـاخ 
شــوف وامــد وانصــر ت آ ــاره ل مــة ماليــة وامــدة، غ ــر  نــه  ــن الحقيقــة  ــإن إرادة 

ومتيــابقت   قــد اشــتملتا علــى الإيجــاخ  الناهــب قــد امتــوم علــى إرادتــ   متم ــك ت  
 والققول وانصر  آ ار العقد  ن الواقن إلى صمت   مال ت   وليا صمة مالية وامدة.

 
 

ا يرى نصراء هذه النارية ـ للجـأ إليهـا المشـرع الألمـاني كنمـوذج قانونيا  بالإرادة المنفردة ـ كم

 لاحقا   101أمثل على التصرفات القانونية التي تتم بالإرادة المنفردة، راجع بند 



 (الثانى والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون والاقتصاد  
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